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مقدمة هذا الشرح ظ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة هذا الشرح 


ا 0 ل ل ا ا 0 يان 5 
إن الحمد لله تعالى نحمده» ونستعيله ونسُتغفِره ونعوذ باللم من شرور 


نمسا وسيئات أعمالناء من بره الله فلا مُضِلله» ومن يُضْلِل فلا هاي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبله 


ورسوله. , 
أ كد سيك يول ديه يو 8ه ريه لي 
(يَا كا الذي آمثوا انَمُو | الله حق تقاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم 
مُسْلِمُونَ14آل عمران: ؟١٠]‏ . 
يا آنا النّامن انقو كم اللي حَلقَكمْ ين تَفْسٍ وَاحِدة وَخَلَق” ئها 


ابت )رجانخ ونا و نوا الله اَي تَسَاَلُون به وَالْأَرْحَامَ 
إن الله كا َلك رَقِيمًا [النساء : 2 
«يَا أيجا الَِنَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ وَقُولُوا نَوْلا سَديدًا . يُصْلِمْ 


الى سي 


لَكَم أغالكْ وَيَغْفِرْ كم نوكم ومن يجا , الله وَرَسُولَهُ قَقَد َارَ فَورَا 
عَظِي) 4 [الأحزاب : اال ], 


1 < لغة المحدث 


ع و 
أما بعل: ٠‏ 
فإن خير الكلام كلام اللو تعالى ‏ وأخير المدى هدى محمد عد 
7 سر + ل 
سر الأمور محدثاتهاء وكلء محدثة بذعة » وكل”ة بدعة ضلالة. وكل” 
ضلالة فى النّار. 


و 


وبعذل. 


فهذا هو الشَّرحٌ المطوّل لمنظومة الَمَهُ المحدّث» في عِلْم الخلويش» وقد 


زدث عليها أبيَانَا وأبدلت أبيانًا بأخرى”"' . 


وهذا الشرحٌ قد توسّعْتٌ فيه وحَرّصت على تَمْصِيلٍ مالم يُمَصَّل 
وتَوْضِيح ما أجيل» والتمثيل لهال يُمَئل له في الشّرح المختصّر» مع مزيد أمثلةٍ 
دا يُفِيدُ في تَوضيح قاعدةٍ أو تحريرٍ أضل . 

ومنذ نََادٍ الشّرْح المختصّر لهذه المنظُومَة والسُّوَالُعنها لم ينقطع. وقد 
انُصَل بي كثيٌ من طَلَبة الهم في شَتَّى البْلدَانٍ الإسلاوئة أله عنها وعن 
إِعَادَةٍ طبعهاء حنَّى إن البعض لجا إلى تصويرهًا بعدَ أن ينس من الحصول 
على نُسْحَةَ منها. 0 0 

وللَّهِ الحمدٌ على نوه الني لا تُحْصَىء وآلَائه التي لا تُعَدّء وهذا قَضْلء 
اللو يؤتيو من يَشَاءُ من عبادى , وما كنثُ حالء تأليفي هذه المنظومّق 
)١(‏ هذه أرقام لأساف الزيقة أى التشلة عويكرها: طق لاق مم مم وف 


فى أن لأى فبل حل فاخأ دل كولكل عثلكء 5ك 
م“ل إأاقلكل 2.١5١“‏ ام .)١‏ 


مقدمة هذا الشرح / 


وشَدحها توق ها مل هذا اللجَاح: ولسَأنٍ في نفسي أحمَرُ من أن يكون 
# أعمالي مثل” هذا النّجَاح والقبول. ييدان ان اله للم كلوه 
ليه يُوْجَمْ الأمد كله . 

فأسأل اللّهِ تعالى: أن يتقيّل هذا الشََّْ وأن يكون كسابقه محل قَبُول 
أهل العلم وطلبته ؛ نه وَل ذلك وَالعَادرٌ هلي 

البلا 0 نت بطبعة جلريدة للشّرْح 
المختصّرٍ » وهي طبعة ل تُعَرَضن عَل لأَنظرٌ فيها وأبدي رَأبي قبل'تَشْرِهاء ثم 
الاي نيا ل اس ل لي د 

و اي ا ل ف الكتاب على 
نحو لا يُرْضِينيء ولايجورٌ نِسْبثهُ إإي» فَمَصَلُوا بين مَا ما وَصَْته» وَوَصلَوا بين 
مَا فصأْيّه » با محْرِجٌ شكلء الكتاب عن صُورَيِه التي أَرِيدُهاء والتي أَعْتّمدُ 
عليها في تَبسِير وصول المعلُومَةٍ للقَارئ الكريم. 

فإن التأليفت- كا يعرف المشتَغِلُون به- ليس برد ضم معلُومَاتٍ إلى 
أخرى. بل التَّالِيف يَْقى إلى تقريب هذه المعلومَات وترتِيبها وتَنْسِيقِها على 
نحو يُسَاعِدَ على توصيل المعلومة إلى القارئ بسهولة ويشر 
وَلِذَا؛ يجد القَارِئُ الكرِيمٌ في أعالي كثيرًا من العَلامَات النَّوضِِحِيّق 
كمثل علامات الترقيمء وكمثل هذه العلامّات (0) (©) (-) (* * *) 


ظ وغيرها. 


م ظ لغة المحدث 


وأيضًا؛ يجد الكتاب مقسّا إلى فقرات ٠»‏ الغرضٌ منها المَصْلءْ بين 
قَضِيَةَ وأخرى. أى مقولة وأخرى». حتى لا تَشْتّبه الأقوال . أو غيرٌ ذلك 
ما يحْسَى التباشة 

رانف 4 د العناوينَ الا ]د الجملء المرَاد إبرازها تُكْبَبُّ بحرفب 
أسودّ» كل#ذلك من أجل سُهُولَة تَوصِيْلٍ المعلُومة للقارئ الكريم. 
ظ وليسَ من شك ؛ أذ هذا جزمن التَألِيفيء ليس ينفلك عنه» وهو يُصَوْرُ 
ما يدُورُ في وه المؤلّفء وَيْمَئه مفهُومّه وتَصَوُره فليس لغير مؤلّف 
الاب الحوة في طيِم هذا » أو تغييره. 

وأمّا مِنْ حيثٌ الموضوع ؛ فإِنّهم زادوا في أصل الكتاب وفي حَوَاشِيه أيضًا 
0 #الستافى كا كن وم يَذُكروا أن هذه الزيادات مِنْ 
عِنْديّاتهم» ولا صَتَعُوا لها علامة تُمَيْرُها! ! 

هذا؛ فضا عم وَكَمَ في طبعتهم من خطاءٍ مَطْبَعيّةَه بعضها يُعَيّرُ المعنى 
ويفْسِده! 

كمثل مَا وَقّع في (ص : 2738» بعد أن ذكرت العَّايّة المقضُودَة من عِلّم 
الحديثء وأنّه معرفة المقبول لتِعْمَل به» والمردودٍ لكي لا يَعمَل به» فقد 
0 

«واعلَّع ؛ أن هذه العَايَةَ ليست هي العَايةَ المقصُودَةٌ من كل عِلْمِشَّرعِي ؛ 


.)7١ وهو في الطبعة الأولى المعتمدة (ص:‎ )١( 


مقدمة هذا الشرح ظ . 


وهي الغاية الأخرّويّة وإنَّا هذه العَايَة هي التي تُدْرَكُ في مبادئ العُلوم: 
والتي الكانة الأخرّويّة أثذها 3 أو لازمها» ٠:‏ 
امرض الجارز راك رق ولعي ١‏ أثرُهاء لا لازِمّها» كذا 


وقع عندهم هذا التحريف» حدلرا «الالتمكان اراز فتغيّرَ ال معتى وانقلتَ 
رَأْسَا على عَقِب . 


ناباله الدشفان اكول ومهمء وأن يهلديني وإيّاهُم سواء السّبيلء إِنّه 
نعم المؤلى وذِعُم النصِير 


00 ٍ [ْ ا61ا 0 
وصلى الله على سيدنا محمدٍ» وعلى اله وصحبه أجمعين . 


القاهرة : الأربعاء /ا شعبان 5177١ه‏ 


ال ل 7 


مقدمة الشرح المختصر ١١‏ 


مقدمة الشرح المختصر 


إن الحمدَ لله تعالى نحمذه» وتَسْتَعِينُه وتَسْتغْفِرُه» ونعوذ باللم تعالى 
من شرور أَنفْسِنًا وسيئات أعمالناء من بهلوه الله فلا مضل له ومن يُضْلِل 
قاذ عاد لفعدو اقبيدة أن نلق إل ]لأ الوحت لآ شريكف لقو باضه أن 
محمدًا عبذه ورسوله . 

وبعل. 

قوق اذاي :طلبي هذا العلم الشريفي «علم الحديث» ومع 
مُطالَعتي وقرّاءتي في كتب هذا العلى الاضياة | والدخيلة» إن لأرججو 
بن له عر ويل أن ويس عل وبر ناا النلد ارد لطا 

فكنث -وما زلتُ بحمد الله تعالى- إذا وقفث على قاعدة» أو ما يصلحٌ 
الا لقاع ده أو شود يروف ناعدة من قرا غو هن العلي لا مقا إذ 
20000 يي رجاتي اباد 0 0 
في دفتر عِنْدِى قد خصَّضْئّه لهذا الأمرِء ورّبتُه على ترتيب اصطلحئه لنفسي . 
عملاً بوصية أسلافًا وعُلَائنا: «قيِدوا العلم بالكتاب)"" 


)010( روي مرفوعًا من كلام النبي علد ولا يصح . 


١‏ لغة المحدث 


وقد كنث جمعث منذّ عام تقريبًا كتابًا في «علم الحديث) 00 
أصول هذا العلمء مجتنبًا لكثير من المسائل الفرعيّ التي مُلئَتْ بها كتبٌ 
علوم الحديث . ظ 

وقد أسهبت وأطلت القولة في بعض الأبواب التي لم تثل حقّها من 
التوضيح والبيان في تلك الكتّبء لاك نات «العلّقَف 0 5 
التفصيل والتمثيل» ٠‏ فلا أكادُ أذكدٌ قاعدةً» أو أؤصّلأصلاًء أو أفيع فرعًا 
إلا ومئّلت له بمثال أو أكثرَ؛ فاستطعت -بحمد الله تعالى- أن أربط بين 
القاعِدَةٍ والتطبيق برباطم قوي وثيق . 

0 الكتاب في تَظمر يحم فحواه: 
ويكون أ له لتحصيله على من ابتعاه فنظمته في منظومة متوسّطة» غير 
أما لمهم بعد 

وقد أشارٌ عل بعضُ إخواني من طلبة العلم أن ألخَصَ تلك المنظّومّة في 

مَةّ أخرى لطيفة تصلّحُ لطلبة العلم لمبتدئين» لا سيا وأنّه لا يكاد 
تود منظومةٌ بهذا الوصفيء فالمنظومة «البيقُونيَة؛ غيرٌ جامعقء ولا 
رليف ومنظومةٌ قصب السّكر» للصنعاني» التى تَظَم فيها «نخبة الفكر) 
للحافظ ابن حَجَرِء ضعيفة التَظم عَسِيرةٌ المَّهْمٍ وحفظ أصلها أيسرٌ على 
الطالب من حمظها . 


مقدمة الشرح المختصر ْ | ظ ١‏ 


قَالله يَقَضيِ بات وَافِرَه 
لي وَلَهُ في دَرَجَاتٍ الآخِرَة 

فشرّح الله صدري لذلك - وله الحمد والمئّةِ- فاستعنت به سبحانه 
وتعالى» وتوكلت عليهء وشرعت في اختصار المنظومة» ودَكعَاني ذلك إلى 
تغيير بعض الأبيات لتتلاءم مع النّظم الجديد» وزدت بعض الأبيات التي 
م أكن قد نظمتُها في الكبرى. فجاءت هذه المنظومة التي بين يديك . 

هذاء وقد اقتبسث من بعضي المنظومات المعروفة أبيانًا أو بعض أبيات 
استحسّنتّهاء ووجدتها أفضلء ما عسّاني أن آتي به فآثرتها على غيرمّاء 
فوجب التنبيهٌ على أصحايها حتى يُنسب الفضل؛ لأهله. 

فمن «ألفيّة الحديث» للسيوطي”: 

الأبيات: (ك ىل إفلن كلل "الا ال لال لالع امن 
الول اخل #م ل ل 5غ 01# . 

ومن منظومة الشيخ حافظ حكمي في أصول الفقه: 

البيت: (77) . ظ 

ومن شرح النبهانٌّ على البيقونئّة (النخبة النبهانية) : 

البيت : (/7)1/1" . 


"4 2١ 2.58 217( وهذه أرقامها بعد إدخال الزيادات في هذا الشرح:‎ )١( 
8أ, وهذا غيرته ببيتٍ من قبل» هى ٠ق4ق 2 5ق أكأك 5*"“ل 5ل‎ 
.)١ه‎ 8 نكل كمن لامكل‎ 


(0) وهو البيت: (87) في هذا الشرح. 


١ 5‏ لغة المحدث 


هذاء وهناك بعض أبيات المنظومة قد اقتبسته من «ألفيتي» السيوطي” 
والعراقي» وأكملتها بشىء من قِبَلِ . 


فمن «ألفيّة» السيوطى : 

الأبيات: 5ك كت كل للك )”2 . 

ومن «ألفيّة» العراقي : 

البيتان: (214 0017 , 

دوقن كريخ هذه المتظلومة شري اهو وا ند وإن كنت قد اميت ل 
بعض المواطن- وهو شرح اختصرته من الكتاب الأصل» والذي سيكون - 
إن شاء الله تعالى - شرحا للمنظومة الكبرى . ْ 

فحيثٌ قلت في هذا الشرح . «وقد بينثّه في الأصل» أو نحو ذلك» فأعني 
به ذلك الكتاب الذي أسأا؛ الله تعالى أن يعيئَني على إتامه» وأن ينفع به 
وبسائر كُتيِي» إنه وله ذلك والقادرٌ عليه . 

وص الله على حمل وعلى آله وصحبه وسلم . 


القاهرة : الأحد ١١‏ ربيع الأول 5١5١ه‏ 


4 أغسطس 1997م 
وَكتب 
أبُو مُعَاذْ طَارِق بْنُ عِوَضٍ الله بْن محمد 


.)١1901 2.167 ,97” .755 ,2١5( وأرقامها في هذا الشرح:‎ )١( 
.)58 218( (0؟) وهما في هذا الشرح:‎ 


منظومة لغة المحدث 


بسم الله الرحمن الرحيم 
منظومة لغة المحدث 


0 .1 الى 9 
بَقَولُ طارق أيَومعَاد: 
لل عزيه اوه قاف 


١ 2 00 8‏ 
مَصَليًا عَلى النَِّي المخَْارِ 
ولو وَصَحْبِهٍ الأَخْيَارٍ 


7 و ُّ 7 
وبَغد: إن هَلرو مَنْظُومَة 
1 ور 57 0 م ؟ عو 0 
2 م اير 7 421 < 
2 أَصْطلاحَاتِ المُحدننا 
6 قأسأل الرَّحْمَنَ أن يَمِعَلَهَا 
خَاِصَةَ لَه وَأَنْ يَفْبَلَهَا 


في غَيِرٍ ما عِلْمٍ قلا يُسِتشْكل” 


تكزه عِلمِ ول َه صطلاحة 


58 بز 1 00 و 
مَعْنَاهُ عِنْد أَهْلِده وشرحه 


لغة المحدث 


تدرف ِالاسْتِقرَ تَقَرَاء : 0 بنتص 

صَاحِبِهِ أَوْ عَالِم منص 
وَرَنَس) مَعَدوتْ معَاني 

الاضطلاح عند ُهل الشَانِ 


مَبَاوُ عِلم ليث 

«عِلْمُ الحريث»: هُوَ- عِنْدَ الأفلٍ 5 

«علم الئواية) وَعِلْمْ التَقْلِ) 
«العأ 8 بالْقَوَاعِدٍ الْمُعَيفَهْ 

ِالْمَمْنِ وَالإِسْتَادٍ حال وَصِفَه) 
مَنْ قَال: 'بِالْمَروِيّ وَالرَاوِي) فَقَد 

حاف ذَدالْمَرْرِيٌ) مث وَسَنَّد 
وَدَانِكَ لمر 5 وَ«الْمَْضُو 7 ظ 

0 © اطقية المَفنول وَالْمَرْدود 
«وَاضِعْه): هُمْ علَ) الرُوَايَةٍ 

وَاحَكمُه) : فَوْضّ عَل الْكِمَايَة 
ود ببالتشتكة للفنون 


منظومة لغة المحدث 


6 


و 
َه ب ل و 
الستد وانواعه 
ا 5 اه 8 
و«السّتده: الإخبَارٌ عَنْ طريق 
مَنْنِ ‏ كّ «الاشتاد» وك «الطريق) 


وَبَعْضَهًا - عِنْدَهُمُ - مُسَلْسَل 
< وَبَعْضّهًا: عَالية أَوْ تَازْلَهْ 


5 (المتلشرة: قَ) تَوَارَهَا 
فيه الرّوَاة واجدا قَوَاحدا 
كُمْ أو الإشكا أوْ فِعْلِبَةٍ 
نم «الْعُلُوُ: فَعْلُرٌ الصّمَةِ 
تِشانء وَالْعُنُوٌ بِالْمَسَاقَةٍ 
تَلانة الأَقُسَامء فَهْيَ 0 
ْم التّرُولك وَيَكُونٌ عَكْسَة 
قَالْأَوَلارِد قِدَمُ الْوَمَةٍ 


لغة المحدث 


الْمَثْدُ وَأَنْوَاعْهُ 
وَ«الْمَتْرثُ) : نْتَهَى إِلبْهِ اليد 


من الا حملة أو عدد 
م أضيفَ للنّسي «الْمَرْمُوع) 

وَالصّاجِب «الْمَوْقَوفُ) و«الْمَقْطوعٌ) 
لِلتَابِعِيء ضَعِيفًا أوْ صَحِيحًا 

تَوْلا وَفِغلا. حُك) أو تَصْرِيجا 
وَخَصَّصُوا «الحدِيث» ِالْمَرْقُوٍ 

وَقِيل: بَل يُطْلْق لِلْجَمِبع 
فَهْىَّ عَل هَذَا مُرَادِفَ «الْحََر) 

وَشَهُرُوا ١‏ ول قدت 3 
وَ«شنَّة): ا ل وكنسارًا 

إطلاقهًا يلفظه خََارًا 
وما أَضَانَهُ النبي لله 

دُونَ الْقَرَانِ -: «الْقُدسِي الإلممي) 
وَ«الْمُسْئَد»: الْمَرْفُوعَ ذَا اتصَالٍ 


وَقِيل: الأوَّلك وَقِيل: التَالي 


منظومة لغة المحدث 


مَا عَنْ بتي اشرآئيل بجا -: «إشرا 
ف ل ل تم و م 
ثيليّة). مَصََحَا أو غَيْرًا 


الْمُتَوَاتَم وَالِآحَا 

وَالحَبرٌ - الم - مه ما توَائا 

وَمِنَهُ آحَادٌ إِلَينا أَيِرَا 
قَ) رَوَاهُ عَدَدُ جم يِحِبْ 

إِحَالَةَ اجتَاعِهن عل الكذِبْ 
َهالْمْعَوَاتَه) 21 وَمِهُ لَفْظِي - 

وَمَعْئَويء وَهْوَّ يُفِيد الْقَطَيِي 

تن التَّوَائْرِِ وَلَوْ قد كثْرَا 
رُوَآنهُ. مجله الحييث مِنْهَا 

وَهْي عَلَ مَرَاتِبِ . تَحْذْمَا 
قَالْحَمَه «الْمَشْهُورًا : ما يقل 

جماعَة. و«الْمُستَفيض»: وثله 
وَالخبَرٌ «الْعَرِيرٌا: رَأويَان 


بحرا 


لغة المحدث 


وَالْخَذ «الْمَرِبِبٌ»: مَا يَنْمْردِ ظ 
ظ بتقله مث الْرّوَاة واد 


وهو الحديث «الْمَرْد) وَ«المَائْدَةً) 
وَالْكَرء قَدْ تَحَمَعُهُ وَآحِدة 
وَالْخَبَد «الْمَفْبُو ل( وَ«الْمَرْدُو د(" 
فبهناء وكا قله فقو 
١‏ ع 476 7 و و 5 د 
المَقيول وَالمَردود من الاحادٍ 
وَ«الْحَبَرُ الْمَفْبُول: ما تَرَجَمْ 
صِدَفَه وَ'الْمَرْدُودُ) : لم يُرَحَحْ 


وَهُو الم جبيح). وَبه قن نك 


منظومة لغة المحدث 


عع 


وَقيل: ما يف فِيو الضَّبْط 
ل فَهَذا ١احسَنئاء‏ ينحط 
لخر المَعَبُوَلة لكن ‏ يَرْتَقَى 
ِل الصَجِبح بانضام الطرّق 
وَقيل: ما اغزرَاهُ ضَعْفٌ 0 
واختَلفواء وَلَمْ قم 
والنتتتخصون اطلقييوة 
تلى الصّحِيحء وَعَل الْعَرَائِب 


-أَوْ سَنَدٍ - في الْبَاب»: لئس يني 


الفا 


1: 


لغة المحدث 


ب بي َللْقَجُولٍ يُطلق: 
صحية . و ل يطلق: 
١تحفوظ),‏ أَوْامَعْرُوف)» أو متمق 


ك( 3 2 7 0 < 
عَليدماء أو ١مشبَّهّات)2‏ أو «قوي) 
أذ «جكذا أ (حترك أ لخي »)ا 
و حجبحه »؛ او /حعصف"8" 2 أى يسوي 
أو امُسْتَقِيجً) , أؤْ َل شَرْطِهماً) 
ظ ََ انَابت)2 0 «صَالِحاء وإ وَإِنَ 


نظلوية لعة المحدتف 


كل ع م + الحه > 
أَقسَام السّقط مِن الإِسْتَادٍ 


والسَّقْط في الْإسْتاد: في انتدائه 
أؤ فى ثَتَايَافٌ أو انتهّائه 
2 27 و م 4 0 4 


وَالْخَمَدُ (الْمّدْسَا © : مأ 
التَابِعي. مع كوْنَهِ مَا سمِعَه 

وَالسَّتَدُ «الْمُتْقَطِءً) : الذي سَقَط 
قَبْلَ الصَّحَابِ مِنْهُ وَاحِدَ قَقَط 

وَ«الْمُغضَل»: اثنَانَ عَلَ التَوَالي 
وَالْكَرِءُ قَدْ يَدْخْلِء في الْإرْسَال 

7 وما من السّقطٍ خَلَا ا ع -: 
«مَوْصول) أو ١م‏ سل" أو ١مؤتَصل»‏ 

وَتَوّعُوا «التَدْلِيسَ» أُنْوَامَا هيا 
«تذليس” الاشكاد»: وَذَا أن يَرْوِيا 
ما عَنْ سوام عَنْهُ قد مَحمَّله 


>30 
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و ُ 
0 ان 8 م - 0 وى لاه 
وإن يكن معَاصِرًا يعرف 
ظ 8 5 
بلقَيَم الشيخ -: 
مع قم بنرك 5ه كم موسو وك 5ه ره 
وشره «التجويد) وهو«التسويَهة) 
1 00 تر ب ٠.‏ 11 له م8 
- وئئس محتص 


ادها 


١مَرْسَل”‏ خَفى) 


ا 
٠‏ 


2 و ا 4ك 2 0 4 0 
وذلِك «السّارِق». أَوْ مَنْ يدعي 


َ 070 
الطغر وأَنْوَاعَهُ 


وَ«الطغرءٌ : فى الدّاوى أو المَزوى» وذا 
يدح حَنِْثُ جَاءء أو لا وَإِذا 


6م 


7 سر 2 عَشْرة 6 الحملة 


وَدالْعَدَل) : من َتَِبُ الْكَبَائِرًا 


. و وار 5 عع »م ”0 
«ضبط الصّدور): حفظ ما قد عمله 


ا ات 
بع التَكَنَّثِء | أن 

ا الماش ب قا ا ا عر 

«(ضلئط الكتاب) : صونه مذ سمِعَا 
فيه 2 اه 1 أن يُسْمعَا 


جرح وَالد ريل : بل في القَائلٍ 
وَيُعْرَفٌ «الضابط» بِالْمُوَاَقَه 


5 و_- 


لضَابِطِينَ - عَالِيَا - أفل الله 


1 


٠ "4‏ لغة المحدث 


كله عَدل ضابط فَهُوَ ١نْقَهَ)‏ 
وَبَعْضْهُمْ لِلَعَدل - - أطلق: 


5 النّاسٍِ» وَمَا 586 
0 نَحوه» تحو «إلَبهِ الْمُنْتَهَى) 

يَلِيه: ما التَوْئِيقَ فيه كد 
بِصِمَة وَحِدةٍ. قَصَاعِدا 

آغِرّمَا: مُشْهِرْنَا بِقَرْبِهٍ 
بن أسْهّل اجرح ء ك١‏ يعت ُعْتسَرَ بوا 

وَهَذو: : بِالْقَوِيَ) 
ابعْمْلة) «بذاك)» ابالمزضى) 

1 

وَأسْوَأ التّجرِيح: ما قَدْ وَصِمَا 
باكرب) وَ«الْوَضْعء كيف صَرّنًا 

وِبَتنَهَا مَرَاِبٌء ألْمَاظُهَا 


مَنْ لَقِي الرَّسُولَ مُؤْمِنَا به 


وَمَات مَؤْمئًَا -: فذا من «صَحبه) 


منظومة لغة المحدث 
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و م 
و و 7 5 ٠‏ 
بلا ارتيّاب 
وَ«التابعى) : يٍ 
. 5 ِ : . « اس الى 
(العخفدى + 7 0 
: غاص 1 
- أي : الدّء : 
وَباأَمِير ْ ب - » مُؤْمِئَاء وَلَمْ ير 
للتنؤيفن) 1 ان ولم برة 
نحبه 
لك م ص أ نْ ) 7 ل 
١‏ ودونة «الحافظ” بار لقبوا 2 
فظ». فَمالمَحَد 00 1 
ث) 
1 وَالْمُسْيْد) : الاو اوى الَّذِى محَد 
8 , د 0 0 4 . الزى و 
ُ علم. ول 3 ) 5 يي ث 
كم) 
ملهالء ومن أَدْخَنَهُ فُوَا 
و 
ظ دولسم 
فصل' ظ 
ْ اه 5 واء 0 
08 | 1ن 
5-9 3 00 


1 


وذ 
لطغن ف في الْمَرْوِي» بِسَييين هما 


مع فرَائن». تَأَهُْاه ) لمَعْردَ 
دوة 


لغة المحدث 


يَرَون - أئ مَنْنَهُ أو إِستادة 


هر 5 و اي 2 0م ع ا ع عت 
ويغرفون كونه تفردا 
وَكَوْنَهُ خُولِفَ فيا أَسْئدا 


ب١الإغتباراء‏ وَهو: سَبْرَْ ما رَوَى 


م و سر 
* 8 2 ال ؟ ه وير 7 002 إن 
فإن يكن بمييرة بروية عه 
: . 6 0 سى ه 
و سبحه أو كوف ف«المتَابَعَة) 
و 
سوي.هة اس 0 الى ىق بح إوتير ساسا © 
3 7 4 ساح وجو 7 2 0 60 
ف«شاهداء وفاقد دين «انفرد) 


ل 


وَكَمْرَ الإغلالك بِالكَمَرَّدِ 
لدى أ 6 م الحريث القن 


وَجََاءَ دم الفُرْدٍ عن حمْهُورِ 
الغنَ أ د ا 


١١6‏ ناز 


الحفظ وَالإِنْمَانِء 


65 بير ٍِ 


إِسْنَادة أو هبر بر بر م به سم 
أو 3- 


مت 


لاعس 


اغرّى الرُوايَة اخْيِلاف 


يا د سد 
الْمَْنٍ الاخيلاف أَوْ في السّتد 


أو فيهاً. من واحد د ع 
تَعَدَدَ الْمَحْرَجٌ أو تَوَحَّدَا 


1 وج «الإضطِرّاب) ف هذا -. بدا 
وَالْمُتُونَ فَإِذَا 


اختلفت مَعْنَى ورج -: فذا 


١١ 


نض لغة المحدث 


م ٠‏ إن 2 ن 
١حتَلِف‏ الحيث). مِنْهُ: مُطَرَح 


حمتما وَتَأُويِلُا تفى إشكاله 
وَمِنْهُ: مَا لَمْ يَعْلَمُوا تَأُوِيلّهُ 
وَ«مْرَجَ الحويث). أئ: مَدارَهٌ 
2 1 و 5 ٠‏ إن م ويربر 
وَأَصَله. الذزى به اغتباره 
م © س 0 8 مر 
أمّا «القَرَائِن»): قلا حَصرَ ها 
وَالمِتَخْصّصونَ هَمْ أُدْرَى 3 
9 هه متاو 1 6 سم 1 
وَ«الْعِلة): التَّىغ الخَفِيُ الْقَادح 
فيا عَسَاهُ ظَاهِرًا يُصَحَح 
0 هاس بير 5 7 7 
سَوَاءٌ القدح بالإخخيلاف أو 
0 0 
بالإنفِرَاد.ه وحماهة روا 
ا ل ا 4 3 
٠‏ العلة الأوَّلَ. أمَا هذا 


قير فشك متكا ار شاد 


منظومة لغة المحدث 


١ 


و«القَلبٌ»: فَالتَقدِيم وَالتَأَخِمٌ 


قُْ الْمَمْن وَالْإِسْنَاقٍ وَالتَّغْيرٌ 
ب 7 5 رو ظ سرس | 6 5 
وكل إشتاد وَمَبْنٍ يَُدمَجٌُ 

مِنْ غَبْرى به -:فَهَذَا «الْمُدْرَجَ) 


و 
ايو بير 2< هه 5 و أ بير 
وَمَا يعبر نقطه -: «مصصّحف) 


ل وثر 


أوْ شَكلهُ لا أَحْدفٌ -: «حَحَيَف) 
مو ان 2 و : واس 
ورم مروي روي بالمغتى 
وَقَعَ وَثما. سََذا أؤْ مَثْنَا 
2 2 دير 5 د بر 
«الزيّادات»: كَرَيْدٍ رح 
سس 2 ني ٠‏ ست هه ل 
ورفع موقوفي.ء ووضل مرْسَل 
كمئل رَيْدٍ مَعْئَى أو ألفاظ 


مَن لَيِسَ جمتَمِاء أن يَنْمَرما 
بمِئْلهوء وَقِيلَ: بَلء' مَا خَالَعَا 


ص 2 7 1 1 0-0 2 2ر .ى 

و«الشاذ) : مثله. وبعضصهم راى 
ص 2 7 ٠‏ تثب ١‏ 
مَا ثِقَةَ خَالفَ فيه الْمَلا 


سح ##» سس 


رضنا 


م لغة المحدث 


وَأَطْلَقُوا : «مُطْرَحًاا أو «مُعْضَلَد) 
رلا أضلك ١‏ إِسْنَاد: لا مَدَادَ لَهُ) 


رلور _ 2 3 غض 5 3 
«مث و كااءاو «سَاقطااء |م:٠:‏ للاطله 


وَاسْتَعْمَلُوا: ١صَحِيح‏ إل أنه 
متكثاك: ]د يشتبكروون كننه 

وَالْحَذِبٌ الْمُخْتَلَقَ الْمَضْنُوعٌ 
عَنْ عَمْدٍ آَوْوَمْمًا -: هُوَالْمَوْضْوعَ» ‏ 

0 لِكون كَذابٍ بو تقر ' 

أؤْ كَوْنهٍ يُخَاِفْ الْقَوَاعِدا 

أو بَايَنَ الْمَعْقُولك أرْ مَنْقُولا 
خَالقَك .31 تاقفه الأضول 


وَهُمُ في نقدو وَسَائيْل 
2 0 سس 3 5 1 
يَضيق عَنْهَا لَفْظَّهُمْ 4 إن سَئلو ا 


مَعْرِمَةَ الْموْلِد للروةٍ 
مِنَ الْمُهاْتء مَمَ الْوَنَاة 
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ا 


١ هه‎ 


وَرمَنِ الشاع للحديث ظ 

وَرُمَن الشحلة وَالتَحْدِيثِ 
0 5 59 ديم و 
وَطرْق عله وَصبْط كتبة 

و أدو ات لقيلف وَأَدَبهُ 


وَاعْنَ بالاشماءء وبِالْأَلْقَاب 


وَبالكتى أَيْضَاء وَبِالأَنْسَابِ 


وَالمَتَشابِهِء وما قد انْتَلفْ 
سر 6 5 ص 
كذاك ما لفظا وَخَطا يَتَفْق 


0 ال رف رن 
ولتغرفن عَنْ كل راو بلدتة 


كذا كلاملتة:. وحالة 
تعغديلا أو تجريحًا أو جَهَالهُ 


7 


3< لغة المحدث 


وَاغرف مَرَاِي الُْلَا من كنبهِمْ 
وَشَرْط كل وَاحلوء قَهْوَ مهم 
في الجرّح والتَغْوِيل . 
عَذَاكَ في التَصْحِيح وَالتَعليل 
وَالتَمَدَّدَ وَمَنْ تَسَامَلَا 2 
في علو الأبَابء وَالْمُعتَوا 


َُ فيه و 
وكلهًا مبسوطة مَعْلومَه 


قَأَممَدَ الله عل اليِهَائِي 
ك) عيذت الله في ابْتِدَائِي 

وَأَفْضَرِءْ الصَّلاةٍ والسَّلام 
ظ عَلَ النّبي” صَفْوَةِ الأنام 


وَآلِهِء وصّحبهء والتابعين 


وَالْعلَ)ء. وَعُمُوم الْمُسْلِمِينَ 


6 6 


منظومة لغة اخدث 


شرح منظومة لغة المحدث 


ب و 1 2 ا 2 4 

لِلَو عْدِي. وَبه مَعَاذِي 
0 0 2 0 [ 
مصَّليًا على النّبى المختار 

وَآلِو وَصَحْبه الأخبار 


6 


0 ا 
إن هذهو منظومة 


م 0 2 


وبعدل 


العانيا واضكة متموقة 
نياتها وان مشفهومة 
1 


قَصَدْتَ مر تَظمى طَا تَبيينَ 


وى سهمااصى 
٠‏ 


تأسأ الرحمن أن تمعلهًا 


ذل 


15 لغة المحدث 


سن فو 
0 سس جهو 


معدمه 


غلم بِأنّ اللّنظَ كَدْ يُسْتَعْمَز 
كله عِلْم وَلَهُ اصطِلاحة ظ 
ور 9-0 . سى يي 
يدرَى بِالِإسْتِقَرَاءء أو بتص 


الاصْطِلاح عِنْدَ أمْل الشَّانِ 
© اعلّم - يا طالب العلن ويا قاصدّ التّجاةٍ -؛ أن الألفاظ أو 
المصطلحات التي ستمرٌ بك مع دراسيِكَ هذا العلم الشريفف قد تُوجد 
وتُستعمل؛ بألفَاظِها في بعض العلُوم الأخرى» فلا تستشكلء هذاء ولا 
تظبّنَ أن معناها في هذا العلمرهو نفسُ معناها في العلوم الأخرى» بل لكل 
علم اضطلاحُةٌ أي: معناه الخاصٌ به بحيث يؤدّي هذا اللفظ في كل 

علم يُستعمّل فيه معئى يختص به لا يختلط بغيره من العلوم . 
فمصطلحٌ «الخبر) - مثلا - يُستخدمْ في علم الحديث» وكذلك في علم 


١ مقدمة‎ 


النحو والبلاغق وهو ني كل علم,من هذه العلوم يؤدي معئّى دقيقًا لا يؤر 
في غيره من العلّوم . 

فأنت حين تُستخدمٌ مصطلح «الخبر» في علم الحديث - مثلا -» لا بخطر 
لِك مدلُوله في غير الحديث من علوم» وإِذَا أردتَ استعاله في علم النحوء 
م تَعِنِكَ دلالتُه في غير النحو من مجالات؛ وهكدًا . [ 
© وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحدٍ باختلافف القائِلِينَ» فقد 
يستخدم بعض علماء الحديث بعض الألفاظ لمعئّى ماء ويستخدمه غيرٌه 
من المحدثين لمعئى آخرّء فلا بدّ لطالب العلمرين أن يمير ذلك . 

انظر - مثلا - إلى مصطلح «منكر الحديث» عند الإمام البخاري؛ إن 
يعني به معنّى غيرٌ الذي يعنيه غيرّه من علماء ء الحديث بهذا المصطلح . 

وقد تختلف دلالة المصطلح في العلم الوا- حِدٍ باختلافي اليَمَانِء كا هو 
الحالُ في بعض المصطلحات التي استخدمها المتقدمُون لمعئّى» والمتأخرون 
لعتى أخر . 

كمثل مصطلح ١الْحْسَنٍ)‏ و«الشَّادً) و«المْكر) و«التَّدلِيسِ» و(صَدَوق) 


وااثقَة)2 وغيرها. 


وكمثل تعد (اعن) ‏ ذكدوا أن ' المتأخرين عباتا في الإجازة: 
فإذا قال أحذهم : «قَرَأت على فلان» ع فلان»؛ فَمُرَادُه: أنه رَواه عنه 
بالإجازة . ظ 

أو باختلافي المكان» فبعضُ المصطلحات يُستخدمُها أهل* بَلَدِ معينة 
لعنّى خاص , قد لا يَتَفِق مع معناها عند أهل البلاد الأخرى . 


3 لغة المحدث 


ذكرٌ الإساعيل وء غيده أن الشاميين والمصريين يُطلقون «حدئنًا؛ من غير 
صِحَّةَ السّمأع ؛ أي : في موضع العلعكة؛ فَهَذا اصطلاح لهم . 

بل العااه الواحد: قد يستخدمٌ هو نفسّه المصطلح الواحد لأكثر من 
معئّى » فيغني به في موضع معئى ماء وفي موضع آخر معنّى آخر . 

لعن ده أنه ببُ على دارس «علم المصطلح" أن يربط بين لال 
المصطلح وبين قائله ؛ إذا كان يَعني به معئى خاضّاء والرَّمانٍ الذي استغمل 
فيه ؟ إذا كان قد : تغّرت دلالتّه من زمان إلى زمان» والمكانٍ أيضًاء إذا كانت 
دلالّه قد تغكّرت من مكان إلى مكان. 

لأا إن م نعتر ذلكء سنجد أنفسكا إزاء انطو عر ل لانت 
علميًا في علم واحدء بَيْد كد أن مفائنة - في الحقيقة - تختلف من قائل إلى قائل » 
ومن فترةٍ زمنية إلى فترةٍ زمنية أخرى » ومن مكانٍ إلى مكاب . 

وإذا نحر أغفلمًا هذا الاختلافَ» وقعنًا بالضرورة ا 
تصغْرٌ بحسّب ما للمصطلح ذاتِه من أهمية منهجيّق» فالمصطلحٌ المستَخدَمٌ 
ا يتسع خَطَرٌ المخلّطر فيه بِالضَرُورَةٍ عن 
المصطلح الذي يُسِتَعْمَل في بعض الجو انب التفصيليّة أو المسائل الحرائية . 

وهكذا؛ لا ماص إزاء مثلٍ هذا التَّغجّرٍ في معان المصطلحات من ربط 
الدلالاتٍ الاصطلاحيّة بهذه الإطَارَاتٍ . والله أعلم . 
ماديا لامع ولوس أب لمرو ا ار 
فلا يلتمس* ‏ تفسيرٌ المصطلح الحديثو يثى” من الفقهاء أو الأصوليينَ أو 
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اللْغْوينَ وإنَّا يُرجع في ذلك إلى المحدثين أنفيهم؛ لأنهم أعلم النّاسِ 
والسبير/ إلى لى إدراكم ذلك : | إِمّا أن يأق في نص عن إمام متخصّص يُفصِح به 
غن معنى هذا اللّظر عند أو عند غيره من أهل الحديث» كأن يقول: (إذا 
قلت كذاء فمعناه كذا»» أو: (إذا قال ا - أو فلان المحدّثٌ - 
كذاء فيعنون - أو: يَغنى - كذا»؛ وهكذا. 

وهذا موجودُ بكثرة» فمثلا؛ نص الإمام الترمذيّ - عليه رحمة الله - 
الذي أودعة كتابٌ «العلل» الذي في آخر الكتاب «الجامع» له» المتعلق 
بالحديث الحسن» فقد بين فيه المعنى الذي أرادَةٌ من قوله: «حسن'ٌ» في 
١الجامع»‏ حرش قال (1) 

اوما ذكرنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسرٌ؛ فإنَّ) أردنًا به حَسنْ إسناده 
عندناء كلحديثٍ يُروى لا يكون في إسنادو من ينّهم بالكذب» ولايكون 
الحديثٌ شاذًاء ويُرَوى من غير وجه نحو ذلك؛ فهو عندنا حديثٌ حسر» . 

فبعد أن استعملء «الحسن» بكثرةٍ في كتابو «الجامع» نص هوّ في آخر 
«الجامع» على المعنى الذي قصدهٌ من هذا المصطلح . 

55 يعتيرٌ مرجعًا أساسيًا لتفه م معنّى ئى المصطلح عند قائله؛ لأنّهُ نص - 
ب عاد عل الكل اللي آراة دَهُ من هذًا المصطلحء فمي] فهمنا ع 
كلاورة يحي ادر يكوه نيوا له دائرًا في قَلّكِ ما نص عليدء فلا نفهم 
«(الحسن) - حيث حيث أطلقَهُ - على وجه لا يستقيمُ مع ما بِيّنهُ هُو في كلامِهِ 


60 «الجامع) (6/ مهلا). 
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ويعرف أينا تي المطليبالا ستقرَاءِ والتَّتَبّم للمَواضع التي وَرَد 
فيها هذا اللفظ. فتِعَرَفُ معناه من خلال الشياق» أو من خلال مُقَارتَةٌ هذه 
المواضع بعضها ببعض » فيظهرٌ المراد من هذا المصطلح . والله أعلم . 

وبطبيعة الحال؛ فإنّ هذا الاستقراء والتتبم إِنَّا يكون لأهل 
الاختصاصي» فكلا كان العاله ختضًا بهذا العلم عانًا عارثًا به كثير 
الاشتغال بوء كلَّا كان أعلمَ بمعاني مصطلحات أهلِهِ 

فلهذا؛ كان على طالب العلم أن يرجع في تفهّم معان مصطلحات الأئمةٍ 
إلى أهل الاختصاص منهّم» فلا يأخذ المعتّى الحديثي أو معنى المصطلح 
الحديثي من غير المحدّثينَ» كا أنه لا يجورٌ له أن يأخذّ علمَ النحو - مثلًا - أو 
علمَ الغ من غير المتخصصينٌ في النحو واللغقء بل ينبغي عليه أن يرجم إلى 
أهل الاختصاص في كل باب» وإلا وقم في التخبّطر والتهوك. 

سئلء الإمامٌ أحمد بر حنبل - عليه .رحمة الله - عن مسأل من مسائل 
الغريب - يعنى : غريب الحديث» أي : الألفاظ القليلة الاستعمال - فقال: 
سلوا أصحاب الغريب» فإقٌ أكرهٌ أن أقوله في حديث رسول الطر كه 
بالظرة”'* . 

فها هو الإمامٌ أحمد - عليه رحمة الله - على إمامته في علم الحديش» كرة أن 
غيره» وأرشد سائله إلى أهل الاختصاص في هذا الفنٌ. فمثلا أبوعبيدٍ 


46 راجع : «علل الحديث ومعرفة الرجال» للمروذي .)5١79(‏ 
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الاسم بن ا ره أحمد كان من أهلٍ الاختصاص قُْ هذا 
الباب وكان إليه المرجع في هذا الباب. وكان الأئمة - عليهم رحمة اللّه - 
يرجعون إليهِ لمعرفة معاني غريب حديث رسول اللو يَكِة. 


وهكدًا الشأن في بقية العلوم؛ 5 بيذي ال ااتيسلاء الوكين لز 

العلم المتخصصينّ في الحديث ومن كتبهم التي صَُِوها في هذا وبكيُوا فيها 
المعاني التي يقصدها المحدثون - عليهم رحمة الله - من هذره المصطلحات . 
هذا؛ ولا ينبغي الخلط بين المغتى اللّغوي والمعنى الاصطلاجي. وإن 
كانت المصطلحات عبارةٌ عن ألفاظ , لعَوية؛ ولا شَكَ أن العلماة عند 
اختيا.رهم ها لاحَظُوا المعنى اللّْويٌ لهاء إلا أنه ينغي أن يقف الأمرُ عند 
هذا الحدٌء وأن لا يُتَصَّرَ أن المعنى الاصطلاحيً يتوافق مع اللّغويّ من 
جميع الحيئيّات . أو من كل الجهات . 


جاع ماع 


بع سر ل شك أن أهل- العلم عندما أطلقوه لاحظُوا 


المعنى اللَّعَويَ الذي مح الغة ذا الأفظره وهو ما يكون ضد القبيح من 
الأشياء ؛ ' فهذا هو القَدرٌ الذي يَتَفِقَ فيه المعنى اللعَوي مع المعنى 
الاصطلاحي لهذا اللَفْظ . 


لكن ؛ لا ينبغي أن يُتصورٌ أن هذا المصطلح يتَفِق ا ظ 

مع لمعت لحري من جميع الجهّات. بحيثُ إذا أطلَقَهُ المحدنُونَ م يُفْهَمْ 
الافئن النتول والشوت والشة. 

بل يد يلبخي أن يُغلّم أن هذا اللنطا قن افا في الجانب الاصطلاحي” 
كعلّم على كل” ما يُسعَحْسٌَ في اليواية: في إسنادها أو متَنْهّاء لسبب مَاء 


65 لغة المحدث 


سواء كان راجعًا إلى الثبوت أو لاء وسواء كان يجامم القُبُوتَ أو لا 

فقد يُستحسَرث الحديثٌ لكونه عَالياء أ أو لِكُونِه من رواية الأقرّانٍ بعضهم 
عن بعض» أو لِكُونِه مليح المتن حَسَنَهُ حَمَكَهُ؛:ؤهذه أمورٌ تستحسن الحديتث مد 
أجِلِهّاء وهي ليست راجعة إلى المُّبُوت» فهي معان لا تأثِيرَ لها في ثُبُوت 
الحديث أو عَدَم نُبُوته. 

وقد عدي الحزيث: لكرنه غريًا»: وقة. كانوا: حورن سواع 
الغرائب أكثرٌ من استحسّائهم سماع الأحاديث المشاهير» وكانوا يسمّوكها 
«الفوائد) . ظ 

ونا يستحميبُون الغرائب والمناكيرء طلبًا للإغراب على الأقْرَانٍ عند من 
يكن من أهل العِلى أو ما لمعرفق غرائب الرُواة وأخطائهم عند أهل 
العلى عار ماو شك ينيها وهل (زانباها ستعدر 

ولا شك أن هذه المعاني تتناق مع التَبُوتِ ولا تجتّمع مَعَه 

ومن ذلك أيضًا ؛ مصطلمحٌ ١‏ التُقَقَا ٠‏ فمُضْطَلحٌ «الثققا يُطلقه حون - 
عليهم رحمة الله - أحيانًا على إِرَادٍ أن هذا الرّاوي الذي وصَفُوه بذلك 
الوصفي قد حدق فيه شرطان : 

الشّرط الأوّلة: أنَّهُ عَذْلدَيرٌ لا يتعمد كَذِيًا على رسول الله ا 
غيره من الناس» فهذا مَغنى العدالة. 

لط الكآني: اله ضَابط مقر كيت ذا ويه 


فالرّاوِي إذا جمع بَيْنَ هَذَيْنِ الوضمَين: العَدَالم والصّبْطرء أطلّقُوا عليه 
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اسم «التْقَهء فالئُقَةُ عنْدهم هُو الذي ممع بين العَدَالم والصَّبطء فهذا . 
المغتى موجودء مُتَدَاول بَيْنَ ف العلمء ولكنّه ليس هُو المعنى الوحيد 
لكلمَة «ثقة» . ظ ظ ظ 
فقلمُ يُطلة ن مُضطلمَ «الثقة) وتريدون به العدالة فتصييه أن ؟ أن هذا 
الرَاوي الذي وصَفُوه بهذا الوَضفب «الثّقة) هو من تحقق فيه شَرْطُ العدالق, 
أي : عَدَم َم الكب مَمَّ بقيّة أوصّاف العَدَالَ فهذاالرجل*العدلهو مَنْ 
ظ يَضدّق عليه اسم «التّقا عند بعضص أهل العلمى ؛ أو في استعمال بعضي أهل 
3 اثقة»؛ وإن لم يكن مِنْ أهل الضبط والئّكَدُتِ والإتقان. 
هل العلم من المتأخريرة مَنِ العمل مُضطلحَ «الْثمّةً) على سن 
ظ سم اف حضوا ل اش وا ميش عا ول شبك وانيا 
قُصدوا بقوهم : : ١ثقة»1.‏ أي : هُوقَة في ادعَائه أله حضرَ تملس السّاع : وإن 
م يكن مّن حفظة الحلريت ولا من يح حفظه أو إتقاله أو التكجْتَ فيهء بل 
قد يكون - مع ذلك أيضًا - من لم يَسْلَّمْ من قواوح العدالة. 
ولا شك أن «القّقه غلل هلين المعنين الأخيرين لا يُستغادٌ منه معنى . 
الغبوتِ» ولا يقتضيه . 
© وبناء على مَا تدم ايع مصطلح من المصطلحانشي الحد لحديئئة إِنَّ) يناو 
العلماء - عليهم رحمة الله - من طرفين وجهتين: اا 
الجهةٌ الأَوْلّ : مَغْئاه الاصطلاحي . 


الجهة الّانية : الأحْكامُ المترتبة على هذا المعنى . 


4 لغة المحدث 


نحرث عَرَفنَا ابتدَاء! أن هناك من المُصْطْلّحَاتٍ ما يُطْلَو” يراد به أكثظ من 

مَعَنّْى ) يْرَاد به تارة معئى ١‏ وْثَاوَة أخرى معئّى آخث وتارة ثالئة معئى 
تالف بوبالشرورة نان هذا و يي الذي 
أطْلِقَ عليه ذلك المصطلحٌء أو الرَاوِي الذي أطْلِقَ عليه هذا المصطلح . 

فمثلًا؛ لو رجِغتا إلى المثال الذي مَكلْنابء وهو قول الحَدثين في الرَاوِي : 
«ثقَة»» وأْدْرَكْتَا أن العلماء يُطْلِقُونَ «الثقة» أَحْيَانًا على معئّى إثبات العَدَالةَ 
والضبطء وأحيانًا أخرى على معتى إثبات العدالة فقط وإن لم يَكُنِ الصّبِطُ 
متحققاء وأحيانًا أخرى على إرادةٍ صحةٍ سماع الرّاوِي وحضوره مجلس 
السماع» وإِنْ 1 يكن عدلا أو ضَابطًا . 

لا شلك أن الأحكام ار على هونا ذا امصطلح تختلفُ. فإذا فَهِمكا 
من مرادٍ إمام ماء في حكمه على راو ماء حيثُ قال فيه : (إِنَّهِ ثقة»» إذَا قَهِمْنا 
أنه أرَادَ بقوله : «ثقة» هَاهُنا أنه يريد أن يثبتَ العدالة والضّبط» فإِن هذا 
سَينبني عليه أن هذا الرَاوِي حديئُه مقبولة وأنّه في حير القبول. 

هَذَا بخلاف ما إِذَا ناهذا الإماع عن أ ودين م الأئمة: «هذًا الرَارِي 
ول يرد من قوله : «ثقةٌ) سِوّى إثبات العدالة وإن ل يكن الضَّبط متحققًا متحققًا 
في الرّاوي» فإن الحكم حِينئل سيختلف» فلن يكون هذا الرَّاوِي من حيثٌ 
قبولالووَاية حاله كحال الرَاوِي الأول فإنّ الراوي الأوّل حديئّه من قسم 
المقبُول» بينا ذلك الرَّاوِي الثاني ل يكون حديثّه من قسم المقبول لاخلال 
شرط من شرائط قبول الحديث وهو: ضبط الراوي» حتى وإن أطلقنا أو 
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جوزنا على هذا الرّاوي أن يُطْلَّقَ عليه بأنَّه (ئقَّة) اي ا 
تَقُْصِد به الشيط :ونا قصيق:] فقمل القدالة التق اححيث اطرة في هذا 
الرّاوِي لا يُفِيد معنى قبول حديث هذا الرَّاوِي 

وهكذًا الشَّأنْ فيمَن أَطَلَقُوا عليه أنه اثقَة؛ وم يُرِيدُوا أكثرٌ مِنْ أنه قَد تبَتَ 
سياقه أو عضوره لين الشراغ وإ م يكن عذلا أو سابطاء فإن هذا 
الدَاوِي وإن أطلَقُوا عليه لفظ «الكَفَِهِ إلا م م يَفُصِدُوا أن حديكه من 
الأحاديثٍ امقبولق, ونه مّن يحجُ بحَد 

انظؤ - أخي الكريم -؛ كيف اختلفت دلالات هذا المصطلح, فانبنى 
على ذلك اختلاف الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح؟ 1 

علماء الحديث - عليهم رحمة اللو - حين) يتناولون المصطلحات يتناولوكبًا 

من الجهتين ويس من جهة واحدةء ا الاصطلاح» أي 
إذا مَا أطلق المحدثون مصطلحا ماء فاذًا يعنى المحدثون مبذا الصطلح؟ 
فتجل علاءَ الحديث في كتب 00 الحديث» وكتب ٠‏ امصطلح الحديث») 
تناولون هذا الأمرّ ويسرسون كيفية فَهُم مرادٍ الأئمة من قولمم : «فلان 

لق (رفلحة بيت «حَدِيِثٌ ا احديث حسر) احديث 
معضل ")2 005 منقطع). 06 متص[ ”) ؛ وهكذا كله مصطلح من 
هذو المصطلحات وغيرهَاء علاءٌ الحديثٍ - عليهم رحمة اللو عو ون 
ويبحثون في مرادٍ أئمة الحديث منْهّاء ومّل' هم يُريدون بهذو المصطلحات 
معئّى واحذا أم أنّ هناك من هذه المصطلحات ما قد أطلقَهُ الأئمة وأرادُوا 


١ 


بو أكثرٌ من معثى؟ 
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هذا جانبٌ اصطلاحية, ثم هنال جانبٌ حكمرة تقعيديٌ ينبني على فهك 
لهذا المصطلح» وهو: ما حكم الحديث الذي قالوا فيه : (إِنَهُ حسر؟ ما 
ع ديد الذي قالوا فيه : «إنه ضعيف)»؟ ما 0-0 الذي قالوا 
فيو: (إِنَّهُ صحيحٌ)؟ ما حكجٌ الراوي الذي قالوا فيه: «ثقة)؟ ما حكمْ 
الراوي الذي قالوا فيء: «ضعيفُ)»؟ هل حديثُهُ مقبول” أم ليس مقبولًا؟ 

هذا - بطبيعة الحال -؛ ينبني على فهوئًا لمرادوهم من المصطلحات التي 
أطلقّوها على الروايات أوعلى الرواةق» وبقدرٍ فهًا لمراوهم من الألفاظر ومن 
المصطلحات بقدر ما نستطيعٌ أن نعرف الأحكام المترتبة على هله 
المصطلحات . 

بمعنى ؛ أنَّنا إدَا أدركا - مثلا - أن لفظ «الثقة؛ - ى) سبق بيانهُ - يطلق. 
على أكثر من معئّى» فإنّ هذا ينبني عليه أن الأحكامٌ المترتبة على قول 
المحدثين: «فلان ثقة» تختلف باختلاف المعتّى الذي يقصدهُ كل إمام من 


0 


قوله : ((ثقَة) . 


وأيضا؛ مصطلح (الحسن»؛ علماء الحديث - عليهم رحمة الله - 
يطلقونَ «الحسن» على معان متعددةٍ: فأحيانًا؛ يطلقون «الحسن» على 
إرادة الحديث الصحيح الذي هوّ في غاية الصحةء فيكون الحسرٌ حينئدٍ 

كالصحيح سواء بسواء. 

ظ وأحبانً؛ يطلقون «الحسن» على إرادة الحديش امقبولو» وإا ل يكن قد 
بلغ أعلى درجات القبولك» فهو وإن كان ول ا أنه دون ' الصحيح . 


وأحيانًا؛ يطلقون «الحسن» على الحديث الضعيفب الذي انضِمٌ إليه 
يقويه ويَعْضدهٌ ويشهد لَهُ ويأخلّ بيده فيرقيه إلى مصاف الحجق 00 
عندهم الخلانك حسر”) . 
وأحْيّانًا؛ يطلقون «الحسن” على الحديث الغريب الذي يتفرد به الراوي» 
بل على الحديث المنكرء بل على الحديث الموضوع. إذا كان حسن اللفظ 
حسن المعتى - كما سيأتي بيانةُ إن شاء الله تبارك وتعالّ- في موضعه. 
كنف أمر كنا أن اللسرة وهو لفك واجد ترطلة: عل :هذه المفاق كلها 
أدركا ذلك بدراسيًا لمذا المصطلح, وبتتبعًا واستقرائًا لاستعال أئمة 
الحديث لَهُ وببيان العلماء لمعاني هذا المصطلح الممَعَدّدةٍ عند أئمة الحديثٍ - 


عليهم رحمة الله . 

ونحن؛ بإدراكنا لهذه المعاني كلّهاء وبمعرفيًا ببذا الاختلاف في دلالةٍ 
هذا المصطلح الواحد؛ نُدْرك أنه ينبني علي اختلافٌ الحكم على الحديث 
الذي وصفوة بأنّه (حسل|]ٌ) . 

ذلك ؛ أننًا إِذّا أدركا آنبُم أطلقُوا «الحسن» وأرادُوا أغل مراتب القبول. 
فنحنٌ نعلجُ أن هذا الحديث هرّ والصحيحٌ سوا فهر في الحكم كالحديث 
الصحيح ؛ وإن لم يسمّوه صحيحًاء بل أطلقُوا عليه اسم «الحسن». 

وإذا أدركتا آنهَمِ أطلقُوا «الحسن» على إرادة المعتى الثاني» الذي هو داخل” 
في القبول» إِلَّا أنَهُ دون الصحيح» فنحر نعل أنَهُ حديثٌ مقبولك ولكنّةإذا 
عارض مانهر أرق سا يتقان الالو برقت ملم يفل دولا يرن هذا 
الحديثٌ بالقوة بحيث يَرْقَى لأن يُعارض به الحديث الصحيح . 
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وإذَا أدركا نهم أطلقوا «الحسن» على إرادة الحديث الضعيفب الذي انضمً 
إليه ما يَعْضْدهٌ ويشهد له ويقويه» فنحر نعلم حينئلر أن هذا الحديث وإن 
وصفوهٌ بالحسن إلا أنه دون الحسن الأول الذي هو في مرتبة الصحيح» وهو 
أيضا دون الحسن الآخر الذي هو قريبٌ من الصحيح . 

وإذَا أدركتا أتبم أطلقوا «الحسن وأرادُوا به حُسْنّ المعتّى أو جزالة اللفظ 
مهي كان الحديثٌ عَريبًا أو مُنكرًا أو موضُوحًاء فنحر؛ نعل أنّ هذا - وإن 
وصفوه بالحسن - إل أنه خارج نطاق الحَجّة أسَاسَاء وأَنّه من قسم المردود 
امن قم البو ل: 

وفائدة معرفينا مبذا : 

نا ذا وجذنًا إمامًا أطلق اسم «الحسن» على إرادةٍ حُسْنِ المعتى أو جزالة 
اللفظرء مَه) كان الحديثٌ غريبًا أو منكرّاء فلا ينغي أن نفهم من كلاه أَنَهُ 
يحتج بالحديث. لمجرد أننًا نحر المتأخرينَ قد اصطلحتًا أن للحسن معنيين 
فقط؛ فإن هذا اصطلاحٌ خاصٌ بهذه الأزمنة المتأخرةء فإذًا وجذنًا إمامًا 
متأوًا أطلق على الحديث بأنَّهُ «احسرة فإثنا نفهم أنه يقصد بالحسن هاهُنًا 
أحد المعنيين اللذين عُرفًا عند المتأخرينَ» لكدّنا نعلمٌُ بالضرورة أن المتقدمين 
نطو اين هل إرادة هذين المعنيين اللذين اشتهرًا عند المتأخرين» 
إلا أن المتقدمينَ لم يحصّروا الحسن في هذين النوعين» بل أطلقُوا الحسنّ - كما 
سبق بيانه وى| سيأي مفصّلًا في موضعه - على ما هُوَ صحيحٌ في أعل 
درجات القبول» وعلى ما هُرّ غريبٌ أو منكرٌ أو موضوع . 


مقدمة 0 

فينبغي عليئا أن نتفهُمَ لفظ الحسن حيثُ أطلق في أي موضع ومن أي 
إمامء ونفهم أي المعاني التي قصّدها الإمامٌ: هل قصد 0 الذي 
هرّ داخل*في نطاق الحجة؟ أم الحسنّ الذي هوّ خارجٌ نطاق الحجة» فيكون 
من الغريب أو المنكر أو الموضوع؟ فنفهمٌ كلام كل إمام على مقتضّى ما عُرفَ 
من اصطلاجدء فلا ننسبُ لإمام من الأئمة أَنَّهُ حسّنَ الحديثٌ في الوقت 
الذي هو أنكرّةُ» وإنَّ) أرادٌ بالحسن امات يفف وصيت المدية زلا 
النكارة أو الغرابة» أو قصد جزالة اللفظ. أو حسنٌ المغتّى» وإن لم يكن 
الحديث عنده ثابئًا . 


رين 


0 
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و" عم الحريث 
59 الحَدريث) :م هُمّ -عِنْد الأخل 5 
«علم الكواية») وَعِلْمُ التَقلِ) 
0 . ل بِالْقَوَاعِدٍ الْمَعَرْقَهُ 
بِالْمَمْنِ وَالْإِستادوء حَالَا وَصِمَدا 
مَنْ قال: بِالْمَْويّ وَالرَاوِي' ققد 


أَجَادَء ذَ «الْمَرْرِيٌ) مَنْنّ وَسَنّد 


© عرّف الإمام ابن جماعة «علمَ الحديث» بأنه”"' : 
«علم نقوانين يُغوّف بها أحوال السّنِدَ والمثن» . 


وعدّفة الحافظ ابر حجر بنحوه؛ إلا أنه قَالَ: «الرَاوي والمزوي»؛ بدلا 


من «السندٍ والمتن»؛ قال7" : 


«أَوْلى التعاريف لعلم الحديث : معرفة القواعد التي يُتوصّلئيها إلى معرقةٍ 
حال الرّاوِي والمرُوِي». 


وكلاهما جيدٌ حسرء؛ فإن «المّندَه يتناول؛ الرَاوِيَء و«المروي) 


.)5١6 /١( (؟) «الدتكت»‎ .)5١ /١( «التدريب»‎ )١( 
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اول السيد مع المتن ؛ فإن الّاوي إِنَّ) يروي المتنَ والسّند الذي وصل 
إليه المتن به . 
© وزذت: «الصفة) ليتناول التعريف صفات الأسانيدٍ» كالتَّسلْسُل والعُلد 
والترولء وصفات المتون» كالرفع والوقفف والقطع . 
© وما درج عليه الاغرره من تقسيم «علم الحديث) إلى اعلم الرواية 
و«علم الدَرَاية) لا يعرف عن المتقدمين». فإن 0 الركواية» عندهُم يدخل” 
فيه ما يُسَمّيه المتأخرون ب «علم الدَرَاية)» وكله «علم الحديث». و«علم 
التّقل» أيضًا رِ 

وقد سبّى الخطيبُْ البغدادييٌ كتايه في علم الحديث : «الكفاية في علم 
لو ايقاء مع أن كتاته هذا يَشكمل: على ما يدخله تحت «علم الدَرَايق). 

ومن قَبْلِه؛ القاضي الرَامَهُرْمْرِيء فقد عَقَد في كتابه «المحدث 
الفاصل)"١)‏ بايا » فقمال: «القول في فضلٍ من جمع بين الركواية. والدَرَاية»» 
تساف روابات كتير و.ردزا عمرغيااغل مثل جا دل غلم صف التطواق 
«الكفاية». والله أعلم . 
٠‏ ودَانِكَ «الْمَوْ ضوع». وَ«الْمَقْصُو د 

أن تقرف المفتؤل” و الكددوه 

» موضوع علم الحديث: هو «السّند والمتن». 

وإن شئت قلت: «الْوَارِي والمرويٌ»). على ما سبق 0 


010 (ص 3 ). 
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© والعَاية المقصُودةٌ منه : هو معرفة المقيُول من الأخبار فيِعمّل *به. والمردود 
فلا يعمل به. 

واعلم؛ أنّ هذه الغاية ليست هي الغاية المقصودةً من كل علم شرعي 
وهى الغا الاخروة: وإنما هذه الغاية هى التى تَدرَك في مبادئ العلوم. 

” [1 ء‎ َِ 000 ١ 
والتى الغاية الاخروية اثرّهاء أو لازمها.‎ 

هذا ؟؛ ووظيفة المحيث وأصز'مهنيه :إن هو التحقق من كون الا سناد أو 
المثْن صحيحًا أو غير صحيحء ٠‏ ثابًا أو غير ثابت . 

بريد ل الإبنارا 0 كاياعر 
:ا هل عن الاسناة ااا سيد اليتق كل لاي[ ل 

هل هذا المتنُ الذي رُوي عن رسول الله كله قاله رسول الله يكل - 
فِْلا - أمْ أن هذا خَطَأً من أحد الوُوَاقٍِّ حيثٌ نَسَبَ ذلك إلى رسول الله يكل 
خطأ منه؟ هل هذا المتربُ صحيحٌ النسبة إلى رسول الله يل أ هو كذبٌ وادّعاة 
وافتراءٌ من بعض الرُّوَاةِ؟ 

وليس بالضّرُورَةٍ أن يكو المتكلّمُ في علم الحديث مُذْرِكًا لدَقائق الفِقو 
أو أن يكون واسم المعرفة بمسَائِلِهِ وجُرْئيَاتِه؛ وإن كان العالبذلك والجامع 
للعِلْمَينَ أرفم مكانة وأعلى منزلة» ولكن ليس هذا شرطا في المحدّث . 

وليس معنى هذا؛ أن المحدثينَ لا ينظرون في المتون ولا يُلاحِظُونَ معان 
التكارة فيهاء ولكرً المقصود: أن وظيفة المحدّث إِنَّا هي تحقيق صحة 
الكواية إلى صَاحِبها من عَدَم ذلك . 
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وطذا 4" لد علماء الحديث - عليهم رحمة الله - في كتب عار 
الحديث». ذكَدُوا أن من انوع الأحاديث المردودة «الحديث الشَّاذَّا 
و«الحديث المنكرً». وذكَدُوا أن الشّذُودٌَ والنكارة يعتريّان الأسانيدَ والمتون 
أيضَاء وذكَرُوا أن من نكارة المتن أو من المتون الشاذَة: أن يجيء الحديثُ - 
أعني : المتنّ - تخالا للأحاديث الصحيحة الثابتة التي قد رع من صِكَتِها: 
وتلقَامَا العللاغ بالقبولن» وذلك حيث لا يمكن الجمع والتوفيق بين 
الأحاديث المتُعارِضَةء وذلك؛ لأن رسولالله يَكِهِ لا يمك أبدًا أن يتعارّضَ 
أو تتضَارَب أقوالة؛ بأبي هو وأمّي» ولهذا؛ كانت المتون المنكرةٌ المنسوبة إلى 
و 

وهذا؛ إِنَّا ير بجع فيه إلى أهل الاختصّاص من الأئمة الْجَهَابِذْةٍ - عليهم 
ولاه زر لحريو اولان ]ا رسال وده 
ُبَاوِرَ إلى إنكارهّاء من قَبْلٍ أنيّرجعَ إلى أهل العِلْم المتخصّدِينَ » حتى لِيَيْنُوا 

له وجة الكوايقء لا كى) يفعل * أه| * البدع والأهواء في كل زمان ومكان» 
يعَمدون إلى الأحاديث الصَّحِيحَق ٠‏ فينكروتها لمجرّد أنَّم لم يتفهموها على 
وجههّاء ولا على مرادٍ صاحبها منها . والله المستعان . 
03 اوَاضِعْة: هُمْ عَلَ)ّ الكواية 

و١لحكمّة)‏ قَوْضّ عَل الْكِفَايَةَ 

» واضع هذا العلم: هم علمء الحديث والرئواية . 
© وحكمه: فض كفاية 
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٠‏ وَهُوَ بالتّسْبَة لِلْفُمُونِ 
كَيِسْبَةٍ حدق ليون 

© ونب علمالحديش: : أنه من الغلوم الّرعية يو ومنزلتُه من العلوم الشَّرعيةٍ 
الأخرى» كمنزلة الحَدَقِة من العَيْن» ذكم أ ادق هي طريق”نظر الكين» 
0 
مَكَّا - بصحٌ النَظرُ فيه إلا بعد التَحققٍ من صحّة النصوص.ء المستَدَل ها 
عا و والله أعلم . 

قال أبويعلى الخليلي"'' : 

الا كانت سنة النبي كله وأقاويله الصَّحَابِةَ الذين شَامَدُوا الوحي 
والتنزيل» رَكنِينِ إشرائع الإسلامء والمرجع - بعد الكتاب - في الأحكام. 
وكان الوصولٌ إليهها وصحة مَوْردٍهما بِالتَمَلَّمَ والوُوَاقٍه وكانوا المرقاةً في 
معرفته)ًء وهو الإسناد وما قالّه الشافعوعٌ - رضي الله عنه -: «مَكَلِء الذي 
يَطلْبُ العِلْمَ بلا إسناد مثل حاطب ليل» لعل فيها أفتى تلدعَهٌ وهو لا 
يَدَرِي1» وجب أن تكثر عنايةٌ اممو وطالب السّتّن وأحوال الذين شاهدوا 
الوحي واتَّمَاقَامهم واختلاقاتهم. ا ل ا والبحثٍ عن 
عدالتهم وَجَرْحَهم) اه. 

1 قال الحافظ ابن حجر 0خ 


اعلم الحدية» أكنة العلوم دخولا في العلوم الشرعيّ, والمراد بالعلوم 


. بتصرف‎ )7١17 /١( (؟) «النكت»‎ .)١1606-١65 /١( «الإرشاد»‎ )١( 
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الشْر'عِية : التفسكء والحديث» والفقةٌ؟ وإِنّا صارَ أكثر لاحتياج كل من 
العلوم الثلاثة إليه ؛ ااي فإن أَوْلَ ما مر به 
و ا تَ عن نيه يكل 0 
لا ا فلاحتياج الَقِيه إلى الاستدلال با تَبَتَ 
رع دون ما لم يبت؛ ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديش» . 

وقال الإمام المخط با" : 

«رأيث أهلء العلمفي رَمَانئَا قد حَصَلُوا حِرْبيْنء وانقسَمُوا إلى فركَتين : 
أصحاب حديثٍ وأثر. وأهل*فقه ونظر. 

وكلة واحدةٍ منهم) لا تن تمي عن أُيها في الحاجةء ولا تستعني عنها في 
درك ما تئحوه من البَعْيَةَ والإرادة؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو 
الأضرك والفقه بمنزلة البناءء الذي هو هُ كالمَرِعء وك لبا لم يُوضع 
على قاعدة دالا الو وكلة أساس خلا عن بناء وعارةٍ فهو 
قَمُرّوخَرَابُ. 0 

وواحلت هذين المُرِيقين - عل ما بَيِنّهم من التَّداني في المحِلَينُ : 
والتقارب في النزلتين ‏ وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض» وشمولٍ 
الفاقة اللّازِمَةٍ لكل منهم إلى صاحبه - إخوانًا مُتهاجرين» وعلى سبيل الحق 
بلزوم التَنَاصٌرٍ والتعاوّن غير متظاهِرين 

فأمًا هذه الطبقة: الذين هُمْ أهل”الأثر والحديث ؛ فإن الأكثرينَ منهم إن 
وَكْدُّهم الثواياث» وجْمٌ الطدقيء وطلبُ الغريب والشَّاذٌ من الحديش. 
)١(‏ «معالى السئن» /١(‏ ه - 4). 


الذي أككذه باقر وسار لا يْرَامُون المتون»ء ولا يَتفْهمُون المعاني: 
ولا يستنبطون سيرهَاء ولا يستخرجون رِكَارّها وفقهَهًا؛ وربًا عابوا 
الفُقَهَاءَ م بالطعن. وادَّعوا عليهم خخَالفَةَ السّئَنِء ولا يعلمون 
نهم عن مَبْلْْ ما أ ووة من العلم قاصرّون» وبسوء القول فيه آَمُون. 

وأما الطبقة الأخرّى» وهم أهل*الفِقه والنّظر؛ فإن أكثرهم لا يُعرصجُون 
من الحديث إِلَّا على أقلو» ولا يكادون يُميرُونَ صحيحّه من سَقِيوِه ولا 
يَعرِفُون جيذه من رَدِيئ ولا يبأو با بَلَعْهُم منه أن يحتجوا به على 
خصّومِهم إذا وَاقَقَمَذَاهِبَهم التي يَتَحِلُوتها ؛ ووافق آراءهم التي يعتقدوكها . 
وقد اموا عل مُواضكوبيهم في ُو لاخر الصّعيفي والحديث امتقطمء 
إذا كان ذلك قد اشتهر عندهُم» وتعاورتة الألسئ فيا بينهم : من غير ثبت فيه 
أو يقين علمربه» فكانَ ذلك ضِلَّةَ من الرأي» وَعَيْنًا فيه . 

وهؤلاء - وفنا اه وإّاهم -؛ لو حَكِي لهم عن وا حدٍ من رؤساء 
مَذَاهِبهم وزعماء نحَلِهم قول ُو باجتهادٍ من قبل نفسه . طلبُوا فيه التّقَهَ 
واستبرؤًا له العُهْدَة فتجدٌ أصحاب مالك» لا يعتمدون من مذهيه إلا مَا 
ان من روا ابن القايِم والأشهب وضُرَيَايهم من يلو أصمكايهء فإذ 
بجاعت روايةٌ عبلدالله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طَائلا . 

وترى أصحاب أبي حنيفة» لا يَقبَلُون من الرواية عنه إلا مَا حَكاه 
أبويُوسُفَ ومحمد بن الحسن والعِلْيةٌ من أصحابه والأجلَةُ من بَلايدَي؛ 
فإن جاعهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤيّ وذويه رواية قولى بخلافه ول يلوه 
وم يعتمدوه . 


مبادئ علم الحديث 5١‏ 


وكذلك تبد أصحاب الشّافعي” 0 عون في مذ كيه على رواية اْرّتي 
لويم بن سُلَيانَ امرادي؛ فإِذا جاءث رواية حَرْملةَ والجيزيّ وأمثايهما 5 
يْتفتُوا إليهاء ول يعتدوا بها في في أَقَاوِيلِه. 

وتَلى هذا عادةٌ كل فرقة من العُلَّماى في إحكام مذاهب ؛ أننههم 
وأستاؤييم. 

ذا كان هذا دأبهم» وكانُوا لايقنفون ني أمر هذه الو وروَاياتها عن 
هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقّة قَةَِ والشبت؛ فكيف يجورٌ لهم أن يتساهَلُوا في الأمر 
الأهمٌ والخطب الأعظم؟! وأن يَتَوَاكَلُوا التواية والنقل عن إمام الأئمةٍ 
ورسول رب العرّء الواجب حكمٌّة اللّازمة طاعيّهُ الذي يجب عَلَينا 
التسليمُ لحكودء والانقياد لأمروى من حيثُ لا نجد في أنفسِنًا حرجا ما 
قَضَاهء ولا في صُدُورِنا غلّا من شيء مما أبرَمَه وأَمْضَاه؟!». 
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ص 2 .6 5 ص 
٠١‏ واالسّتد): الإخبّار عَنْ طريق 
مَنْنِ ك «الاسْئادِ؛ وَ ك «الطريق» 


»ه السّتَدُ: هو حكاية طريق المتن» أو: الإخبارٌ عن طريق المتن. 
و«السَّمَدَ) و«الإسناد» و«الطريق» سواءٌ عند الو 7 


)١(‏ قال الإمام ابن جماعة في «المنهل الرَّوَيّ) (ص 54 - :)7١‏ «وأما السند؛ فهو 
الإخبار عن طريق المتن». 
ثم ذكر مأخذه من حيث اللغة» ثم قال: «وأما الإسناد: فهو رفع الحديث إلى 
قائله» والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشىء واحد؛ . 
وهذا نص منهء أن السند والإسناد عند المحدثين واحدء وإنا أراد بقوله : 
«وأما الإسناد. . .» بيان المعنى اللغوي للإسناد فحسب» وأما من جهة 
الاصطلاح فلا فرق بينهما. 
والعجب من السيوطى . حيث نقل ذلك عن ابن جماعة في «التدريب» 5١ /١(‏ - 
>) ثم قال في «الألفية» : 

والسند: الإخبار عن طريق 
متن 2 كالااسثاد لدى فريق 

فكأنه فهم من قول ابن جماعة: «وأما الإسناد. . .»2 أنه يفرق بين الإسناد 
والسندء فذكر أن «السند كالإسناد لدى فريق»» ومفهومه: أنبها يفترقان لدى 
فريق آخر! . 
وقد قلده في ذلك بعض من صنف في المصطلح من المعاصرين» فقال: 
«الإسئاد: له معنيان (أ) عزو الحديث إلى قائله مسندا. (ب) سلسلة الرجال 
الموصلة للمتن؛ وهو ذا المعنى مرادف للسند»!! 


السئد وأنواعه اذا 


« هذا هُو المعروف في تعريفب «السّندِ)ء وأمّا ما شَاعَ وَاشتهر بين طلَبةٍ 
العلى من أن السَّتَدَ : اهونيليلة الرواة الموصلة إلى المتن». فهذ| تعريفي ظ 
غير صحيح . 
أولا: لأن الإسنادٌ يشتمل* على جزأين : الرتجال. وأدواتٍ الأداءء وهذا 
التعريف لا يشمله الكّاني . ظ 
وإنْ قيل: إن وصمّه ب «سِلْسِلّة) يضم أدوات الأداء ؛ ؛ لبا هي لعن 
تربط كل راو بمن فوقّه . 
قلت: وتَتضمَّنٌ أيضًا الاتصال؛ لأنّ السَلْسِلة لا تورصف بكونها 
«سِلْسِلة) إل إِذَا كانت متصلة الحلقات» وحيثٌ ثبت ذلك» فليسثٌ كل 
الأسانيل متصلة - كي) هو معلومٌ -؟ فرجحم التعريف إلى كونه غير جامع . 
والله أعلم . ْ 
انيا: أن هناك من الأسانيدٍ ما تكون الواسطة في بعض طبقَاتهًا من غير 
الرواق» كما هو الحال فيه| أخذ بالوجادةٍ» فإنٌ الواسطة فيها تكونٌ 
الكتاب» لا المجال» وهذا تَدٌ المحدثين يقولُون في مثل ذلك : 
«رواهُ فلان» عن كتاب فلان» عن فلان». ل 
راجع على سبيل المثّال: كتابَ «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهرٍ 
المقرسي (ق 1؟/ ب)» (ق 90١/أ).‏ (ق57/ ب). 
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4 14 وََعْضْهًا - عِنْدَهُه‎ ١ 


: إن الأسانيد أنوا نواع‎ ٍ ٠ 
فمنها : الأسانيدٌ المسَلْسَلَةُ.‎ 
. وفننها: الأسائيد العالية‎ 
. ومئها: الأسانيد النّازِلة‎ 
: وهذا تفصيل” تلك الأنواع‎ »© 
ه الْمُسَلْسَل*:‎ 
ما «الْمُسَلْسَلُ»: ق) تَوَارَدَا‎ د٠‎ 
فيه الرُوَاةً وَاجدا فَوَاحِدا‎ 
في صَِةَ أَوْ حَالَةَ كَوْلِيَ‎ 
كُمْ آو الإشتاد أَرْ فِعْلَِة‎ 
الإسْنادُ المْسَلْسَره 7 : هو الإسنادٌُ الذي توارد رجالهُ واحدًا فواحِداء‎ © 
عل خالة يواح أن فنة :واجد ده موه كانت الضفة اللزواة: أو‎ 
للإسناد» وسواغ كان ما وقم منه في الإسناد في صِبَغْ الأداءء أم متعلقا‎ 


يرك الكواية. أو بالمكان» وسواءعا كانت أحوال الرَّوَ “أ وأو أوصافهم أقوالا 
أو أنعالا أو عانمها: 


. انظر: مبحث «المسلسل» من كتب علوم الحديث‎ )١( 


الستك وأنواعه 56> 


. فمثالالمسلْسَلٍ بأحوال الرّواةٍ القولية : 
قوله : اتيت فلانا يقول: أشْهِد بالله لقد حدثني فلان. . إلخ». 
ومثالالمسَلْسَلٍ بأحوايهم الفعلية : 

قوله : «دَخَلّنا على فلان فأطعمتا تَمْرَا . . . إلخ». 
ه ومثالالمسلْسَلٍ بأحوايهم القوليّة والفعليّة مما : 

قوله : احدثني فلانُ وهو آخذ بلِخييه. قال؟ أمقت بالمدن: إلخ1. 
ومثال المسَلْسَلٍ بصفاتهم القوليّة : 

المملس بترا سورة الصَّفْ. 

قال العراقي : «وصفات الرُواةٍ القولية وأحوام القولئة مُتقاربة ؛ بل 
مُتهاثلة» . 
3 ومثالالمسَلْسَل بصفاتهم الفعلئة : ظ 

اتفاق أسماء الرُواةٍ كالمسَلْسَلٍ بالمحمّدينَ» أو م 0 
بالفقهاء أو الحفّاظ. أو نسبتهم. كالمسَلْسَلٍ بالدُمشْقِيين أو المضريين أو 
الكوفيين» ونحوه. 


ه ومثال صِفات الررّواية المتعلقة بصيغ الأداء : 
المسلسل؛ب «سمعت فلانًا» أو «حدثنا فلان»» وغير ذلك من صِيَغْ الأداء . 
اه و 
ه ومثال صفات الرواية المتعلّقَة بالرّمان : 


المسَلْسَلِ بروايته يوم العيد. وقصّ الأظفار يوم الخميس» ونحو ذلك . 
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ظ , 
« ومثالصفات الكواية المتعلقة بالمكان : 

المسلسله بإجابة الذعاء في الملْثر م 
« هذا؛ وقد يقع التَّسلْسْلِ في بَغض الإسناو. كحديث: المسَلْسَل 
ِالأوَّليَْ إن السَلْسِلَةَ تنتهي فيه إلى سُفيان بن عُيينةَ فقط» ومَنْ رواة 
مُسَلسلًا إلى منتهاه فقد وَهِم. والله أعلم . 

وهو حديث: عبدالله بن عَمْرو مرفوعًا: «الرَّاحمُون يَرْحمْهم الرَّحَن». 
فإنه انتهى فيه التَّسَلْسلِئإلى ابن عُيبنة؛ عن عمرو بن ديئار . وانقطع في سماع 
عمرو من أبي قابوس . وسماع أبي فأبوس من عبدالله بن عمروء وساع 
عبلوالله كن النبي يد . 

وقد رَوَاهُ بعضهّم كاملء السلْسِلَةَ؛ فَوَهِمَ فيه. 

وقال ابن الصّلام"'' : 

١اوقلةمَا‏ تَسْلَمُ المسلسلات من ضعفي؛ أعني : في وصف النَّسَلْسُلِء لا 
في أصل المتن» . 
ه قَائدتان : ش 
الأولى : تَسَلْسْلِإسناد الحديث بصِيغ السّماع في كل طبقة من طبقاتهيدفع 

عن المعروفي بتدليس التَّسِوِيَهَ شبهة تدليسه لهذا الحديث . 

| الثانية: من فوائد التَسَلْسّل: زيادةٌ الصّبطر. 


)١(‏ «المقدمة» (ص7717). 


السند وأنواعه / 


وقد ذكَرَ الحافظ ابن حجر"'' أن خبرٌ الواحد المحتفف بالقرائن يفيد 
العِلَمَء وذكرَ من هذه القرائن : 

«المسلسل بالأئمة الحفّاظ المْقِننَ» بحيثُ لا يكونٌ غريبًا؛ كالحديث الذي 
يرويه أحمد بن حنبل مثلاء ويشاركه فيه غيرُه عن الشافعي” ويشاركه فيه 
غيره عن مالك بن أنس ؛ فإنّه يفِيدُ العلم عند سايعه بالاسّد لاله من جهة 
جلالة رَواتِهء وأد انهو رهن العتقات اللائقة الموجبة للقبُول ما يقوم مقام 
العددٍ الكثير من غيرهم) ش 
ه الْعَالي وَ النَازِل: 


ثم «الْعُلّوُ؛: فَعُلْوٌ الصََّدِ 
: 2 م لير ٠‏ 52 
قِسْمأن. و الغُلوٌ بِالْمَسَاقَةٍ 


ع “6و 5 
لحنة الأقسَامٍ. فهي حمسّه 


و 


ٍَ الترُولك 006 عَكْسَه 


© ينْقسمْ العُلو عند المحدثين بحسّب جهته إلى خمسة أقِسَامٍء ترجع إلى 


.)756 «النزهة» (ص‎ )١( 
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9 
الأول : علو الصّفة. 
سه 2 2 - 
والثاني.: علو مسافة بقلة الوسّائط . 


: فأمًا علو الصّفٍ: فهو قِسّْمان‎ ٠ 
الأول: الغ بتقدم وفاة الوَارِيء بأن تقلمَ فوت الْوَارِي الذي في أحدٍ‎ 
الإسكادّين على موت الوّاوي الذي في السَناو الآخرء فيكون الأول‎ 
أعلى» وإن كانًا متساويين في العددٍ.‎ 
: قال أبويعلى الحكيلي”''‎ 
«مثاله : أ أن علي بنَ أحمد بن صالح. حدئنًا عن محملر بن مسعوجٍ‎ 
الأسدي» عن سهل بن رَنجَلَة عن وكيم . وحدثنا محمد بن إسحاق» عن‎ 
أبيه؛ عن علي بحرت تعن رتم‎ 
فسهل”؛ أغلّ من علي بن حرب؛ لأنه مات قبل علي بن حرب‎ 
: ومن ذلك: أن رجلين يرويان عن أحد الأثمّق ثم يكون أحدهما أعلى‎ 
فإن قتيبة بن سعيد يروي عن مالك» ومات سنة اثنتين وأربعين ومائتين.‎ 
. ويروي عن مالك عبد الله نم وهب» ومات سنة مانٍ وتسعين ومائة‎ 
فنا سواء مالل ' لكن ابنَ وهب - لقلدم موته وجلاليِه -. لا يُوازِيه‎ 


قتيبة : مع توثيقه وصَلاحها . 


هد صر عبر 


.)١181 /١( «الإرشاد»‎ )١( 


السند وأنواعه 484 


وقال الحاكمٌ أبوعبد الله”'' : 
«والأصزهفي ذلِكَ : أن التزول عن شيخ تقد موه واشتَهرٌ تر فضله أج[ ؛ 
وأعلى منه عن : شبخ تأخَرٌ مونه وعَرف بالصّدق' . 
الثاني : العلو بتقدّم الماع من اد خ» فَمَنْ سَمِعَ من الشيخ قَِي] أعلى 
سَمِعْ أخيرًا . 
ويتأكدٌ ذلك في حق مَنَ اختلط شيخُه أو حَرف» فمَن سَمِعّ من هذا 
ظ ١‏ مكل لمكن الجة. دك في حزق كان ذلك قو من له 
وقال الحافظ ابره حجر ”" : 
«من جملة المرَجَحَاتٍ عندهم : قِدَمُ السّاع ؛ لأنّه مَظِنةُ قو حفظ الشّبخ1 . 
« وأمًا العلوَ بالمسافة : فهو ثلاثة أقسام : ظ 
الأوّل: وهو أعظمُها وأخلها 0 القرت من رسول الله كيه بإسناد 
صحيح» قوي» نظيفي» خال من الضَّعْفِيء بخلاف ما إِذا كان مع 
الضَّعفٍ فلا التفات إليه . 
الكّاني : القربٌ من إمام من أئمة الحديش كالأعمش وابن ججريج ومالك 


0010( ف اامعرفة علوم الحديث») (ص؟١١).‏ 
(؟) «فتح الباري» /١(‏ 73755). 


وشعبة وغيرهم؛ مع صِحَّة الإسناد إليه أيضًاء وإن كثّر بعدةُ العدد 
إلى رسول الله وه . 
الكّالثُ : العلرٌ بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمَدَةٍ المشهُورةٍ كالكتب السْتَةٍ 
و«الموطًا) و«المسنّد»» ونحو ذلك . 
وصورنه : أن تأق إلى حديث رواه البخارييٌ - مثلا - فترويه بإستاوك إلى 
شيخ البْخَارِيَ أو شيخ شيخهء وهكذاء ويكون رجال“إسنادك في الحديث 
أقلء عددًا مما لو رَوَيتَه من طريق البُخَارِي . ٠‏ 
0 والتّزول: 
عكسع العلرٌ بأقسامه المذكورة» فيكونٌ كلب قسمرمن أقسام العلرٌ يقابله 
قسمٌ من أقسام النزُولٍء خلامًا لمن رَعَم أن العلوٌ قد يقع غيرٌ تابع لنزول . 
والله أعلم.. ظ 
٠‏ فائدتان : 
الأولى : استعملالإمام أبوداود «العالي» بمعنى المرفوع» أو بمعنى الصحيح . 
قال في «مسائله)"'' : 
«قلت لأحمد: الك عل الرمام؟ قال: ما أعرف فيه حديئًا» . قال 
أبوداود: «أي : حديئًا عاليا يُعتَّمَد عليه) . 


)؟١1‎ /5( (رقم 005) بتحقيقي» وانظر: «فتح الباري» لابن رجت‎ )١( 


السند وأنواعه ظ ا 


الثانية : عبرٌ الإمامٌ ابر المبارك عن العلٌّ ب «قريب الإسناد» . 


روىق ابن حّان قْ لوي 5 بإسناده إلى أبي سحاق الطالقاني. 
قال: سألت عبدالله بن المبارك عن أبي سعدٍ البثّال؟ قال (كان قريب 
الإسناد) . ظ 


قال ابن حِبّان : «يريد ابنٌ المبارك بقوله: «كان قريب الإسناد». أي : إن 
كتبنًا عنه بقرب إسناده» ولولا ذاك لم نكتبٌ عنه شيئًا» . 

قلثُ: وهذا قريبٌ من جواب مُسْلِمِ - رحمه الله -» لا سيل عن سُويدٍ 
ابن سعيلء كيف استجار الركواية عنه في «الصحيح». قال”" : 

«فون أينَ كنت آني بنسخةٍ حفص بن مَئِسرة؟). 

يعني : بعلرٌ؛ وهذا عَلَّق الذهبيئٌ قائلا : 

اما كان لمسلم أن يخرئح له في الأصول. وليته عَضَدَ أحاديثٌ حفص بن 
00 بأن رواها بنزول درجة أيضًا» . [ 

قلت: هذه طريقة الإمام مسلم - رحمه الله -؛ فإنّه إِذَ تحقّق من كون 
الرواية محفوظة من أوجه أخرى» وكانت هذه الأوجهُ عنده بنزول» فإنَّه لا 
يمتنعٌ من تخريجها في «الصحيح» عن بعض الّعَمَاءء إذا كانت روايته عنده 
يعلكة لبا فى الغلومن قائد و بعد أن ختويين أن هذا الفبيك كنف افوا 
ول خط فيها . 


.)3"١5 /١( )١( 
.)518 /1١( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


كل 
3 


82 لغة المحدث 


1 > 6ه - 1 7 
وقد صرح مسلجٌ بذلك ؛ فإنّه لا ألكرٌ عَلّيه إدخاله في «الصحيح» «أسباط 
أبن نصر» وقطر بر نسيرء وأحمد بن عيسى) . وهم ضعفاءً. جات 
كد30 : 
دنا أدخلت من حديثٍ أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن 
لتق منهم بنزول» فأقتصه عل أولئك» وأصا* الحديث معروف من 
0 
رواية الثقات) . 
قلت: وبناء على هذا؛ لا يلزمٌ من تخريجه الحديثٌ في الباب عن رجل» 
دون متابع أو شاهد» أن يكون هذا الرجا * محتجًا به عنذه . نفك يكون إن 
اعتمد على رواية غيره التي هي خارج «الصحيح»» وإنَّا خرّج رواية هذا 
لغرض العُلد. 
وقد قال ابن رجب في هذا النوع من الرّوَاِء بعد أن ساق كلمة مسلم 
هذه» ىال(" . 
«فإذا كان الحديثٌ معروقًا عن الأعمش صحيحًا عنه ولم يقع لصاحب 
«الصحيح» عنه بعلرٌ» إلا من طريق بعض مَنْ نحلم فيه من أصحابه؛ 
خرّجه عنه » وهذا قِسْمٌ آخرٌ من خرج له في «الصحيح) على غير وجه المتابعة 
والاستشهاد. ودرجته تقصه عن درجة رجال «الصّحيح) عنذ الإطلاق» : 


.)57/5 كتاب البرذعي (؟/‎ )١( 
.)1٠١-1١9 في «شرح العلل» (؟/‎ )0( 


السند و أنو اعه رف 


قلت: ونحوٌ ذلك؛ قول ابن حبان في مقَدّمَة (اصحيحه)”' : 


٠‏ ت ص 2 عم م 9 314 2 ن 
(إذا صح عندي خيرٌ من رِواية مدلس» أنه بين السَّماع فيه لا أبالي أن 
١ 58 4 15‏ 1 و 
أذكره من غير بان السّماع في خبره» بعد صحيّه عندي من طريق آخرًا . 


.)١57 /١( من «الإحسان»‎ )١( 


5 لغة المحدث 


الْمَيْْ وَأَنْوَاعُهُ 
1 وَالْمَثْربُا : مَا انْتَهَى لبه السك 
مِنَ الكَلاىء مله أَوْ عَدَدُ 

»ه المتن: هو ما ينهي إليه غاية السَّندِ من الكلامء سواء انتهى إلى 
رسول الله يكلِْ أو إلى غيره» وسواء كان الكلامٌ مؤلَّمًا من جملة واحدة أو 
من عدم من الْجَمّل . 
© وللؤمام ابن تيمية بحثٌ مفيد حول حدّ الحديث الواحل» ومتى يُعتَيرٌ 
حديئًا واحدًا مع اشتماله على أكثر من جملة؛ قال”'" : 

(وآمًا :الحديث الواعن فيرادٌ به ما رّواه الصاحبٌ من الكلام المتَصِلٍ 
بعضه ببعض» ولو كان جملا كثيرة مثل” حديث توبة كعب بن مالكء 
وحديث بدء الوحي» وحديث الإفك. ونحو ذلك من الأحاديث الطُوّال؛ 
فإن الواحد فنها سكن درا 

وما رَّوَاه الصاحبٌ أيضًا من جملة واحدة أو حملتين» أو أكثرَ من ذلك» 
متصلا بعضه ببعض ؛ فإله دك كديا 

وقلةأن يشكول الحديثٌ الواحدٌ على مَل : لا لتناسب بينهاء وإن كان قد 


)١(‏ «الفتاوى» )١ /١4(‏ باختصار. 


المتن وأنواعه ب 


يحْمَّى التناسبُ في بعضها على بعض الناس ؟ فالكلامٌ المتصل” بعضه ببعض 
7 ظ 

وأمّا إذا رَوى الصاحبٌ كلامًا فرغ منه» ثم رَوى كلامًا آخرّء وفْصَل 
بينهما؛ بأن قال: «وقال رسول الله كَلة؛. أو بأن طال الفصل؛ بينهما؟ 
فهذان حديكان. 

فالحديثٌ الواحد ليس كالْمْلَة الوَاحِدَةِ؛ إذ قد يكون خملا ولا 
كالسورة الواحدة؛ فإنً السورة قد يكون بعضّها نزل قبل بعض» أو بعد 
بعض» ويكون أجنييًا منه؛ بل يُشْبهُ الآية الواحدةٌ» أو الآيات المتصل” 

وقد يُسِمكّى الحديث والخدا وإن اشتملء على قصص. متعدّدة؟ إذا 
حرنك به الصحابيٌ متصلا بعضه ببعض» فيكون واحدا باعتبار اتصاله في 
كلام الصَحابي؛ مثل حديث جابر الطويلٍ الذي يقول فيه: «كن مع 
رسول الله يله وذكرَ هاما شا ' بمعجزاته» وما يتعلّق ا 
وبغير ذَلِك؛ فهذا يُسمّى حديئًا بهذا الاعتبار. 

وقد يكون الفديث طويلة»:واخل بر تعفر ال2واة» فجعله احافيثك: 
كا فعلالبخاريٌ في كتاب أبي بكر في الصَّدَقة» وهذا يجورٌ إذا لم يكن في ذلك 
تغييرٌ للمعنى) اه. ْ 


7 لغة المحدث 
يي ا ا لا ا ع 7 و 
« المَرْفوع و المَوقوف والمقطوع : 
ردم يم 2 7 0 ىو و 
م0 قم أضيف للتبي «المَرْفْوعَ) 
وَالصَّاحِب «الْمَوْقّو فاو «الْمَقْطو ( 
لِلنَابِعِي» ضَعِيفًا أَوْ صَحِيحًا 
تَوْلَا وَفِغلُا. حَك) أوْ تَصْريا 
© وبحسّب اختلافي مَنْ أضيف إليه المترخ يختلف اسمه : 
فإذا أضيف إلى النَّبي يكل تصريحا أو حى]. من قول أو فعل أو تقريرٍ أو 
وصفي -: فهو «المرفوع». 
٠‏ ع 75 8 و 
وإذا أضيف إلى الصحابي كذلك -: فهو «الموقوف» . 
وإذا أضيف إلى التابعي قَمَنْ بعده كذلك - : فهو «المقطوع». 
ويدخلءفي ذلك المتّصلء وغيرٌ المنٌصل. والصحيح وغيرة» إلا الأخير 
وهو «المقطوع». فإذا كان متّصلالسَّنوِ فإتّهم لا يُسمُوئّه متصلاء إلا مع 
التَقْيدِء فهو واقم في كلامهم» كقولهم: «هذا متّصل” إلى سعيدٍ بن 
المسيب»» أو (إلى الزُهري». أو «إلى مالك»» ونحو ذلك . 


بر ابر واه اس 


« المزفوع حكما: 

وهناك من المتون ما هي من حيثٌُ اللّفظٌ موقوفةٌ على الصحابي» ولكنّها 
من حيثٌ الحكمُ هي كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الريك وهيّ تلك 
المتون الموقوفة لفظًا التي انضمت إليها قرينة» يتبين منهَا أن هذا المت لا 


المتن وأنواعه 00 ف 


يمك أن يكون مما قالَهُ الصحابرٌ الكريم م باجتهادو, بل لابد وأن يكون أخدذ 
عن رسول اللو عله . 

كأن يأ الصحابي فيخير عن أمر غيبي من الأمور المتعلقة بالآمم 
السَّابِقَ أو المتعلّقةَ بأشراط السَّاعةَ وعَلَامَاتِ يوم القِيَام» أو بأوصاففي 
الجنة والنارء أو بأن يذكرٌ ثوابًا معيّنًا لفعل معين ؛ إن هذه الأمورٌ لا يمكرث 


2 


للصحابي أن يدركها بمحض اجتهادو, فلابدٌ وأنَهُ أخَدّهَا إما من كتاب الله 
تعالى وإمّا من سنة رسول اليك فإذا لم يكن لما أخيرٌ به أصل”في كتاب الله 
عرقُنًا أنَهُ إن) أخدّهُ من رسول الله يَكلهِ. 

وهدًا؛ بشرط أن يكونٌ ذلكَ الصحابي ليس ممن كان يأخذ عن أهل 
الكتاب» سواءٌ عن كتبهم أو عن أفواههم» لاسيّا إذا ما أخبر عن بعضص 
الأمور السابقة أو المستقبلة. ذلكَ؛ أن من الصحابة من كان يأخذٌ عن أهل 
الكتاب ويتسامحٌ في النقل عنهُم» من باب قول النبي : «حدتُوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرح). 

فإذا كان الصحابي من هؤلاء الذينَ كانوا يأخذون عن امل | الكتاب 
ويروون عنهم أو عن كتبهم , نه - وال حالة هذو - لا يحكمٌ لحديثه بالرفع . 
لاحتمال أن يكون إِنَّا أخدَّهُ عن أهل الكتاب» وليسَ عن رسول الله يَك. 

وكذلك؛ أن يحكيّ الصحابي قولا أو فعلا لبعض الصحابة» أنه قالهُ أو 
فعلّهُ بحضرة النبي كل ولا يُروى أن الرسول يكل أنكرٌ ذلك على ذلك 
القائل أو على ذلك الفاعل ؛ فإن هذًا يفيدُ إقرارًا من رسول اليكل على هذا 
الفعل أو على ذاك القول. 


قم لغة المحدث 


وكذلك؛ إذا ما أخبرٌ الصحابي بأنّهم كانُوا يفعلونٌ في حياةٍ النبي يكل فعلًا 
ماء أو يقولونٌ قولا ماء حتّى وإن ل يذكز أن رسول شركلا كان هذا القول” 
أو ذاك الفعلبحضرته. بل يكفي مجرد أن يذكرَ أنه كان في حياته يكل ؛ أن 
الزمان كان زمان وحيء وكان زمان : تشريع» فإذا فعل الصحابة فعا محالم 
للشرعء أو قالُوا قولا عخالِمًا للشرع . نإل ولاب اناسل وجري دنا 
تحور وها ل حور : 

كما في الحديث الصحيح وا سه س0 ١‏ أنة كان يقول: 59 
نعزل والقرآن ينزل»» يعني: وأنه لم ينزل قرآن ينهانا عن العزل» فعرفوا 
بذلك أن هذا تما هو مشروع وليس ما يحذرٌ. 

وأيضًا؛ من الأخبار الموقرفة التي لها حكم الرفع : أن يذكرٌ الصحابي 
حال ووافه لديف انظ يدل غل كرنه إن] اخ هذا القت عد 
رسول الل كله وإن لم يصرح بذلك. 

كأن يقول - مثلا - : امن السئَّةٍ كذا»» والمعروف أن السئّة حيثٌ أطلقت 
فإنً) يُعنى بها سنة رسول الل كك هذا هو الأصل”. 

أما احتمال أن يراد بالسنة سنة الخلفاء الراشدين أو سنة الصحابةء فهذا 
وإن كان وارِدّاء إلا أنّهُ نادرٌ جدًا فلا تحكجُ به» وإِنَّا الأصلني ذلك أن السنة 
حيثُ أطلقث فإنَّا يُعنى بها سنة رسول الل يكلِ. 

وكذلك؛ إذا قال الراوي - أعني: الصحابيً - «أُمِنَ بكذا» أو ١كين‏ 
عن كذا»؛ فإن هذا يفِيدٌ الرفمَ أيضًا؛ لأنّ الآمرَ لَّهُم والناهي إِنَّا هو 
رسول الأو عَلِة . 


المنن وأنواعه ظ | 4/ 


وكذلكَ؛ من الألفاظ الدالة على 5 أن يأتي الراوي: فيروي 
الحديث عن الصحابي». فيقول: ارفعة»), أو «يبلغ بها أو اليرويه) أو 
«رواية»؛ أو (يَنْمِيهِا أو ايُنمِيواء كزءٌ هذه الألفاظ وما شاببهَهًا تدله على 

معنى الرفع» يعني : أن الصحاي لم يقل ذلكَ من قبل نفسدء إِنّْا رواة 

رواية عن رسول الله َل . 

وكذلك؛ إذا ما ذكرٌ الصحابهٌ حك) معيئًا من الأحكام التي لا مجال 
للاجتهاد فيها. كمثل ما جاء عن أبي هريرةً رضي الله عنه وأرضاهء أنه 
وجل رجا غارفا دن لفق عد الأذان» فقال: «أمَا هذا فقد عصّى 
أبا القاسم يكلله؛؛ فهذا يدلهُ على أن عندهٌ حديئًا عن رسول الث كَل 
يتضمنٌ النَّهي عن ذلك . 

وأيضًا؛ ما جاء من تفسير الصحابة نما يتعلق بأسباب النزول» 
الصحابي إذا وان عتوالا ريت في كذاء وأنّ هذوالآية نزلث في كذا؛ 
فإنّ هذا له حكمُ الرفع ؛ لأنهُ يخيرٌ عن شيء رآهُ وعاصرهٌ وعايشسّهُ بنفسه. 
وقد كانوا أعلمَ لكام بأساب نزول الآيات القرآنية. 

واختلف العلماء: هل أيضًا تفسيرٌ الصحابي الذي لا علاقة له بأسباب 
اللوولو يُعْطى حكم 0 أم لا؟ والراجح أنه ليس له حكم 50 
اللهمَ إل أن تنضمٌ إليو قرينة تدلهُ على الرفع. أنَا الأصل* في هذا؛ فإنَه 
راجع إلى اجتهادهم. وقد يتفقون وقد يختلفون. عليهم رحمة الى حميعا» 
ل 


4 لغة المحدث 


© وتلك القرائنٌ إنما تصلّحٌ لإعطاء الموقوفي تصريجًا حكم الرّفع» وأمّا ما 
دون الموقوفي فلا يجي+ منه حك الوقفب في كل ما يجيء في الأرّلِ 1 
بعضه ء والله أعلم"'' . 
© هذاء وقد وجل التعبير بالمقطوع عن ا ل 
الشّافعي و الطبرانٌ وابن عبداليرٌ وغيرهم» فينبغي فينبغى التننّه لحل|”" . 

ووجد عكسة» وهو التعبيٌبالمتقطع عن المقطوع» كما سنشيك إلى ذلك - 
إن شاء الله تعالى - في مبحث المنقطع . 


و 
©» فوائدل : 


الأولى: حديث السائب بن يزيد قال: كنت قائ) في المسجدٍ. فحصّبني 
رجر” فنظرتٌ فإذًا عمد برب الخطاب» فقال: اذهب فأتني ببذين. 
قال: فجئته بهماء فقال: مَنْ أنتم| - أو من أين أنتها -؟ قالا: من أهل 
الطائفي. قال : لو كنا من أهل البَلَدٍ لأوجَغْيك] ؛ تَدْفَعَانِ أصواتكى) 
في مسجدٍ رسول الله كَل ْ 


أخرجه البخاريٌ »)47١(‏ وقال ابن رجب” " : 


إن فرق عمرُ بين سدوريه لان ا 
هقد يّْى عليه مثئهذا القدر من احترام اللسجلي: لو 


)010( وراجع «النزهة» (ص .)١١5‏ 
000 وراجع «مقدمة ابن الصلاح» (ص 568). 
(9) «فتح الباري» له (؟/ 056). 


المتن وأنواعه م 


ولعل البخاري يَرَى هذا القبيل” من المسْئَدِ - أعني : إذا أخير الصحابي 
عن شهرة أمر وتقريره» وأنّهِ ئما لا يحُمّى على أهل مدينة النبي” يكل وأن 
ذلك يكون كرفعه). 


الثانية : حديثُ أيوب؛ عق أن قلكية قا ساء ا نعاللكة بر الخورر: 
فصَلٌ بنا في مَسْجدِنا هذاء فقال إني لأْصَلِ بكم وما | أريد الصلاةٌ؛ 
لكي أريّد أن أرتكم كيفَ رأيت رسولء الله لل يكل يصل . 
قال أيوبٌ: فقلت لأبي قلابة: وكيفَ كانت صلاله؟ قال: مثلء 

ةِ شيخنًا هذا - يعنى : عمرو بن سَلِمَة . 
قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. وإذا رفع رأسّه من 
السجدة الثانية جَلَسَ واعتمد على الأرض» ثم قام. 

أخرجه البخاريٌ (874). وقال ابن رجب"'' : 
«هذه اركواية؛ ليست صريحة في رفع الاعتماد على الأرض بخصٌُوصه ؛ 

لأنّ فيها أن صلاة عمرو بن سَلِمّة مثل/صلاةٍ مالك بن الحويرث» وصلاةً 

مالك مثل؛ صلاة النبي يليه وليسَ ذلك تصريحا برفع جميع حركات 
الصَّلاةَ ؛ فإ الخيآئلة تُطلَق" كثيرا ولا يراد بها التهائله من كل وجب بل 

يكتفى فيها بالمأئلة من بعض الوجووء أو أكثرها» . 

الثالثة : إذا حكم للموقوفي بأنّه مرفوع حكي)ء فينبغي أن لا يُتَوهَمَ أنه هَكذا 

كالمرفوع تصريجًا من حيثُ الحكمٌ بل المرفوعٌ تصريًا مقدَّم بلا شك 
على المرفوع حُك]ء وهذا حيثُ يتعارضَانٍ ولا يمكن الجمع. 


.)١565 /0( «فتح الباري» له‎ )١( 


4م لغة المحدث 


وقد ذكرٌ الإمامٌ الحازميٌ في «الاعتبار»"' من وجوو الترجيح بين 
«أن يكون اي ع ا لوي عا 
إليه استدلالا واجتهادّاء فيكون الأول مرجحًا 
نحٌ؛ ما رّواه عبد الله بره عمرٌ رضي ال عن أن مي عن 
بيع أمهات الأولادء وقال : ١لا‏ يُبَعْنَ» ولا يُوهَبْنَ» ود يَستمتع بها سيذها ما 
يال فإذا مَاتَ فهي حرّة) . 
قَال: «فهذا 0 بالعمل من الحديث الذي رَوَأه أنو غيل الخذري : 
نبيعٌ أمهات الأولادٍ على عهدٍ رسول الله يه ؛ لأنّ حديث ابن عمرٌ 
0 ولا خلاف في كونه حجة» وحديث أبي سعيدٍ ليس فيه تنصيص 
منه عَكَلِيةِ فحتمل ”أن من كان يَرى هذا ل يَسْمَعْ من النبي كك خلافه » وكان 
ذلك اجتهادًا منه» فكان تقديجُ ما ثيب إلى النبي يكل نضًا أَوْلَ) . 
الرابعة : ما بحص[ *بفعله ثوابٌ مخصوص " أوعقات خصوصض : إنها يُغطى 
حكم الرّفمٍ إذا خَرَجّ تحرج الإخبارء أمّا إذا خَرَجِ مرج الدعَاء 
والطلب فلا يتوه ذلك . 
من ذلك: قول أبي الدَردَاء: «إذا رَوَفْكُم مساجدكمء وحلَيتم 


مصاحفكم: فالدّمّار عَلِيكُم) ش 


)١(‏ «الاعتبار» (ص20-78). 


المتن وأنواعه م 


فقد ذَّهَبَ بعضُ الأفاضل المعاصرين إلى أنه في حكم الرّفع» قال: «لأنه 
لا يُقَالك من قبل الا 
كذا قَالَ وليس كَذَلِكَ؛ لأن أب الدّردّاء لم يقصد الإخبارٌ بأن دمارًا 
سيحلة على من يَفْعلُونَ ذلك» حتى يمكنٌ أن يقال: إن الإخبار يقتضي 
خُرَاء وهو رسول الله كله وإنَّا قَصَدَّ أبوالدرداء الدعاء عليهم بأن يحل 
عليهم الدَّمَارُ إن مُعْ فَعَلُوا ذلك. 
١‏ 0 20 ' 75 5 
وهو دعاءء مشروع. فإن من سبعئ عن العبادة 2 المساجد بتزويقها 
٠‏ ِ اه 
وإضاعة المال في ذلك» ثم بفتنة المتعبدين فيها بان يجعلءلهم ما يشغلهم عن 
عبادتهم » ومن يستغني عن قراءة كتاب الله بإضاعة المال ف نحليتى مع 
انشغالِهِ أو إشغال غيره عن تدر آياِه والوقوفي عند معازيه» فإنّه حقيق بأن 
يحلة عليه الدمارٌ والثبورٌ وعظائمٌ الأمور. والله أعلم . 
29 ار ا رس 
« الحديث و الْحَبَدُ وَ الأنك : 
٠‏ وَخَصَّصُوا «الحديت» بالْمَرْفُوع 
وقِيل: بَل' يُطلق للجميع 
َهْوَ عل هَذَا مُرَايفٌ «الجز 
7 ىو 0 011 
وَشَهَرُوا شمُول هَذيْن «الأَثَرْ) 
© الحديث : خَصَّهُ بعضهم بالحديث المرفوع . وهو على هذا مرادف له . 
© وقيل: لا يختص بالمرفوع» بل يُطلق أيضًا على الموقوفي والمقطوع . 


م لغة المحدث 


ومن ذلك قوله الإمام البخاري : «أحفظ ماثئة ألفي اعديدا ممع 
ومائتي ألفي «حديث) غير صحيح" . 
قال ابا امار ': «هله العبارة قد وي أكيا انهم أثار الصّحابة 
والتّابعين» وربً) عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين) . 
لأنَهُ إذا معت الأحاديثٌ الصحيحة» لا يمكرٌ أن تصل إلى هذا العدد, 
وكذلك الضعيفة لا يمكن أن تصلء إلى هذا العدد؛ فعرفتًا أن الإمام 
البخاريّ حيثٌ قال هنا: «حديثٌ»: إِنّ) قصد بكلمة «حديث» المرفوعات 
والموقوفات والمقاطيع» وقصد أيضًا الأسانيد المتعددة للمتن الواحد» فَهُمْ 
يطلقون كلمة «حديث» على الإسناد. فالحديثٌ الواحد - أعني: المتنَ 
الواحد - إذا ما روي بعدةٍ أسانيد» فكلةإسنادٍ من تلك الأسانيدٍ يطلقون 
عليه لفظ (احديثي) . 
ومن ذلك أيضًا : قول الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة اللو - : ١ص‏ 
يو يا ا و وهذا الفتى - يعني : أبَا زرعة - 
حفظ سئَّائة ألفي حديث)» . 
قال الإمام البيهقي”'': «وإِنَّا أرادٌ - وال أعلمٌ - مَا صم من أحاديث 
رسول اللو يكةِ وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهّم من التابعين» : 
يعني : أن كلمة «حديث» هَاهَُا لم يتقصد يبا الإمام الأحاديتٌ المرفوعة 
فحست» بل يدخل؟ في كلامه مه الأحاديث المرفوعة وغيرٌ المرفوعة . 


)١(‏ «المقدمة» (ص772). 
(0) «تهذيب الكيال» /١9(‏ 95-/91), 


المتن وأنواعه 4 


ومِنْ ذلك أيضًا: قول أبي زرعة لعبد الله ابن ار بن حنبل : 
«أبوك يحفظً ألفَ ألفب حديثء فقيل لهُ: وما يُدْريك؟ قال: ذاكرتة 
فأخحذت عليه الأبوات». 

قال الإمامٌ الذهئة”' : «فهزه حكايةٌ صحيحة في سَعَةٍ علم أبي عبد الله 
وكانوا يعدو في ذلك المكرّرَء والأثرَ وفثوى التابعي” وما فسَّرء ونحوّ 
ذلك ؟ إلا فالمتون المرفوعة القويةٌ لا تبلغ * عَشْرَ مِعْشَارٍ ذلك» . 
وقيل”': لا يُطلّق «الحديث» على غير المرفوع إلا بشرط التَّقِييدٍ. 

ولا شكً؛ أن «الحديث» حيثٌ اطق فإن) يُختى 5 به الخر القع عن 
رسول الله يك أمَا إذا فيد كأنيقال- مثلا - «حديثٌ أبي بكرا أو ارييف 
قتادة»؛ أو أن يكون الإمام في معرض الكلام عن بعض الموقوفات» فيقول: 
«هذو الأحاديث كذا وكذا»؛ فهذو قرائن تدلهٌ على المعنى المرادٍ من كلمة 
«الحديث» في هذه المواضع وأمثاطًاء أما حيثٌ أطلِق لفظ «حديث» فإنَّا يُغتَى 
به بالدرجة الأولّ الحديث المرفوع عن رسول الأو يكل . 
© وعلى قول من ؛ قال: إن الحديت يُطْلَق على الجميع . ٠‏ يكون «الحديث) 
مرادقًا «اللخبر»» لذن لخر يُطلَقّْ عليها جميعًا . 

وقال الحافظ ابن حجر" : 

«الخد - عند علماء هذا الفر - : مرادفٌ للحديث. وقيلء: الحديثٌ ما 
جاء عن التَّتي يك والخبرٌ ما جاء عن غيروء ومن ثَمْ قيل لمن يَشْتغْل 


.)181/ /١١( «سير أعلام النبلاء»؛‎ )١( 
«النزهة» (ص72).‎ )9( .)87 /١( «التدريب»‎ )0( 


83 لغة المحدث 


بالنّواريخ وما شاكلها: «الإخباريٌ»» ولمن يشتغله بالسّنَّّ التَّبِويّة : 
. «المحدّث». وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلّق” فكلحديث خبرٌ من 
غير عكس؟. 
© وكذا الأثْرء يُطلّق على الجميع ؛ لأنّه مأخودٌ من أثرت الحديث» أي : 
رويلة».وضتى الخدت اأثرياً؟ نسيةً كاد 

غير أنه موجودٌ في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين إطلاق الأثرٍ على 
الموقوفي» والخبر على المرفوع”'". 

وقال الحافظ ابن حجر”" : 

يقال للموقوفي والمقطوع -: الأثر . 
© السّنَّة : ظ 
و«شنَة): لك وخنارا 

إطلاقهًا لِلَنْظِهِ خََارَا 

© قال العلامة المعلّمي مد 

«ومذلولاث الأحاديث الكَابتة هو الس أو من السك حقيقةء فإنْ 
أطلقت «السّنّةَا على ألفاظها فمجادٌ أو اصطلاح)» . 


.)55 (؟) «المقدمة» (ص‎ .)186-57 /١( «التدريب»‎ )١( 
أي: مدلول الحديث.‎ )5( .)١١9 «النزهة» (ص‎ )9( 


(4) «الأنوار الكاشفة») (ص .)37١‏ 


المتن وأنواعه ظ // 


وقال: ١تُطَلَقُ‏ السّنة - لغةّ وشرعًا - على وجهين ' 

الأوّل: الأمرٌ يبتدئةُ الدّجل» فيتبعه فيه غيرٌه . ومنه ما في (صحيح مسلم) 
في قصَّةٍ الذي تصدَّق بصرَةٍ فتبعه النَّامُ فتصدَقُواء فقال 
رسول لله يَكه: امَنْ سن في الإسلام سنةٌ حسنة فعمل”بها بعدّه كيب 
له مثل؛ أجر من عَمِل بها. . 2١‏ الحديث . 

والوجه الّان: السيرةٌ العامّة» وسئّة النبي يكلِ هذا المعنى هي التي تقابل” 
الكتاب. 977 المدي. وفي (صحيح مسلم) أن النبي يَكئِدّ كان 
يقول في خطبته : «أمَا بعد: فإن فر الخويت كتات الله» وخير 
الهدي هدي محمد وشرّ الأمورٍ محدثاتها. وكل> بدعة ضلالة) . 

هذا؛ وكلةشأن من شؤن النبي يكل الجزئية المتعلّقة بالدينِ من قول أو 

فعل أو كفف أو تقريرء سنةٌ بالمعنى الأوّل؛ ومجموع ذلك هو السُنَّهُ بالمعنى 

الثاني . أه. 

الحديث الْقَدمِي”: 

٠‏ وَمَا أَضَاقَهُ الكبي لله 

دون لْقَرَأنِ -: «القُدسي الإلمي) 

الحديث القّدسِءُ: هو ما أُضِيفَ إلى رسول الله يك وأضاقه هو إلى ربّه 

عر وجل. 

ويُسمّى أيضًا: بالحديث الإلهي أو الرَّبًا 


<9 


88 < لغة المحدث 


© ويفترق عن القرآنء بأنْ القرآن يختصٌ بخصالء منها : 

١‏ - أن القرآن مُعجرٌ 

7 إن معدكلون بلفكله» 

” - أنه جاءنا عن طريق التّوائْر بخلافي الحديث القدسي» بل فيه ما هو 


' 5 
صسقفا . 


6 2 
© المسْكد: 
5 واالْمْسْتَد): الْمَرْفُوعَ ذَا انُصَالِ 

وَقِيل: الآوّلك وقيل:: التَالي 

© المسسكد(١"‏ : : هو مرفوع صحاب بسنل ظاهدةٌ الاتصالة. 

فيخرّج بقولي : «صحابي؟ ما رَفْحَه التابعي فإنه مرسل”ن أو مَنْ دونه 
فإنّه مُعضًا ” أن ماد 

ويخرج بقولي : «ظاهرّه الاتصال». ما ظاهره الانقطاعء ويدخل فيه ما 
فيه الاحتمال» وما يُوجَد فيه حقيقة الاتصال من باب أَوْلَ . 

وني كُتّبِ «المسَانِيلِ؛ مِن هذا الكثيرٌ» وفيه يقول أبوحاتم: «يدخلهفي 
لمشتل ل المتاةع*2؟, 

وهذا التعريف موافق لتعريفب الحاكم " . 


.)١١١ص( «النزهة»‎ )١( 
.)7170( )"15( انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (١؟؟) (158؟)‎ )( 
.)١/ فرة اامعرفة علوم الحديث» (رص‎ 


المتن وأنواعه 4/ 
© إلا أن البعضَ أطلقّه على ما انّصَلسندّه» وإن ل يكن مرفوتاء والبعضٌ 
الآخر أطلَقّه على المرفوع» وإن لم يكن منّصِلًا'2. والثه أعلم. 

وتعريفٌ الحاكم النيسابوريٌ» هو الذي اختارّه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وقد عَررٌ عنه بقوله : اهو مرفوع صحاب بسنل ظاهرٌهُ الاتصال» . 

وهو أصح التعاريفب» وهو المعتمد. 

وهذا؛ نلاحظه في تصرفب أهلٍ العلى فإِنَ علماء الحديث. لاسيً) في 
(اكتب العلل», نجدهم يقابلون بين «المرسل) و«المسندِاء فيقولون: 
«اختُّلفَ فيه : فرواهُ فلان مرسلا. ورواءٌ فلال مسندًا»: فيجعلونٌ «المسند) 
في مقابلة «المرسل», فعلمَ بذلك أن «المسند» هوّ المنصل*إلى رسول الله عَكِا ؛ 
لأن ١المرسل»‏ هوّ بطبيعته مرفوع إلى رسول الله يل ولكنَّهُ ليس متَّصِلًا إلى 
رسول اللو ويه . 

وقد يكونون في بعض الأحايين عند الحديث على الموقوفات يريدون 
«المسنداء» حيثٌ ا ب١المرسل».‏ يدول أنه متصل” يعني : الكوواء 
بعضهم مرسلًا - أي: غيرَ متصل -» وبعضّهم رواءٌ مسندًا - أي: 
متصلًا-» ولكرً الغالب في استع الهم أن هذه المقارنات إِنَّا تكون في 
الأحاديثٍ المرفوعة, ولا تكون في غير المرفوعة. والثه أعلحُ . 


,)77-17١ /١( «الكفاية» (ص 08). و«التمهيد»‎ )١( 


0 لغة المحدث 


: الإءا سْرَائِيلئَات‎ ٠ 


ماعن بنِي اسرائيل” جاع - : ١(إِسْرا‏ 
نيليةً). مصّّحا 5 غَيْرَا 

© الإسرائيليّات: ما جاء عن بَنِي إسرائيل» بوأة قانا عن كتوم أو 
أفواههم» وسواءٌ صرّح الرّاوي بِأنّه مأخوذٌ عنهم أولم يصرّحء فقد يقول 
بعض الصّحابة أو التّابعين ممن عُرِهُوا بالأخذ عن أهل الكتاب قَولا. أو 
يبر عن بعض الأمور الماضِيَة من بذء الخلق راعا اانا أو الآتبة 
الاج والاتن واعوائريوم البامق ا !ا اله للراي فيد ومح 
أنه عن , بي إسرائيل» إلا أن لاد - لِقَرائن تحتف بخبره - يرو أن هذا 
ل عو ع عنهم أو عن كتبهم. 

ولهذا؛ اشترط العلماغ للحكم برفع مثلٍ هذا أو ما كان بسبيله؛ أن يكون 
الصحابٌ الذي أخرٌ به غير معروفي بالأخل عن أهل الكتاب . والله أعلم . 


© وهذا آخدُ أنواع المكوت: 


ع2 6 


المتواتر والآحاد 1١‏ 


" هه أ 3 تر 

المَتَوَاتِرٌ وَ الأحاد 

مم وَالحمَرٌ - اغْلَم - منه ما 7 

وَمِنئْه د إلَينا أَئِرَا 


0000 الوق الا 

تسم في حقيقة أمركا إلى قسمين : ا 

القسم الأول": خبرٌ صدق . 

القسم الثاني : خبر كذب . 

«خيرٌ الصدق»: هو الخيرٌ المطابق للو اقم ,٠‏ اكذب اير » أن يكون الخيرٌ 
غالمًا للواقع 

وهذا؛ سوا تعمّد المخيرٌ بالخبر الإخبارٌ بموافقة هنذا أو الإخبار 
بمخالفة الواقع 

اين : 5200 : هوّ الخبرٌ المطابق للواقع ٠»‏ بصرفي النظر عن نه 
المخبر حالإخبارٍو بذلك الخبر : هل قصد الإخبم وا لواقة» أ قصد 
خلافَ ذلك» ولكن خيرَهُ جاء موافمًا للواقع؟ قم 

وكذلك؛ «خبرٌ الكذب»: هو الخبرٌ الذي لا يطابق الواقع» هو الخبر 
المخالف للواقع» بصرفي النظر عن نيّة المخبرء وعن قصدو: هل قصد 


١١ 


؟4 ظ لغة المحدث 


الإخبارٌ بالواقع فأخطاً فجاء خيهٌ مخالقًا للواقع , يتنه يكف فنك 
الواقع قصدًا لذلكَ وتعمدًا له؟ 

ولهذا؛ فإن أئمة الحديث -عليهم رحمة الله- يعتقدون كذب الخبى / 
المخالفي للواقع. سواء تحققَ عندهم أن المخبرٌ بو تعمد كذبهُ أم أنه أخطأ 
وم يتعمة. | 

بمعنى : أن الخبرٌ الذي ترجّححَ لدى أهل العلم أنَّهُ خطأ. بعت 

لواقم. ولا موافقًا للحقيقة ؛ هو عند الأئمة خبرٌ كذب. ويطلقون عليه 
يفيد هذا المعنى» فتارةٌ يقولون : اهو خطأاء وتارة يقولون الى 
وتارة يقولون: «هو منكرً؛. وتارة يقولون: «هو باطل»» وتارة يقولون: 
«لا أصللهُ»؛ ومثل هذو الألفاظ التي تدلعلى كون الرواية خطأء أو أنَها 
غالفة للواقع 

والأئمة - عليهم رحمة الله - لا تحققَ عندَهُم أن الخبرٌ إمَا أن يكون خيرٌ 
صدق - أي : في نفس الأمر - أو خير كذب - أي: في نفس الأمر -. 
نظرُوا في كيفية إثبات صدق الخبر وكذيه فتبين ّم أن الأخبارٌ إما أن تأي 
عن طرق مستفيضة بأن يُدْوَى في كل طبقة من طبقاتهِ من قِبّلِ روأةٍ كثيرين» 
يستحيل*في العادةٍ أن يتواطؤوا وأن يجتمعُوا على الكذب» وإمًا أن يُرَوى با 
هُوَ دون ذلك» كأن يرويه عدد قليا” :وَاحَد اوائنان أو تلوتة: أو يكون من 
الممكن أن يتسرب إليهم التواطؤٌ علىالكذب . 

وحينئل؛ يختلف الحكم على الخبرء بحسب عدد الناقلينٌ له وبحسب 
الأمور المجتمعة فيه من إمكانية التواطئ على الكذب فيه من عدم ذلك . 


صم «» سير 


المتواتر والآحاد زد 


وَخّذَاء كرق الغداء أن الأخبار إمَا آن تكون متؤائرة وكا أن تكون 
أخبار آحاد . ظ 
هه الْمُتَوَاتَدُ : 
4 قَ) رَوَاهُ عَددُ جم يِحَِبْ 
00 اه 
< 3-6 اجْتَاعِهم عَلى الكزرب 
َ«الْمْتَوَاتِرُاء وَمِئْهُ لَفْظِي 
وَمَْنوِيء وَهْوَ يُفِيد الْقَطِعِي 
© © قال الخطيبُ البغدادِيئ""' : 
اخ الثّوار : هو ما نا مك به القوه الذين يلم عدذ هذا تله عيد 
مبحيوابة أن اتفاق الكذب منهم محال وأن التََواطو 
منهم في مقدار الوقت الذي انتشر اد ميم ويد وأن ما 
أخبروا عنه لا يجوز دخول لس والشبهة في مثلوء وأنّ أسبابَ 
القهر والعَلَبَمَ والأمورٌ الداعية إلى الكذب مُنْتَفيةٌ عنهم. فمتى توائد 
بابوعن ارو عله لور قطع على صدقوء وأوجبّ وقوع العلم 
ضرورة». 
قلت : ومعنى هَذًا : أن الأخبارَ المتواترة هي الأخبارٌ التي جاءث من روأةٍ 
كثيرين؛ أي : الأخبارٌ التي روامًا عدد كثيرٌ يستحيل؛ في العادة على مثل 


.)60 «الكفاية» (ص‎ )١( 
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هؤلاءٍ الرواةٍ الذينَ كثرَ عددهّم أن يتواطؤوا على كذب الخبر» أو أن يتفقوا 
على اختلاقه وافترائه؟ فهذا هو «الخدٌ المتواتة». ْ 

أمَا إذا رواهُ عددٌ كثدٌ. ولكن لم يتحقق الشرط الآخرٌء وهو: أن 
يستحيلء في العادةٍ أن يتواطؤوا على كذب واختلاق مثل هذا الخر. فإن 
الخيرٌ - حينئل - لا يسمّى خيرًا متواتَرّاء بل هو من أخبار الأحاد» ويسمّى 
ب الخير المشهور المستفيض» . 

ف «الخيٌ المشهورً؛ أو «المستفيضٌ»: هو خيدٌ تحقق فيه كثرة عدد 
الرواة؛ ولكنّهم : 

إِمّا : ل يبلهُوا في الكثرة إلى حا أن يحكم لحديثهم بالتواتر . 

أو إِمّا: أنّه لا يمتنم في مثل هؤلاء الرواةٍ أن يتفقّوا على افتراء الخير 
واختلاقه . 

فحينئل؟ لا نحكمُ لمثل هذا الخبر بالتواّر» بل نقول: هو مشهورٌ فقط. 
والمشهورٌ من أخبارٍ الآحادٍ وإن كان من أفضل أنواع الآحاد. 
ه التّواثر اللَفْظِكُ والنّوائْدُ اتوي : 
قال الخطيبٌُ البغداديٌ أيضا”' : 
«التّواتدٍ ضربان: أحدهما: تواتدٍ من طريق اللّفظٍء والآخدٌُ: تواترٌ من 

. طريق المعنى‎ ٠ 


.)406 /١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
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فأمًا التّوائرٌ من طريق اللّفظ: فهو مثله الخبر بخروج الي يك من مكة 
إلى المدينق» ووفاتِه بها ودفنه فيهاء ومسجدو. وقبرو وما روي من 
تعظيه الصيحاية» وموالاقيم. نه .وثتايكك. لأن. جنول ومنائر 
المشركين» وتعظييه القرآن» وتحديهم به» واحتجاجه بتزوله وما 
زُوي من عددٍ الصلوات وركعاتهاء وأركانهاء وترتيبهاء وفرضص 
الزكاة والصّوم والحجّء ونحو ذلك». ظ 
قلت : يعني : أن المتواتر اللفظيَ» هو أن تجيء رواياث متعددة كثيرةٌ - 
كا قلنًا -. كزه رداية لا يشترط فيها التواتد؛ ولكرءً اجتماعَها يشكزء 
التواترٌ؛ لأنّها حيثٌ رويث هذو الروايات من طرق متعددة» فقدٌ روامًا 
عدد كثيرٌ» وقد استحالءعادةٌ أن يتواطأ مث”هؤلاء على الكذب. فإذًا كان 
هذا الذي تواردوا على نقلوء واتفقوا على روايتِه تا قد صُرّحَ بو في هذه 
الروايات وكان منصوصًا عليه فيهّاء فقد تواتر هذا الذي تواردُوا عليه 
واتفقُوا على روايته» وإن م يكونوا جميعًا قد جاءوا به بلفظر واحلوء إِذْ ليس 
من الضروري أن يأنُوا به بلفظ واحدء وإنما كفي أن يكون هذا المعنى 
الذي تواردٌوا عليه قد جاء منصوصًا عليه في هذو الروايات كلّهاء فحيتعل 
يكون هذا من التواتر اللفظي”. 
والأمغلة الى ذكرها ؛:قدل عل ذلك فكلها عنان جاءت ”متصرت] 
عليها في الرثوايّات» وإن كانت بألفاظ مختلفة . 
هذا هو تعر يف الإمام الخطيب البغداديٌ للمتواتر اللفظي” وهو أَوْلَ من 
تعريفب غيرو الذينَ خصّوا المتواترٌ اللفظيَ بما جاءث رواياثة بلفظر واحدٍ؛ 
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فإ هذا فيو تقد هذا انو من أنواع المنواترء وهو النوا ند اللفظيٌ» حتى إن 
عحبو كزوج ره شهدا الو علد والصورة: وبعضهم قال : إن وجوده 
21017 57 والصورة التي قيدوه 3 - حتىَ إن الإمام ابن 
الصلاح - عليه رحمة الله - استبعد وجوده. وقال: إن وجد فليكن في 
حديث : امن كذتٌ 0 متعمّدا ليتوأ مة مقعدة من النارٍ). 39 58 
عليه هذا التعريفُ للمتواتر اللفظي” لا هذا الحدي. 
لكن ؛ إذَا أخذنًا بتعريفب الخطيب البغدادي من أن المتواتد اللفظطيّ لا 
يشترط أن يكون بلفظٍ الحديث بل يشترط فقط أن يكون المعنى منصوصًا 
عليه في هذه الروايات المتعددة ولو بألفاظر غتلفق» فإنّ هذا يوسم الدائرة 
بيه يداول اعبار ار أمثلة كثيرةٌ من الأمثلة ”5 أهز * 
© ثم قال الخطيبٌ البغدادي : 
«وأما التّوائرٌ من طريق المعنى : فهو أن يَْوِي جماعة كثيرون يقع العم 
ركم كله واحلو منهم حُكبا غير الذي يرويه صاحبة. إل 
أن الجميع يتضمَّنُ معبى واحداء فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواترٌ به 
مقالة ذللك :نا زوق جماعة كثيرون من عمل الصّحابتر بخبر الواحار. 
والأحكام المختلفةٍ والأحاديث المتغايرة» ولكر جميعها ي:ذ يتضمّن العمل بخبر 
الواحدٍ العدل . 


000 يعني : من حيثث الحكم . 


المتواتر والآحاد /041 


وهذا أحدٌ طرق معجزاتي رسول اله ل هوي عتة تيح الحضى 
ليده وحَنين لاع ليه وبع اماء ين أصابعه» وججغل* الطعام القليل 
كثيراء وه الما من فمه قُْ المدَادة: فلم ينقصه الاستعال. وكلام يفل 
له وما أشبه ذلك مما يكثر تَعْداده) . 

قلت : يعني : : أن المتواترَ اعرد ع حي البغدادي هو أن 
نجي روايات متعددةٌ كلءرواية من هذو الروايات تتعلّق" بأمرٍ يختلفُ عن 
بقية الروايات» فرواية متعلقة بالهجرة» ورواية أخرى متعلقة بالصلاة, 
ورواية ثالث متعلقة بالزكاق» هذه بالمدينة وتلكَ بمكةء هذه في الصباح 
وتلكَ في المساءء هذه في الصيفي وتلك في الشتاء؟ فهي روايات متعددة, 
لسن ينها زايط . 

إلا أذ هو الوواناف الحيدهة اين المكن أن سعط موك روارةهنها 
معئّى تتفق عليه» وهذا المعنى غيرٌ 535 عليه في هذه الروايات» ولكنة 
من الممكن أن يفهم مها وأن يستنبط ها . 

فإذا جاءث تلك الروايات الكثيرةٌ» والتي تضكّنث هذا المعتّى والذي 
استخرجناءٌ منها عن طريق الاستنباط» فإن هذا المعتى الذي استنبطتَاهُ من 
هذو الروايات كلّها واتفقت الرواياث كلها على الدلالة عليه؛ يكون من 
المتواتر المعنوي . 

م مَل لذلك بها رَوَى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد. 

ومرادة: أن الأخبارٌ التي جاءث عن كثير من الصحابة وتضمّدتْ الأخذ 


م4 لغة المحدث 


بخبر الواح كل خبر منهًا في قصة على حدةٍ» خبرٌ عن أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - متعلق بمسألة» لكر موقف أبي بكر الصديق من هذو المسألة 
ولاعل الحيما د بحر الواحز وموقف آخر مع عمرٌ بن الخطاب في قصةٍ 
أخرئ في واقعة أخرى » ولكر مر برد الخظاب - رقي الله عنه - في هذه 
الواقعة فعق استدل للمسألة بحديثٍ رواهُ رجل”واحدء فدل ذلك على أن عمرٌ 
كان من يحتجم بأخبار الآحاد, وهكذا الشأن في علي بن أبي طالب» وهكذا 
الشأن في سائرٍ الصّحابة - رضي الله عنهم جميعًا . 

فالروايات متعددة» والأخبارٌ متغايرة» والحكاياث في مواقف تلفق 
ولكنّها تجتمع وت: تتفق على معئّى واحدء وهو: أن كل » واحدٍ من هؤلاء 
الصحابة كان يحتجم بخبر الواحدٍ» فنستطيع أن نقول - باجتماع هذو 
الروايات - : إن احتجاج الصحابة بخبر الواحل مما تواتر رَ عن طريق المعنّى . 

إِذّا؛ القدر الذي تواتر هو احتجاجٌ الصحابة بخبر الواحل» وهذا غيرُ 
منصوص عليه في هذه الروايات» وإِنَّا فُهِمَ واسْتٌتْبط مِنّْها فقط . 

ثم مكل الخطيبٌ بها زُوي من معجزات رسول الله وله الحشيّة . 

كراد" أن هده حكارات متعددة» في مواقف متباينة» وفي مواقع 
مختلفة؛؟ ولكنّها جميعًا تدل على معئّى واحدء وهو أن للنبي” يكل معجزات 
حسية غيرٌ القرآن . 

قضيةٌ كون النبي” يله له معجزات حسية ليس منصوصًا عليهًا في هذو 
الرواياتي» ولكدّنا فهمناها من كل رواية على حدة» فلم) كثرت الروايات 
بذلك» كان هذا الأمدٌ الذي استنبطناه من كل رواية رواية من تلك 
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الروايات» وهو أن رسولء الله يل له معجزات حسية» كان أمرًا متواترًا؛ 
لكثرة ما جاء من الروايات الدالة على هذا المغئّى» والمتضمنة لهذا المعنى . 

فمجموع هذه الوقائع ؛ يثبثُ تواترٌ كون النبي” كل له معجزاث حسية 
تواترًا معنويًا ؛ لأنّ هذا المعنى هو الذي تضمَّكيهُ تلك الوقائع كلّها. 

ا ل سي رق 
التواتر أو لا. وال أعلَّمُ. 
ه وهاها أمرٌ فى غاية الأهمية : 

وهو مما يتعلقٌ بالخبر المتواتر بنوعيوء ذلكَ؛ أن الأئمة - عليهم رحمة الله- 
قد يطلقون على باب من الأبواب» أو على حكم من الأحكام. أو على أمر 
من الأمور بِأنّهُ متواتر عن رسول اليكل بناء على كثرةٍ الأخبارٍ الصحيحة 
التي تضمنث هذا الحكمّ» أو ذاك الأمرّ» فيأتي بعض من لم يحْسِنْ تصورٌ هذا 
الباب فيحكجٌ على كل حديثٍ جاء فيه هذا الأمرء أو تضمنّ هذا الحكم؛ 
بالصحةء بل ربّا بالتواتر؛ بناء على ثبوت تواتر هذا الكو اوداك الامر 
الذي تضمنه هذا الحديث . 

وهذا؛ ليس بشيء» وتصرف غيرٌ صحيح » ا 
الأمر لكثرة ما جاء فيه من روايات» لا يستلزسم تو تي كل أفرادٍ هذه 
الروايات؛ لأنّ الحكم بالتواتر إِنَّ) هوّ حكمٌ 4 المشترك بين هذو 
الروايات فقطء دون ما تفردت به كلةرواية من هذو الروايات . 
ولنضرب لذلك مثالا يوضحة : 
ذكر أكمينا ما قواتر عن طريق المحكى : رفع التبي ”ل يديه عند الدعاد: 


ه١٠١‏ لغة المحدث 


بناءً على كثرة الروايات الصحيحة التي جاءت عن رسول اللو كك في وقائع 
5 و 0 8 1 
وهذه الروايات» وإن تضمنت هذا الأمرّء فقد تضمنت كلةرواية من 
هذه الروايات شيئًا زائدا على هذا القاسم المشترك؛ من كونه بَكِِ رفم يديه في 
مكان معين» أو في ساعة معينة» أو على هيئة معينق» أو قال في دعائه قولا 
معيئًا » أو غير ذلك . 


ولا شكً؛ أن هذو الزيادات التي تفردث كلةرواية ببعضهاء ليس لها 
حكمٌ التواتر؛ لأنّها لم تتواتز أصلاء ولا اجتمعَ هَا ما اجتمع لرفعه كل 
ليديه عند الدعاء ؛ ؛ لأن الذي رُوي بأسانيد كثيرة هو قضية الرفع فقطء أما 
قي جزئيات كل روايق على جدة فلم يتحققئ فيها ما تحقق لرفود 9 ليد يديه 
عند الدعاء . 

فالشىة المتواترٌُ من تلك الرواياتي» هو القدر المشترك بينهًا فقطاء وهو 
فعه يَكِِ ليديه عند الدعاء» أما باقى التفاصيل التى تفردت با كل رواية عن 
الأخرّى» فهي صحيحة؛ لصحة الرواية التي تضمتتهًا بمفردا» وليستْ 
هي بمتواترة . ظ 

وعليو؛ فلو جاءثْ رواية أخررى ضعيفة في نفسِهَاء لعدم توفر شرائط 
الصحة فيهاء وتضمنت أيضًا رفم النبي" يكل ليديه عند الدعاء. مع زياداتب 
أخوعةة وتفاصيلء مختلفة ؛ فإنّهُ لا يصح - وال حالة هذو - أن تصحم تلك 
الزياداث بناء على أن هذا الجزء منها قد تواترٌ عند يكلةِ؛ لأنّ تواترٌ هذا الجزء 
من تلك الرواية إِنَّ) يدل على صحته في ذاتِه » ولكنّهُ لا ندل على صحة باقي 
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التفاصيل التي تضمنتتها الرواية؛ لعدم صحة هذه الرواية التي تضمتتهّا 


عَنِ النَوَائْرِِ ولو قد كثرَا 


رُوَاثَُ. مجل الحلريث مِنْها 


»© قال الخطيتٌ البغدادي”"' : 
اخبرٌ الآحَادِ: هو ما قَصّرَ عن صفق التَوَائرِه ولم يقع به العلمٌ» وإن روث 
الجماعة» . 

© واعلن؛ أن جل الأخبار من الآحادء والمتواتدُ بالنسبة للآحادٍ قليل”. 
وعليه» فمن تنكبّ عن قبول أخبار الآحاد» فقد عمد إلى ترك غالب 

السَّنِء وهذا يكفي في إبطال قول مَن لا يحتخ في العقائد إلا بالمتواتر. 

وال المستعان . ظ 

© ثم إن أخبارٌ الآحادٍ على مراتبّ» بعضها أقوى من بعضي. فمنها: 

«المشهورا. و«المستفيض». و«العزيزً؛. و«الغريتٌ». تدعا مستعيئًا 

بالله تعالى . 


.)6١ «الكفاية» (ص‎ )١( 


٠١‏ لغة المحدث 


« الْمَشهُورٌ وَالْمُسْتَفِيضُ : 
م٠‏ قَالْحَبَءْ «الْمَشْهُوبُ: ما يَنْقُلهُ 
حمَاعَة . وَ«الْمُسْتَفِيض) : مِئلَهُ 
«الخيرٌ المشهُورٌ : هو ما روا عدد كثيرٌ من الرُوَاوٍء ولم يبلغ التواتر»ء ولم يقع 
به العلم . 
© وعلى هذاء فالمتواتد إذا تخلّفَ إفادةُ العلم عنه كان مشهُورًا فقطء فكء 
متواتر مشهورٌ من غير عكس”"'. 
وبعض أهل الل يعر بر عن هذا العدد الكثير بقوله : «أنْ يرويه الجماعة»). 
وبعضهم يقول: «أن يرويه ثلاث أو أكثذ»» ولعلالتعبيرٌ ب «الجماعة» أَوْلَ» 
بع وا د 
سيأ » قد قال رءة بعض أهل العلم: «إنّهِ ما رٌواه اثنان أو ثلاثة) 
ه والخيرٌ المستفيض : مثا * المشهور عند المحدثين» وقيل غير ذلك . 
© الْعَزِيرٌ: 
وَالحمِرٌ «الْعَزِير»: رَاوِيَانِ 
وقيل : َو تكله -: تَوْلانِ 
ه خصّ الحافظ ابن حجر العسقلاني «العزير» بها رواةٌ اثنان» وقال غيرٌه 


.)٠١ النزهة (ص‎ )١( 
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كابن مَنْده وابن طاهر المقدسي' وابن الصّلاح وابن دقيق العيد 

والعراقي والنووي» وغيرهم -: اثنان أو و7 , ظ 
© والتحقيقة: أن العددَ ليسَ شرطا في ذاتِهء بل «العزيث؛ صفة لا بين 
الغريب والمشهور. ورا عدوة من الغريب» وربّما من المشهور”'". 
© ومنه قولهم : «افلان عزيث الحديث) أئ : قليل؟ الكواية, لا أن كل حديث 
من حديثه قد تابّعه عليه واحد أو أكثد. ؤاللة أعلحُ. ظ 
« الْعَرِيبُ وَالْمَرْد وَالَْائِده: 
وَالْحَبَرٌ «الْمَرِيبٌ»: مَا يَنْمَرِدُ 

بتقلِه مِن الرُوَاةِ وَاحجد 


-- 14 7 0 و - ار 
وهو الحريث «(الفؤد) و«الفايئّدة) 


© الخير الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد. 
فإذا لم يرو إلا من طريقهء كان «غريبًا مُطلقًا). 50-0 
الذي تفرّد به هذا المت فرك كان «غريبًا بالنُسبة) إلى هذا الوجه فقط . 


)١(‏ راجع «شروط الأثمة» لابن طاهرء ومبحث «العزيز؛ من كتب «المصطلح». 
(0) انظر «الفتاوى» /١48(‏ 55): و«الكامل» /١(‏ 578). 


٠١‏ لغة المحدث 


« وهو يُسمّى أيضًا ب «الفزد) : 

قال الحافظ ابر حجر”'" : «الغريبٌُ والفردُ مترادمّانٍ لغد واصطلاحًاء إلا 
أن أهل الاصطلاح غَايرُوا بينهها من حيثٌ كثرةٌ الاستعمال وقلّتهء فالفرذ 
أكثذ ما يُطلِقُونَه على الفرد المطلَقِء والغريبٌ أكثد ما يُطلقُونه على الفرد 
النسبي” وهذا من حيثٌ إطلاق الاسميّة عليهماء وأما ون حيث استع الهم 
الفعل المشتق فلا يُعرْقُونَء فيقولون في المطلق والنسبي”: تفرد به فلان» أو 
أغربّ فيه فلان» اه. 
» وهو يُسمّى أيضا ب «الفائدة : 

ومن ذلك : قوهم في جرح الرّواةٍ : «فلان كأن أحاديئه فوائد) 
غراف ْ 

قالَهُ أبوعروبة الحرّانٍ في زُهير بن محمد الخراسانٌ وحسّان بن إبراهيم 
الكرمانٌّ؛ وقاله ابن عَدي في زمعة بن صالح. . 

وقد صرح ابر عديٌ في ترجمة «حسان الكرماني0”" أن قول بي عَُوَ 
الحرّان فيه : «كأن أحاديكه كلّها فو ائذ» ؛ أي : غرائت. 

قال الإمامٌ أحمد بن حنبل”" : «إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون: 
هذا حديثٌ «غريبٌ» أو «فائدي فاعلم 5 

فجعل > «الفُوَائد) من «الغرائب» . 


.)7١-759 «النزهة» (ص‎ )١( 
.)7١0 (؟) (5/ 78). (") «الكفاية» (ص‎ 
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وقولّه: افاعلئ أنه خطأة: أي: من حيثُ الغالبُ؛ لأن أغلبَ 
الأحاديث الغرائب والأفراد من اخطء الوا كيمو معروفة» وسيأي في 
«باب : الطّعن في المرْوِي . 

ومن كتب المحديت: كت «الفوائل»» وموضوعها: الأحاديث التى 
َه جامثها آنه ليست عند غيره من أقرانه» وديا حلت الغرائب عا : 
ا م مخ[ *: وي وغيرها. 

ومنها: «المعجمُ الصغيرٌ للطبراني»؛ فقد سيأه في صدرو”'2 «كتابُ فوائد 
مشايخي» . 
© وهو يُسمَّى أيضا ب «النَادِرَة : 

وقع ذلك في مَوْضِعَين في (مسند الإمام أجل”'2) - رحمه الله : 
© ثم إن الغريب قد يكون صحيحًاء كحديث: (إنَّا الأعمال بالّاتِ». 
و١ميه‏ يََّْهْ عن بيع الوا وهبئواء وحديث: «أنّه دخل مكة وعلى رأسِهٍ 
الِْمّ؛ فهذه صحاحٌ في البخاريٌ ومسل وهي غريبةٌ عند أهل الحديث. 

فالأوّل؛ إِنَّ ثبت عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن محمد بن إبراهيمَ 
التيمي” عن علقمة بن وقاصي الليثي» عن عمرٌ بن الخطاب . 

والئّاني؛ إِنَّا يُعَرَفُ من حديث عبدالله بن دينار» عن ابن عمرٌ. 


والثالث اننا عدف سوقان به مالي عن الزّهرِي عن أنس 


.)7/1١()١( 
.)45 /0( )٠١ 7“ /5( «المسند»‎ )0( 


ولكنٌ؛ أكثرٌ الغرائب ضعيفة”"" . 

وقول الإمام أحمد السابقٌ يدل على ذلك 

وقد سئل” أيضًا'' عن حديث ابن جريج. عن عطاء. عن ابن عباس 
(تردين عليه حديقته»» فقال: 00 ره إذآبن أرو قنية 
زعم أنه غريبٌ؟ فقال أحمد : صدق؟؛ إذاكان عط فو شري 

وقال وا 0 أحمد فيل له : رويك ة عن ل عن أبي 
موسى» عن النّبي يَلهِ: «المؤمن يأكل؛ ني مِعَاءِ واحدء والكافرٌ يأكل” في 
سبعة أَمْعَاءِ»؟ قال: يطلثون حديكًا من ثلاثينَ وجهًا أحاديت ضعيفةٌ: 
وجعلء ينكرٌ طلب الطرق نحو هذاء قال : هذا شيء ء لا ينتفغون بهء أو 
نحو هذا الكلام . 

ل الل 

«وإنما كره أحمدٌ تَطَلَْبَ الطرق الغريبة الشَّاذّةِ المنكرء وأمّا الطرق 
المحيية المحفوظة :وله كإن فت عل هاا 

قال: «وهذا المتن معروف عن النبي” يكِْهُ من وجوه متعدّدةٍء وقد 
حرجاه و قي في «الصحيحين) من حديثٍ أبي هريرة ومن حديث أبن 
عمر) عن النبى” َل وأما تخدية أبي موسئ هذاء فخرّجه مسلم عن . 
)١(‏ «الفتاوى» /1١48(‏ 79). 


.)3٠١ /5( «فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 
«المسائل» (ص؟١58). (:) «شرح العلل» (ص555).‎ )( 
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أبي كريب» عن أبي أسامة» عن بريد» وقد استغرته غيرٌ واحد من هذا 
الوجهء وذكرُوا أن 5 كريب : تفرد به» ملهم البخاري وأبوزرعة» . 

وقال ابن حِبّان"'2: «ولست أعلحُ للمحدث إذا لم يحسن صناعة 
الا 00 
ليس عند غيرك» أن يضرِب عليه من كتابو» ولا يحدِّث به؛ لثلا يكون من 
يتفردُ دائ) 1 أراد الحاسدُ أن يقح فيه يا له. ولا يسعْه أن يروي إلا 
عن شبخ لْقَقَء بحديش صحيح يكون إلى رسول الله يَكْةُ بنقل العدل عن 
الفذل شرصر 1 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التفرد مزيد على هذا . 
ه فائدة: 

استعملالإمامٌ البخاريمٌ - رحمه الله - «غريبٌ2» بمعنى : مُقِلء فقد قال 
في ترجمة «مسلم بن أبي مريم! من «التاريخ الكبير»""' : 

اوم ع ريت للدي ل لكيس 1 

قلثُ: ومسلحٌ هذا؛ أخرّج له البخاريٌ ومسليٌ» وهو ثِقّة» وقد قال ابن 
سعل فيه : 
«كان ثقة 00 الحديث). 
١‏ 


ا ا 2 
والكلة فل عه واحدة 


. )5077 /١ /5( «المجروحين» (”7/ 937). (؟) «التاريخ الكبير»‎ )١( 


م١٠‏ ظ لغة المحدث 


هأ : أ أن الرّاوية الواحدة قد تمع تلك الصفادت كلهاء فتُوصَفُ الزواية 
اما توائرة ووه وعزيزة وغريبة في أن واحدٍ بحسّب اختلافب 
الاعتبار . 

مثاله”'': حديثٌ : «نحرئٌ الآخرون السَّابقونَ يوم القيامّة. . .» الحديث . 

عزيرٌ عن النبي كَلِ؛؟ رواءٌ عنه حذيفة بن البيانِ وأبوهٌريرة . وهو مشهورٌ 
عن أبي هريرة؛ روا عنه سبعةٌ: أبوسلّمة بن عبار الرحمن» وأبوحازم: 
وطاوس» والأعرج» وهمام. وأبوصالح. وعبدال رحمن مولى بَْئّن 

وكذلك: حديثٌ (إنَّا الأعمال بالنيّات»: فهو حديثٌ فرد» لم يروه عن 
النبي* كلا إلا عُمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنو-» ولم يروه عنه إلا علقمة 
ابن وقاص الليثي» وم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ؛ و 
يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيدٍ الأنصارِي . 

ومثا * هذا يقال أيضًا ف «المشهور) اللسبرة و«العزيزا البيبى” 
و«الغريب» النسبي” والله أعلم . 

وأيضًا؛ حديثٌ حماوبن سلمة» عن أبي العُتّرَاءء عن أبيه» قال: قلت : 
يا رسول الى أما تكون الذَّكَاةٌ إلا في الَلّق واللية؟ فقال: «لو طعَنْتَ في 
فَحْذِهَا أجزاً عنك» . 

قال الترمذيٌ”'' : «فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العُشَراء: 
ولا يُحَرفُ لأبي العُسّراء عن أبيه إلا هذا الحديث؛» وإن كان هذا الحديث 


.)7/68 /0( السئن‎ )0( .)١185 «التدريب» (؟7/‎ )١( 


المتواتر والآحاد ' | 15 


مشهورًا عند أهل العلم؛ ونا اشكهر من حديث حمادٍ بن سلمة» لا يُعرَف 
إلا من حديئف فيَشْتَهِدُ الحديثُ لكثرة من رُوي عنه؛ . ظ 

وَمَمَذلك: :حديث عبدوالكريم بن روح. عن سفيان النّورِي» 
عن سليمان التيميت عن بكر بن عب الله المزن» عن المغيرة بن شعبة: أن 
النبيَ يل أنّى سْبَاطَة قوم فبال قاقيةء ثم توضًّا ومسحّ على حْمّيو. 

قال أبويعلى الخليل (©: «حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ؛ سليان التيمي 
رواه عنه جماعة. غريبٌ من حديثُ الثوريٌ عنه ؛ لم يروه عنه غير 
ااي 

وبناة على هذا؛ فيا اشترطه بعضُ أهل العلم في الخبر المتواتِرٍ : أن تتحمّق 
شروطه في جميع طبقات الاستاد) ا لس بي د 

وإنما اشترطوا ذلك حيتٌ يُوصَفٌ الحديث بأنَّه متواترٌ عن 
رسول الله يله أو من انتَهى إليه الخبر؛ فحيتئلو لابدّ من توثُرٍ ذلك في 
جميع طبقات الإسناد. ْ 

أنه إذا كان الخبر مرويًا عن النبي يكل فلن يكون مُتَواتِرًا عنه يك إلا إذا 
رَوَاه عنه عددٌ من أصحابه يحصّل برواينهم له تواترٌ الخبر» وإِذًا وق ذلك 
)١(‏ في «الإرشاد» (؟/ .)1/١7‏ 
(1) ثم رأيت الشيخ الفهامة بكر بن عبد الله أبوزيد»ء قد ذكر هذه الفائدة في كتابه 


الجديد: «التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» -7١/ /١(‏ 
49©؛ وذكر لها غير مثال» فأفاد وأجادء فجزاه الله خيرًا. 


١١٠١‏ لغة المحدث 


وقع بِالصَرُورَةِ في طبقة التابعِينَ» وإذا وََمَ في طبقة التابعين وق في الطبقةٍ 
التي بتعدهم؛ وهكذا. ظ 

لكن؛ إذا لم يوار الخيرٌ عن النبي” يكو بأن لا يَروِيهُ عدد من أصحابه 
عنه يحصل” برواياتهم التواتذء فإن هذا لا يمنع أن يتَوَائرَ عن بعض رواةٍ 
الإستاد - سواء الصحابي»؛ أو مَنْ دونه - إذا توفت في الطبقة التي روه 
عنه ف) دُوتها شروط التواتر. ظ 

ويكونُ معنى نسبة التواتر إلى هذا الب » أن هذا الدّاوِي الذي تواترٌ الخيد 
عنه فد جاء بطريق يُفِيدُ العلم - وهو التوات هنا - أنه رَوَى هذا الخبر 
بإسناده الذي ذكرّه إلى النبي” يليه . 

وعليه ؛ فلا يلرّمُ من هذا انتواتر النسبي” أن يكون الحديث متواترًا عن 
النب ييل بل ولا يلزءٌ منه أن يكوثٌ الحديثٌ صحيحًا أصلًا إلى النبى “يكل ؛ 
لاحتمال أن يكون هناك ما يوجبٌ ضعفه في الإسناد الذي ذَكَرَه ذاك الذي 
َوائو الخبٌ عنه . 00 

وقد رأيت حديت : «الأعمال بالتيّات»» رغم أنه غريبٌ في أصلي إلا أنه 
لَّا رَوَاه عن يحبى الأنصاريّ عددٌُ كثيرٌ» مع تحقّق باقي شروط التواتر»ء قال 
الحافظ ابن حجر”'' : «قد تواتر عن يحبى بن سعيل»؛ فجوّرٌ إطلاق التواتر 
عليه» رغم أنه إن توائر عن بعض الرُوَاو عن النِيك. فلم يقع التواترٌ في 
كل طبقة من طبقات الإسناد. ظ 


.)١١ /١( «الفتح»‎ )١( 


المتواتر والآحاد 0 0 


فهكذا؛ الحديثٌ في طبقاتِه العُلِيا من الأخبار الأفرادٍ الغرائب ٠‏ ثم إِنَّه قل 
رواءُ عن يحيى الأنصاريٌ جماعة كثيرون. حَتى وصمَّه الحافظ ابن حجر أنه 
«متواتدٌ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» . 

فالتواتد هُنا؛ إِنَّ) هو تواتد نسبية» أي : بالنسبة إلى أحد رواةٍ الإسناد. 
وإن لم يتواتز عم فوقهُ في الإسناد. 

فقد يكون الحديثٌ غريبًا عن رسول اللى» وهو عزيرٌ عن أحد الصحابة؛ 
بمعنى : أن الصحابء الذي رواهُعن رسول اللو متفردًا به عن رسول اللو وكا 
قد رواءُ عن هذا الصحايٌ رجلان من التابعين» فيصيدٌ هذا الحديث عزيرًا 
عن هذا الصحابي» ثم قد يتفق أن أحد هذين التابعين قد روى الحديث عنه 
جماعةٌ كثيرونَ بحيثُ يكونُ الحديثُ مشهورًا عن هذا التابعي” وإن لم يكن 
مشهورًا عن التابعي” الآخر» ثم قد يتواتة الحديث بعد ذلك» بأن يرويه 
العدد الكثيرٌ الذي يستحيل* في العادةٍ أن يتواطؤوا على الكذب؟ فحيئئدذ 
يكونُ قد تواترٌ في بعض طبقات الإسناد. 

إِذَّا؛ الحديث الواحد قد يكورن متواترًا عن بعض الرواق 5 
بعض الرواة الآخرين» عزيرًا عن بعض الرواةٍ الآخرين» غريبًا عن بعض 
الرواةٍ الآخرينَ» وليسَ بالشرط أو بالضرورة لكي يوصف بكونه متواترًا أن 
يتواترٌ في كل طبقات الإسناد» أو لكي يوصف بأنَّه عزيرٌ أن يكون عزيرًا في 
كل طبقات الإسناد» أو لكي يوصف بأنه مشهُورٌ أن يكوث مشهورًا في كل 
طبقات الإسناوء أولكي يوصف بِنّهُ فردٌ غريبٌ أن يكون كذلك في كل 


؟ ١١‏ لغة المحدث 


طبقات الإسناد» هذا ليس شرطا وليس ضروريّاء بل الحديثُ يوصفف بهذو 
الأوصاف إمّا مطلقاء وإمّا بالنسبة إلى بعض الرواة. والله أعلم. . 


ه حَكمُ المتوَاتِر وَالآحَاوِ: 

لااودي أن يُعْلَمَ "أن الأخبارالتواترة» كلها مقطومٌ بصحيها: ٠‏ فهي 
تفيد العلمَ اليقيني القطعيً . 

ويطبيعة الحالل؛ هذا حي ثُ يتحقق فيها التواتد الذي أشرنا إليه آنقّاء وال 

لاب تح شرائط الواتر حتى يكم بمقتضاها بالتواتر. وعليه نكم 

بات بو 

ما «أخبارٌ الآحاد»؛ فالأصل* أنه لا تفيد العلمَ اليقينيَ» فإذا صم إسناد 
الآحادٍ لثقة الرواةٍ وعدالتهم» واتصال الإسناد» وسلامة الحديث مِن 
الشذوذ والعلة» فهو حديثٌ يب العمل”بو» وهو حديثٌ حجة» يتدين 
به» وتبتى عليه الأحكام» ولكنة ليس كالخبر المتواتر» فالخبرٌ المتواترٌ - كما 
سبق - مقطوع بصحتوء أ نا هذا فمها تحققث فيه شرائطً الصحقٍ فاحتهال 
خط الراوي الثقق فيو ما زالة واردّاء وهذا لا نحكم بأنّهُ مقطوع به بصحته 
وإن كا تند رحو العمل به. 

لكن ؟ إذا انضمً إلى خبر الأحادٍ القرائن التي إذا ما احتفت به جعلئة 
بمنزلة الخير المتواتر من حيثُ القطم بكونه صحيحًاء ومن حيثٌ إفادثة 
العلم القطعيً اليقينيَ» فحينئل ليس هناك فرق بين الخبر المتواتر والخبر 
الآحاد» فخيرٌ الآحاد الذي انضمث إليه أو احتفث به القرينة التي تد ل على 


© سو بت 


إفادتهِ للعلى هو حيتئلٍ يكون هو والندٌ المتواتة سواء بسواء . 


المتواتر والآحاد ١‏ 
ه فَائدَة مَعْرفَةَ هَذا لباب : 

هذا؛ وفائدة معرفة هذه الأقسام. ودرجاتهاء ومعر فَه أن الخوافة يفيد 
العلمّ وأنّ خيرٌ الآحاد المحتففً بالقرينة أيضًا و وأن خيرٌ الآحاد 
العاري عن القرينة دون ذلك» فائدة معرفة هذا عند أ ١‏ هل العلم: هو 
الترجيح عند التّعارض » فإذا كان الأئمة بصدد ترجيح رواية على أخرى» 
فإ معرقتهم بمراتب هذه الأحاديث وبدرجاتها يُعيئُهم على الترجبح فيا 
بينها عند عدم إمكانية الجمع والتوفيق بينها . 

ولهذا؛ نجد أهل العلم - عليهم رحمة الله - إذا ما كانوا بصدد النظر في 
روايتين قد تعارضئًا من حيث الظاهرٌء ولم يمكن الجمع أو التأويل” أو 
التوفيق” بينَ هاتين الكوايتين» فإنّ الأئمة - عليهم رحمة الله - يلجأون إلى 
الترجيح . بتقديم إحدى الروايتين على الأخرى . 

ومن طرق الترجيح : النظرٌ في هذو الاعتبارات؛ فالخبرٌ المتواترُ أرجحٌ من 
خبر الأحاد. وخر الآحاد المحتف بالقرينة أرجحٌ من خبر الآحادٍ العاري 

عن القَرينة» فنجدهم يُرجْحُون الحديث بكونه مشهورًا على حديث آخر 

نه غَرِيبًاء مع أن المشهورٌ والغريبَ كلاهما من أخبارٍ الآحاد, ويُرِجَحُونَ 
ما أخرجّة البخاري ومسلم على ما أخرجة البخاريٌ فقط. أو على ما أخرجة 
مسلمٌ فقط » أو ما خرجّهُ البخارييٌ ومسلجٌ - أو أحدهما - على مال يرّج في 
«الصحيحين» وإِن كان الكل من أخبارٍ الآحادء ولكن ما خرّجَهُ البخاري 
ومسلجٌ قد انضاف إليه وانضمّ إليه هذه القرائرئ التي تُعطيه قوة تجعَلّه راجحًا 
عند التّعارض على ما عري عن مثل هذه القرائن . 


١١5‏ لغة المحدث 


وكذلك؛ نجدهم يرججحون أحدّ الحديثين بأنّهِ قد رواهٌ الأئمة الحقاظ على 
غيرو الذي لم يَرْوِهِ الأنمة الحفاظ وو نيا نرؤاة المشايخ ف الرواة الذين لم 
يُعَرُوا بالحفظٍ والفقه والإمامق في الدّين . 

وهكذا؛ نجد أئمةً الحديث - عليهم رحمة الله - يتتفعون في هذا الباب 
بمثل هذه البحوث التي أودعُوها في كتب الحديث» فبتمييزهم بين المتواتر 
والأحاد» وبين الأحاد بنوعيو» يتمكنون من الترجيح بين الرئوايات التي 
ظاهِرٌها التعارض» إذا لم يمكن الجمع بينها. والله أعلم . 

اله «الْمَفْيُو لم وَدالْمَدٍ دود) 
نبا وَكُله فَلَهُ تُهُوهُ 

وفي «الآحاد» : «المقبُول» و«المردود»؛ لتوقفب الااستدلال مها على البحث 
عن أحوال روَاتها دون (المتواترا. فك مقبول”؛ لإفادته القطع بصدق 
تخبره» بخلافي غيره من أخبارٍ الآحاد. 

وهاك تفصيل القول في «المقبُولِ» و«المرذوداء بأنواع كل وشرائطه . 


ج2766 


المقبول والمردود من الآحاد ١16‏ 


ع مو د 2 
الْمَقْيُول وَالْمَرْدُودْ من الحا 
3 الك الْمَمْمُول» : م تَرَجَحَ 
صِدَفَهُ وَ«الْمَرْدُودُ) : لم يرجح 
© قال الحافظ حي" 
١في‏ الأحاد : «المقبول»» وهو م ب العملةبه عند الجمهور. وفيها : 
«المردود». وهو الذي لم ير َ بجَحْ صدق المخبر به ؛ 57 الاستدلال ما 
على البحثٍ عن أحوال ا دون المتواترء 000 لإفادته - 
بصدق مخيره بخلافف غيره من أخبارٍ الأحادٍ 
« لكن إِنَّ) و كامير ارارم لأنّها ما ادترجعد يها اصراصيه 
القبول» وهو ثروت صدق التّاقل. أو أصل*صفة الرَّنٍ وهو ثبوت كذب 
الناقل, ا له). 
الأول يتل عل ال ننوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقِله؛ 
فيو ل به . 
والكّاني : يُعْلّبُ على الظلَّرٌ كذب لخر لثبوت كذب ناقلى 5 
والثّالثُ: إن وجدّت قرينة تُلحِقُه بأحدٍ ومين التتحق» ولا 


.)5١-١9 «النزهة» (ص‎ )١( 


١15‏ لغة المحدث 


وإذا لوقف ره العمل به صارٌ كالمردودء لا لشثبوت صفة الرّدٌّء بل 
لكونه لم توجدٌ فيه صفة توجبٌ القبول. واللها أعلَمً) اه . 
» وخبرٌ الواحدٍ قد تقترن به قرائئ تدلهُ على أنَّه صدق في نفسه؟ فيفيد 
العلم كالمتواتر. 
والخبر المحتف بالقرائن أنواع : 
منها: ما أخرّجَهُ الشيخان في «صحيحيه)» م ما لم يبلغ حد التواتر؛ ؛ فإنّه 
احتفّت به قرائرئٌ؛ منها: جلالتّهم في هذا الشأن. وتقدمّهه| في تمييز 
الصحيح على غيرهاء لمي العلماء كتاتيهم| بالقبُول . 
وهذا الكلَفّي وحدّه أقوى في إفادةٍ العلم من مجردٍ كثرة الطرقي القَاصِرة 
عن التواتر. 
إلا أن هذا غتصرٌ بما ل ينتقذه أحدٌّ من الحفَّاظ مما في الكتايئن» وبا لم 
بقع التَجَادُبُ بين مدلُوليه ما وقع في الكتابئن» حيثُ لا ترجيح؛ 
لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلمَ بصدقهماً. من غير ترجبح لأحدهما 
على الآخرء وما عدا ذلك؛ فالإجماع حاصل*على تسليم صحّته . 
ومنها: المشهورٌ؛ إذا كانت له طرق متبايتةٌ» سالة من ضعفي الرُواةَ 
والعلل . ظ 
ومنها: املس بالأئمة الحا التقنين» حيثُ لا يكوا غرييا؛ كالحديث 
الذي يرويه أحمد برب حنبل مثلاء ويشاركه فيه غيرُه عن الشافعيك 
ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس ؛ فإنّه يفيدُ العلم عند سامعه 


المقبول والمردود من الآحاد ١١17/‏ 


بالاستدلال من جهة جلالة رُوَاتِهِ وأنّ فيهم من الصفات اللَائمَة 
الموجبة للقبول ما يقوم مقامً العددٍ الكثير من غيرهم . 
وهذه الأنواعٌ التي ذكَْنَاها لا يحصل العلمُ بصدق الخبر منها إلا للعلار 
بالحديث.» المتبجحر فيه العارفف بأحوال الرُواقٍ المطلع على العلل 1 
وكونُ غيره لا يحصل+ له العلمُ بصدق ذلك؛ لقصوره عن الأوصاف 
المذكورة» لاينئِي حصولء العلم للمتبتحر المذكور. 
ويمكٌ اجتماع الثلاثة الأنواع في حديث واحلء فلا يبد حينئل القطع 
بصدقه. والثة ألم . ْ 
قال الإمام أبونصر الوائل في كتاب «الرد على من أنكرٌ الحرف 
وَالضبوت27: حاكيا عن الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة اللو - وغيرو 
مِن العللاءء قال: 
«أخبارٌ الآحادٍ عند أحمد بن حنبل وغيرو من علماء النقل ضربان : 
فضربٌ لا يصح أصلا”"'» ولا يتمد عليه» فلا العلمٌ يحص ل؛بمُخْبرِوِ 
ولا العلمُ يجب بها . 
وضربٌ صحيح موثوق بروايتء» وهو على ضرئَين : 
)1١(‏ (ص 1846). 


(6) هذا الخبر لم تصمّ أسانيده ولم يروٌ من وجه يصح» وهذا يطبيعة الال لآ نفيك 
علا نظريًا ولا عل) يقينيًا. 


4م١١‏ لغة المحدث 


لاص ا ول يأن إلا ذلك الطريق, ١‏ ! 


فالوهمٌ وظنّ الكذرب غيرٌ منتفب عنه' "5ع الك العم اا 
| ونوع قذ أتى من طرق”*' متساوية في عدالة الرواق» وكونهم متقنين 
أئمة متحفظين من الزلل؛ فذلكَ الذي يصيرٌ عندَ أحمدّ في حكم المتواتر . 
يقصد ببذا النوع الآخر: ذلك الخبر الذي هو خبرٌ آحادء قد احتمّتْ به 
القرينة الدالة على إفادته للعلى فهذا في الحكم كالمتواتر سواء بسواىء 
- هناك فرق بين هذا الخبر وخبر لتواتر. وإنْ كان يُسكّى آحاداء إلا 
أنْهُ يفيد العلمّ القطعي اليقينَ | ب يفيد خبرٌ التواتر؛ وإن كان هذاالخك 
الذي هو من أخبارٍ الآحادٍ ما أفاد العلم اليقينيَ إلا بعد أن اتفيييت اله 
تلك القرينة الدالة على ذلك . 


وهاتانٍ القرينتان اللتانٍ ذكرّهما الإمامٌ أبونصر الوائلءُ - وهو: أن يُروَى 
من عد طرقيء وأن يرويه الأثمةٌ الحا - لَيسََا ما آخر القرائن في هذا 
الباب» بل هناك قرائث أخرى» منها: ما بكنَهُ الإمامٌ الحافظ ابر حجر 
العسقلاي - عليه رحمة الله حدم سبق . 


. فهو خخيرٌ أحاد. وإسنادة صحيح‎ )١( 

(١‏ يعني : : أن الخطأ ما زالَ واردًا على الكّاوي» مهما كان ثقة 7 كان وروده 
نان ٠‏ لكر المتواترٌ ليس هناك أذنى شبهة في أنه حديثٌ ثابت مقطوع بِصِحَته بصحيّه ‏ 
بخلافي خبر الأحادٍ العاري عن القرينق» فمن أجل هذا يِب العمة يه 

(9) فنحرة 0 بو ونتدين به ونبني عليه الأحكام. وإنْ كان هوّ بمنزلة دون منزلة 
الخير المتواتر. 

(4) فهو 1 رو من :ظريق واتح ول بن ,طد و طرق 


المقبول والمردود من الآحاد (المقبول) ١‏ 
هه الْمَغْيُول: 
]4 يا خَرَ الآحَادٍ 
لِكَوْنِه مُتَصِلَ الإشتادٍ 
اعد مايا 06 
يَسْلَمُ مِنْ شذوذو وَعِلَلِه 
»© اشترط المحدثون لَبُولٍ خبر الآحادٍ شروطا 000 هى : 


« الأوّل: اتصال الإسناد : 

وهو سلامتّهُ من سُّقوط راو أ و أكثرٌ منهء وذلك بأن يكون كز 
وماس اووس ولو ون التَحمُلٍ المعكّرَةء 

ع كان بالمشافهة - ا ” أو بالعرض -أي : بالقراءة 

0 ١ه‏ بود نما ذكرّه أهل العلم من طرق التحمل» 
بشرطر أن تكون هذه الطريقةٌ م من الطرق التي د يُعتَمد عليها وليست من 
لطرقي التي لا يحكَمْ باتصايها. 

وخرّج بقيد الانُصال» ما ليس بمتصل» كامنقطع والمرسل ونحوهما. 
ه الكّاني : عدالة الوق : 

والعدل:: من جد عقنت كبائز الدنومةة ويتّقى - في الغالب - الصغائرٌ 

وليس من شرطٍ العدل ألا تق منهُ المعصيةٌ» بل قد تقح منه المعصية: 


يي يي 0 وإلّا فليس 


١7‏ لغة المحدث 


هذا؛ بخلافي الكذب على رسول الله يك ىا سيأتي بيانه في مباحثٍ 
الجرح والتعديل - إن شاء الله تعالى -» فإنً الذي عُرِفَ بالكذب على 
رسول الله زو عَيَِهِ ولو في حديبثٍ واحدٍ. معنا قف العدالة. حتى وإن تاب 
ورجم عن هذه المعصية؛ فَإنّ توبته بِيتهُ وبين ربّه - عرّ وجل - أمّا حديئه 
فلا يحتج به أبدًا. 

وخرج بقيل العدالَةَ : الكاذت» والمنّهُم بالكذب» والفاسق». 
والمجهول. 
« الكّالث : ضبط الدَُوَاةٍ : 

وهو نوعال : ضبط صدرء وضبط كتاب . 

واضبط الصَّدْرِ)؛ : أن يكون الرّاوي قد حَفْظ مَرْوِياتِهِ في صدره. 
وأتقنَ حفظة لهاء واستمرً هذا الضبط معَهُ لحين ما يُحدّثٌ بهذا الحديثٍ من 
حفظه» فيؤذيه إلى غيرو. 

و«ضبط الكتاب» : هو أن يكون الكتابٌُ محفوظًا لديه» وأن يكون 
فقارلة »فب ا باجنا عل امزر يان بطل ب أيضًا لحين مَا يحَدثُ 
به؛ إِذْ يُسمع غَيْرَّه منَ الكتاب وليسَ من حفظه 

فمر: كان حفظهُ حفظ كتاب لا صدرء فلابدٌ وأن يحدّت مِنَ الكتاب» 
ومر؛ كان حفظه حفظ صدر لا كتاب» فلايد وأن يحدّث من صدرو. 

ما مَنْ جمَم بين الضبطين» كأن يكون ضبطه ضبط صدرٍ وضبط 
كتاب » كتابُةٌ مصحّح مقابَز” وهو أيضًا يحفظ ما فيه ؛ فَلَهُ أن يحدّتَ من 


المقبول والمردود من الآحاد (المقبول) ١١‏ 
كتابو» وله أن يحدثٌ من حِفظه» وإن كان تحديئه من كتابه أوْل 4 لأ أبعد 
عن الخط والنسيان. ظ 

كا جاء عن الإمام علي بن المديني” - رحمه الله تعالى -» أنه قالة: أمرني . 
سيدي أحمدٌ بر حنبل ألا أحدّتَ إِلّا من كتاب. 

هذا؛ مع أنه كان ممن يحفظ كتبَُ» ولكئ هذا زيادة في الإتقان» وزيادة 
في التحري» وزيادة في التثبت . 

وخرّج بقيد الضبّط: الواهمُء وفاحشُ العَلْطء وكثيرٌ الغفلق. وكثيرٌ 
المخالفق» وسبيء الحفظ . 
« الرَاعٌ: السلامةٌ من الشّدُوذْ: 

وهو التَّمِدّد ء غيرٌ المحتمل» للمخالفة أو لعدم الأهليّة للتفرّد. 

. وهذا الشرط مُتعلّق” بالكواية ْم لا بالدّاوي» أي : أن تكون القواءة تيشها 
سالمة من التَدّدِ الذي لا يتملك ٠‏ بِمَعْنَى : : ألا تكون غالفةً للأحاديث 
الصحيحة الثابتق المفروغ من صِحَتهَاء وأا يكون هذا الراوي الذي تفرد 


بها ليس أهلًا للتفرد بمثل هذه الرواية يةّء فإن كان تفردة ما لا يحتملث 
فإِنّه - والحالةٌ هذه - يكون تفرد من قبيل الشاذً الذي لا كُتَمِلّهُ الأئمة 


ولا يعترون به. 
الخامسث : السّلامة من العِلّةَ. 


وهى الأسبابُ الغامضةٌ الخفيّةٌ القادحةٌ في صحَّةٍ ما عساه أَنْ يُصحّح 


؟ ١7”‏ لغة المحدث 


من حيثٌ الظّاهة فيت ربح لدى التّاقدٍ أ أن شدة الرواية خطأء وأنها تتركت 
إليها نوع من الخطلء أو شيءٌ من الخطا . 

ويُدَرِكُ ذلك الإمامٌ بتفرّد الرَاوِي كا سبق بيانهُ في الشاذء أو بمخالفته 
لغيرو. كأن يتبين لهُ أن هذا الرّاوي الذي روى الحديث ل يُوافق على ما 
رَوام بل خالفة غيرة مم هو أوثق منه أو من هو أتقن مِنْه أو من هم 
أكثرٌ مِنْهُ عدا وَأَوْلَ بالحفظ منهُء فحينئلٍ يحكمُ بخطاٍ ذلك الرّاوي الذي 
خالف الجماعة» أو خالف الأشهرّء أو خالف الأتقن والأحفظ والأثبت» 
ويحكم على حديثه بأنَّه حديثٌ معلول”. 

والأئمة - عليهم رحمة الله - يعتمدُونٌ في ذلك على قرائنَ لا حصر لماء 
0900 

فقه في هذا الباب. ولا يُدركةٌ إلا أمثالهم العفو اي" 

ينكد الاح 3 خلال هذه 9ك لد - 5-5-5 أئمة 
بكاوي : والبعض” اعد با فاق 

فالشّرط الأولك وهو: اتصال الإسناد. يتعلق بالرّاوي نفسه من حيثٌ 
العلاقة بينهٌ وبين شيخ أن يكون قد قلتي الدوية ضرم شيعر تعلق 
الطرق ا معتمّدة في تحمّل الأحاديث . 

والشَّرطانْ الثاني والثالثء وثُما أن يكونّ الرّاوي عذلا وضابطاء 
أيضًا اند بالرئاوي. أئ : أن يكون الرّاوي نفسه عدلاء وأن يكون 
أبعا عابط : 
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والشرطان الرّابع والقاقية +زفاة أن ,كول الحديث تنه هالا من 
القذوةها ذا مو العلد مدان الكدرظان سافان بالروازة ننيها» لكزافن 
الممكن أن تَدْدَهُمَا إلى الدّاوي أيضًاء أي : أن سلامة الحديث من الشَّذْوذٍ 
06 يغ 


0-5 50 و0 - يَعرِفُونَ أن الداوي مَهِ) 
كان مُتمبتا» مَهها كان : ثقة» مه] كان حافظاء فهو ليس معصومًا من الخطزء 
وهو لا يَسلم من أن يعتريهُ الخطأ في بعض الأوقاتو؛ فلهذا اشتر ترط الأئمة 
ف القديف: أن ركون اسانامن القنوة بوالءكة 4 لجال أن ركون هذا 
الحديثٌ المعينُ من الأخطاء القليلة التي أخطاً فيها ذلك الرّاوي الثقة . 

يقول الإمامٌ يحبى بن معين - عليه رحمة اللو - : الست أعجبُ من 
يخطئمٌ إِنَّا أعجبُ من لا يخطىم)! 

فإنّ الخطاً صفة لازمة للإنسان» مه كانَ من أهل التنّتٍء ومهاً كان 
من أهل الإتقانز» وليسَ يُعصمٌ من الخط| إلا رسولة الفر ل . 

فلا كان هناك احتمال” - وإن كان ضعيفًا - أنْ يكونٌ الكّاوي الثقة أخطاً 
في الحديث اشترط الأئمة - عليهم رحمة الله - في الحديث أن يكون سالما من 
الشذوذ سالا من العلة؛ ليطمتنُوا إلى أن هذا الحديثٌ الذي بين أيدييم ليس 

ما أخطأ فيه ذلك الدَاوِي التق فإذا تبن هُم أنه اخبطا :وان هذا الحدية: 

من القليل الناور الذي أخطأ فيه. حينئلو ردوا الحديث ؛ وجعلوه من قسسم 
المردود. وسكدوا تدوز كوه هل ل وم يغتروا بحال الّاوي» ول 


- لغة المحدث 


الوم لك حمة يخي دين تينء فاأذا كمال 


0 


وح لوعي اع بل يقال حينئل رن سنا قف واه 
فعلا حافظ متقر” متثبث ؛ طقا لدي عند كا أخطأ فيه هو يُسْتطْنَى 
مخ أحاديده التي أصاب فيها وأَنّى بها على الْمَادةِ والاستقامة. 


© الصَّحِيح : 
65 وَهْوَ (الصَّحِبح). “000 
َذ يصِحَ يسبّة أو 

© هذه الشُروطٌ الخمسة التي اشترطها المحدثون لقَبول ل إِذّا ما 
اجتمعت في حديثٍ»: أطلقوا عليه اسم «الصّحيح». 
« د «الحديثٌ الصحيحٌ» عندهمء هو: الحديثٌ الذي تحققث فيه هذه 
الشرائط الخمسة: أن يكون إسنادُةُ متصلاء بنقل العدل الضّابط» عن 
مثلوء إلى متتهاء - أي : إلى أن ينتهيّ الإسناد إلى من انتهّى إليه ٠-‏ وأن 
يكون سَانًا من الشَّدُوذْء سَانًا من العلّة. ظ 
© والصحة عند المحدثينَ قد تكونُ صحةً مطلقة» وقد تكون صحة زسبئّة . 

بمعنى: أن قول" المحدئينَ: «هذا حديث ا إن قَصَدوا أنه 

صحيح إلى رسولر الله وك ف فَهُمْ حينئلٍ يقصدون أن هذه الشرائط قل تحقّقتْ 

في الإسناد كل إلى رسول اللو يَكلهِ. 
لك ؛ أحيانًا يقولون: «هذا حديثٌ صحيح» ويقصدون صحة نسبية» أي : 
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أنَهُ صحبحٌ إلى راو مُعين من رواةٍ الإسنادء بصّرف النْظر عن حال 
الإسناد فوقه. 
مئلًا؛ حديثٌ يرويه الناسُ عن الإمام الزهري» فنجد بعض الأثئمق 
يقولون: «هذا الحديثُ صحيحٌ عن الزهري)». لا يقصدون بهذا الحكم أن 
الحديت صحيحٌ إلى رسول اللو ككل» وإِنَّا يقصدون أن شرائط الصححةٍ قد 
تَقَّمَتْ في هذا الحديث من الإسنادٍ الذي دُونَ الرُهريٌ حتّى إليه. 
أمّا الإسنادُ الذي فوق الرُهريّ فقد لا يكون صحيحًاء قد يكون مرسلا. 
قد يكون منقطعاء قد يكونُ قد اشتملءعلى علَّةَ أو على موجب لردٌ الخبر» 
وإنَّا مرادُ الأئمة أن الصحة هَامُنا متعلقة مهذا الذي نسبُوا المي لد 
وليس بالضرورة أن يكون الحديث صحيحًا إلى رسول الله يكل قد يكون 
صحيحاء ولكن هذا ليس ضَرٌوريًا ولا لازمًا. 
ونجد في كتب «علل الأحاديث» أئمة الحديثٍ - عليهم رحمة الله - 
يذكرون روايات» ويبيئون ما بينها من اختلافي في الإسنادٍ أو في المتن» ثم 
يحكمُون على بعض هذه الأسانيدٍ المختلفة بأنّهِ «الأصحً» أو بأنّه «أصدك. 
أو بأنّه «أولى ب لا يقصدون من هذا اسيل 
كأن يكون الحديثُ - مثلا - رواهٌ الإمامٌ الزهريٌ» واختلف عليه . 


فرواة بعضهم : عن الزهري؛ عن سعيك بن المسيّب » أ شر 
عن رسول اللو كَل . 

والبعض الآخرٌ رواة: عن الزهريّ عن رسول الله كله مرسلاء من غير 
أن يذكرَ وسائط بينَ الزهري ورسول الله لله عله . 


١‏ لغة المحدث 


فالحدية: إذا نظر ا اله بإ ساف الأزل: كون ميا إل 
رسول الل يده وإذا نظرنًا إليه بإسنادو الآخر لا يكون صحيحًا إلى 
رسول اللو يكئ» فيأتي العلماءٌ بعد أن يذكروا هذا الخلاف» فإذاتر جح لد 
أن الصواب في الرواية آنّبا مرسلة» وأنّ الذي وصلالحديثٌ بذكر سعيد بن 
المسيب وأبي هريرةً بين الزُهريّ ورسول الشو يك إِنَّا أخطأ في ذلك» وأن 
الصّواب أن الزُهريً إِنَّ رَوى الحديث مرسلا عن رسول الل كَكٍ لا 
موصولا؛ وين «الصَّحيحَ قول من قال عن الزهري عن رسول الوا 
أي: مرسلاء أو: «الصحيحٌ المرسل» . 

لا يقصدون بذلكَ أن الرسل سحي وإنا يصون صحة نسي 
أي : إذا نَظَرنَا في الحديثٍ عن الزهريّ: فالذي يصحّ عن الزهريّ هو أنه 
حدّتٌ بالحديث مرسلًا ول يحدّث بالحديث مَوصولاء كا ادّعى ذلك من 
ادّعاهُ عن الزهري . 

فهل6؟ حبد اللسية ) ينبغي أن نتفطنّ لحاء وهي تكثرٌ في كلام أئمةٍ 
العلل في «كتب علل الأحاديث»). وفي كلايهم قْ علل الأحاديث . 

من ذلك : حديثٌ رواه الإمام #الترمذي* 2١‏ - عليه رحمة الله -» رواه من 
طريق ابن عبينة» عن الزهريّ؛ عن أبي سلمة» قال: اشتكى أبوالرّدَا د الليئيئُ 
فعادَهُ عبد الرحمن بن عوفي» فقال عبد الرحمن : سمعت رسول” الله ككل 
يقول : «قال الله : أنا الث وأنا الرحمنن. خلقت الرحمٌ ؟)» - إلى آخر الحديث . 


.)١19٠19( «الجامع»‎ )١( 
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فهكذا؛ روى سفيان بن عبينة الحديث عن الزهريّ بهذا الإسناد. 

وخالقَهُ معمدٌ برب راشدء فرواءٌ: عن الزهريٌ» أنَّه قال: حدثنى 
أموسلفة) أن الجَدَادَ الليئيّ أخير 0 عن عبد الرحمن بن عوفي. 

قال الإمام الترمذي عقت ذلك بعل أن ذكرٌ الخلاف بينَ معمر وسفيان 
ابن عيينة في هذا توت الذي يرويانه عن الزهري» قال : 


حديثٌ سفيان بن عبينة عن الزهريئ تحديف ود ' ومعم كذا 
يقول. ٠‏ قال محمد برب إسماعيز - البخاري : حديثُ معمر خطاً؛. 

فواضحٌ أن الإمامّ الترمذيّ - عليه رحة الله - لا يعني أن 
الحديث صحيح بالنسبة إلى نسبته إلى النبي” يك إن هو صحيحٌ عندة 
بالنسبة إلى نسبته للزّهريٌ فقط”"'. 

وذلك ؛ لأن أبا سلمة بنَ عبلو الرحمن لم يسمع من أبيءو» كما قال ذلك 
غير واحدء فرواية ابن عبينة» أئ : عن الزّهري عن أبي سلمة بن 
عبدٍ الرحمن» قال: «اشتكى أبوالدَدَادٍ الليئى» فعاده عبدال رحمن» ؛ هذه 
الرواية منقطعة ؛ ا 0 

نا رواية معمر؛ ؛ فهي: عن أ 17 أن الدَدَادَ اللينيَ. أخرره : عن 
ااي 


)0010 راجع: «السلسلة الصحيحة» .)55١(‏ 


١ 4‏ لغة المخدث 


فكيفَ وصف الإمام الترمذيٌ حديث ابن عيينة بِأنَهُ صحيحٌ وهو منقطع 
و1 يصفف حديثٌ معمر بأنّه صحيح مع أنه متصل؟ 

والجوابٌ: أذ الإمام لا ينظ ولا غنيم فق الزهريي من الإسناو. 
نا يَعغنيه : مَاذا قال الزهريٌ في الرواية؟ هل قال - كما قال ابرثُ عبينة - : 
عن أبي سلمة: «اشتكى أبوالرّدَادٍ الليثي فعادَ دَهُ عبد الرحمن». أَمْ قال - ا 
قال معمرٌ -: عن أبي سلمة: «أنّ الّداد الليثيَ أخبرَهٌ عن عبد الرحمن»؟ 

الذي ترججحّ لدى الترمذيّ ولدى البخاريٌ» أن الحديت حديث ابن 
عيبنة» وأنّهُ عن الزهريّ هكذاء وأنّ هذا هو الصحيحٌ عن الزهري. 

وإذا ثبت أن حديثٌ ابن عبينة هو الصحيحٌ عن الزهريٌ؛ وأنّ معمرًا 
أخطأاً: فيرجع الحديث إلى كونه منقطعاء فلا تُحتحّ بوء ولكن عدم 
تت 0 إن هو بسبب ما فوق العرع من الإساو. لأن الإسناد 
فوق الزهريّ منقطمٌ» ولكنّ قوله: «صحيمٌ) إِنَّا يقصدٌ صحَّتهُ عن 
الزهري» وليسَ صحتهٌ عن رسول الله وَكِة. 

ومن ذلك أيضًا: أنّ الإمامَ يحبى بن معين - عليه رحمة الله - سل عن 
حديث أبي الصّلتِ الرَويٌ؛ عن أبي معاوية» الحديث المعروفي» حديث : 
«أنا مدينة العلم وعلٌِ بائهاءء فقال: الإمامٌ ابن معين: «هو صحيحٌ». 

فيا تُرى؛ هل يقصد بقوله: «هو صحيحٌ» أي: صحيحٌ إلى رسول 
الل يكل أمْ صحيحٌ إلى أبي معاوية؟ بمعنى : أن أبا الصلت الحرويً رواه 
عن أبي معاوية» والحديثٌ حديثٌ أب مُعاوية» فيكون المخطئ عند ابن 
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مكل قْ الحديث أبومعاوية, ولِيسَ أبا الصلت الهروي؟ 


فإن كان يقصد المعنى الأوّل2 أي : : صحة الحديث إلى رسول الله كل: 
فليسَ أحد مرت الدواةٍ قَلُ أخخطأً فيه عندَة: أمَا إِنْ كان يقصد أَنّهُ صحيحٌ إلى أ بي 
و د ا ا 
الصلت ه ال حروي من عُهدةٍ الحديث» ونرجع العهدة إلى أ بي معاوية . 

الأمرُ -ىا ترون - محتمل؟ ولكرً الإمامٌ الخطيب البغدادي - رحمة اللهه- 
صرح بأحد الاحتمالين» فققال7'" : 
رَواه غير واحدٍ عنه) 1 ظ 

أي: 7 الحديثٌ عند بن معين حديث أي 0 وأن أب 0 
ا ع ا الشركة 

وهذا الذي قالَهُ الإمامٌ الخطيبُ التغداديٌ كلامٌ صحيحٌ» ويتأكد بأن 
ابن محرز حكى في «كتابه»”'' عن ابن معين, أنَّه قال: 

اهو من حديث أبي 5 أخبرني ابن ميل ؛ الب خديكانة 
أبومعاوية قدي) ثم 7 ركان ا مو" يطل 
هذه الأحاديث»: - المشايح . وكانر] يحدثونة مبأ) . 


.)174 /١١( )0( .)59 /١١( تاريخ بغداد»‎ )١( 


ذا أفادث هذه الحكاية عن يحبى بن معين - عليه رحمة الله - أن أبا 
معاوية حدّتَ ببذا الحديث في يوم من الأيامء وأن أبا الضّلت الهروي كان 
حالم إنا معاون يبوكان أبومفاية ثثتقيلة الأحافنك وان انافغانيه 
كان قد أخطاً في هذا الحديث قدياء ثم بعد ذلك امتنعَ عن روايته» فلم 
يكن يدث به بعد. 

فهذا؛ يفيد أن الحديتٌ إِنَّ) يصحّ عن أب معاوية فقطء بمعنى : أنه قد 
رواه أبومعاوية في يوم من الأيامء لكن لا ثبت أنه رجع عنه» وكففٌ عن 
التحديث به دل ذلك على أنه لا يصح عمَّن فوقّهُ» فضلا عن أن يَصحّ 
عن رسول الله علد . 

وقد جاء عن ابن معين ما يدل على ذلك» وأنّ الحديث لا يصح عن 
رسول الله يكل في) حَكَاهٌ عنه ابر انيد في «سؤالاته) . 

قال ابن النيد'': «سمعت يحبى بن معين» وسئل” عن عمرٌ بن 
إسماعيل بن مجالد بن سعيد؟ فقال: كذَّابٌء يحدّثُ أيضًا بحديث أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن مجاهلء عن ابن عباس عن النبي' يكل : «أنا 
كي 0 بائها»» وهَذًا حديث كَذبٌء ليس له أصا ”. 
ومن ذلك أيضًا: أنّم قد يُطَلِقُونَ اسم «الصحيح» على ما يَصحّ من جهة 

المعنى ؛ 8 بع برحو الوا نل لتر اود © (سحة ال أى : 

صحيحٌ المعنى . 


.)7905( علل أحمد‎ .)0١( «سؤالاته»‎ )١( 


المقبول والمردود من الآحاد (الصحيح) ١١‏ 

وهذا موجود؛ وإن كان نادراء لكنْ ينبغي أن ن ييه له؛ حنَّى نستطيع 
أن نْتَفَهّمْ كلام الأئمة - عليهم رحمة الله - في كل موضع وفي كل مناسبق. 

فر للها حكاة الترمذييٌ في «العلل الكبير»"'*» عن الإمام 
البخاري: أنه قال في حديث أبي هريرة 


» عن اللي" وكا قْ ماع البحر : الهو 
الطهور ماؤة» الح ميتتة» . 
قال البخاريٌ 


((لهو حدت صحيح) . 
ا “ الإمام برخ عبد اليرٌ في (التمهيد)”'". قائلًا : دلا أدرى ما هذا من 
البخاري 


رحمه ألله -. ولو كان عند صحيحًا لأخرّجه فى مصئّفه 


«الصحيح» عندة؛ ولم يفعل؛ لأنّه لا يُعوّل في «الصحيح)» إلا على 
الإسنادء وهذا الحديث لا يحتيح أهله الحديث بمثل إسنادوا 
0 0" 


و 1 
الإسناد. ا : من جهق الروايق» ثم 


م قال بعد ذلك ما يدل على أن معنى 
الحديث عندة صحيح ) فقال: 


اوهو عندي صحيح » لأن العلاء تله ه بالقَيُول له والعمل به ولا 
يخالف فْ جملته أحد من الفتياء: وإنَّ) الخلاف في بعضص معانيه) 


وهذا؛ يدل على أن لفظ «الصحيح؟ قد ب 


0 


نه على جهة ات لا 
الرواية؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»”" لعلتا ل 


)71١9- 7١48 /١5( «التمهيد»‎ )0( .)5١ (ص‎ )١( 
.)77 /١( «التلخيص»‎ )* 


ضفرن لغة المحدث 


كلام ابن عبد البرٌ هذاء قال: 

ارَدْه ابن عبد البر من حيثٌ الإسناد» وقَبِلهُ من حيث المعنى» . 

ونستفيد من هذا : أَنَّهُ ليس كلما يصحّ من جهة المعنى لابد أن يكون 
متسيةا نضحت الررواية ب فقد يكون الحديثُ صحيمّ المعنى ولكنّهُ ليس 
صحيح الرواية ولا ثابئًا عمن نُسب إليه» بل قد يكون ضعيفاء فليسَ كله - 

2 5 5 5 - ه34 و 

ما يصح عن أهل العلم من جهة المعنى يلزم أن يكون صحيحا مِنْ حيث 
الرواية. والله أعلحُ . 

وسأل التَرُْمذَيٌ البخاريّ أيضًا''' عن حديث عبوالله بن نافع » عن كثير 
ابن عبدالله» عن أبيه» عن جدّه. أن النبء يك كيس في العيدين في الأولى 
سيعًا قبل القراءةق. وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة . 

فقال البخاري : اليس في اليَاب شى أصح من هذاء وبه أقول» . 

ولا يمكر؛ أن يكونّ البخاريٌ يريد صحة هذا الحديث من جهة إسناده ؛ 
فإنَ كثيرٌ بن عبدالله هذا ضعيفٌ جدّاء واتّبمه بعضّهمء والظَاهِرٍ أنه أراد 
1 المعنى أن فل أكثر الصحابة يؤيّده ولعل قوله : ((وبه أقول) يؤكد 
ذلك”'*. والله أعلم . 


.)97" «العلل الكبير»؛ (ص‎ )١( 
.)598 /١( (6؟) وانظر: «المستدرك»‎ 


المقبول والمردود من الآحاد (الصحيح) نف 


لع مف ها ا د ”5 
ميو ووم 
هذا أن كلما يصحٌ ويستقية عندهم من حيث المعنى يُطلِقُون عليه اسم 
(«الصحيح» بمعناه الاصطلاحي . 

ولهذا؛ نجد كثيرًا من أهل العِلميفتُون. بمقئضّى بعض الأحاديث 
في ققدم غراف لني نتازها من حيث انا ظ 

وذلك: لدليل خارج بَتَوا عليه الحكم وأقامُوا عليه المَنّورى. كآ 
حكَمَة في كتاب اللو أو بام 0 7 
اتصال 0 أو قياس ) أو نحو ذلك . 

ولهذه العلّق قال ابن الصّلاح في «مقدّمته»"' ': عَم * العللرأ و فتاه 
على وَفْقَ حديث» ليس حك) منه بصحة ذلك الحديث» وكذلك المت 
للحديث ؛ ليست قَدَْحًا منه في صحيّد. ولا في راويه. والله أعلمٌ) : 

تبعه عليه النوويّ وغيره. 

لا أن ابنَ كثير تعقَّبه» فقال(©: «وفي هذا نظرٌ؛ إذا لم يكن في الباب 
غيرٌ ذلك الحديث. أو تعرّض للاحتجاج به في قُثياه أو حكودء أو 
استشْهّد به عِنْد العمل بمقتضاه» 


.)١55 (ص‎ )١( 
. في «اختصار علوم الحديث» (ص١8 باعث)‎ )6( 


3-7 لغة المحدث 


لكن تعقبّه الحافظ العراقئٌ» فقال2'0: «وفي هذا النظر نَظَئْ؛ لأنّه لا 
يلزمٌ من كونٍ ذلك الباب ليس فيه غيرٌ هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل” 
آخرٌ من قياس أو إجماع ولا يلزمٌ الحاكم أن يذكرٌ جميم أدليِهء بل ولا 
بعضّهاء ولعلةله دليلا آخرّء واستأنس بالحديث الوارد في الباب» ورب 
كان المفتي أو الحاكمٌ يرى العمل بالحديث الضّعيفٍ وتقديمَهُ على القياس » 
كا تقدّم حكاية ذلك عن أب داو : أنَّه كان يرى الحديثٌ الضعيف - إذا ل 
يردْ في الباب غيرٌه - أُوْلَ من رأي الجالٍء وى) حكي عن الإمام أحمد: 

انظ اي ا 5 2 1 5 

من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياسٍ » وحمل" بعضهم هذا على أنه 
اريك بالضعيفب هنا : الحديث الحبيين. والله أعلمَ) . 
© فائدتان : 
الأولى: قال الإمامٌ ابن رجب الحنب'" : 

«انَفْقَ العلداغ على أنّه يُشْرَعْ التكبيرٌُ عقيبَ الصلوات في هذه الأيام - 
يعني : أيام مِئّى - في الجملة. وليسَ فيه حديث مرفوع صحيح» بل'إن) فيه 
آثارٌ عن الصَّحَابَةَ ومَنْ بَعْدَهُم» وعملهالمسلمين عليه ؛ وهذا ما يدلهعلى أن 
بعض ما أجمعث الأمّة عليه ل يُنقلء إلينا فيه نص صريي عن النَِي يكل بل 
كتَفَى بالعمل به) , 


.)١54ص( في «التقيبد والإيضاح»‎ )١( 
.)١75 /5( الباري» له‎ حتف١«‎ 68 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) ١‏ 


الثانية : وججدت استعىال «الصحبح؟ بمعنى : التصريح بالسماع, أ 
يُصحح كونة مسموعًا . 
ففي «طبقات ابن أبي يعلى»"''» بالإستادٍ إلى علي بن عبدالله» قال: 
سمعت يحيى - يعني : ابن سعيدٍ - يقول: قال لي سفيان بن حبيب : إن 
بدي 5-7 هذا 0 عي 
0 6 كك 


فَقَط فَهَذَا احسن )ا ا 
لآخِرٍ الْمَقْبُولِ. لكن يقي 
إلى الشجيع باْضيام الطرق 
وَقيل”: ما اغتراه ضعغف عق 
فَبِانْضِ)م ٠‏ مِئْلِه مسن 
© اختلف العلماء في تحرير معنى مصطلح «الحسن» 57 شديدا يفضي 
إلى الاضطراب . 
© «فقال الخطابهٌ: هو ما عُرِفَ عخْرجه واشتهّر رجاله» وعليه مدارٌ أكثر 


.)١ 2/5 /١( )١( 


١5‏ لغة المححدث 


الحديثء وهو الذي يَقْبَله أكنٍ العلماءء ويستعملّه عامّة الفقهاء. 

وهذه عبارةً ليست على صِنَاعةَ الحدود والتعريقّات» إِذْ الصَّحِيحٌ ينطبق 
ذلك عليه أيضًاء لكن مُراده مما لم يَبلْْ درجة الصّحييح)0" . 
© وذكَرَ الحافظ ابن حَجَر حدّ الحديث الصّحِيح في «التُرَمَةه بمثل ما ذكرنا 
نا ثم قال" : 

«فإن حَففّ الصّبط -والمراد: مع بقيَّ الشروط المتقدّمّة في حد 
الصحيح- : فهو الحَسَن لذاته. 7 0 ين . لقال 
به . وإن كان دونّه. . . وبكثرة الطرق : يُصَحَحَ .). 

وهذا ار إله ف البكن ل وا م ا 
ابن الصّلاح”' ' عن بعض المتأخرين : أن «الحديت الذي فيه ضعفٌ قريبٌ 
محتمل” » هو الحديث الحسرث ٠‏ ويصلّح للعمل به؛ . 

قال اين فين الغيد”؟؟ ؟ ااقولة؟ زفي اشيمفة قزيتة خقم| 16 لبنين 
10 بضابط ي: لاشرام كي 
© وقيل 7*': عن مجاقه مع ا اكير ا ا ا أو إرسال» 
فإذا انض إليه إسنادٌ مثلَهُ أو أغلّ منه» صارٌ الحديثُ حسنًا بالمجموع . 
)١(‏ «الموقظة» (ص"5١).‏ () «النزهة») (ص”53). 
(9) «المقدمة» رص 55-6). 


(:) «الاقتراح» (ص .)١519- ١58‏ 
(06) «النزهة» (ص 65) وغيرها. 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) خا" 


وهذا القول هو المشارٌ إليه في البيت الكَالِثِ . 
وقيل: هذا القول هو الذي يتنرّل عليه كلام الترمذي؛ حيثٌ قال في 
«العِلَلٍ» الذي ف آخر الجامع»"'' : 
«وما ذكرنا في هذا الكتاب : احديث حسنن). فَإِنّ) أرذنا به حَسْرن 
إسنادو عندنًا : كز حد ند يُْدَى لا يكوا في إسناوو من ينهم بالكب , 
ولا ى الحديث شاذاء ويِرْوَى من غير وجه نحوّ ذلك» فهو عندنًا 
خلانك حسن) أه. 
0-1 أن تخصيص اسم «الحسن) بالثواية المتفكد بها مَرمْ هو موصوف 
بخفة الضبط. اصطلاحٌ حادث دَرَجَّ عليه جماعة من المتأخرين» حتى صار 
هو الّائ بينهم» أما المتقدمُون فيِاْرٍججون هذا في ابر لصحم لأن 
لديا بت كامس ب الابيد وإذا تب ّم خطأ ذلك الرّاوي 
قُ روايته بمخالفتِه أو تفرّوه با لا تحتملك فإنهم يحكمُون على روايته حينئل 
ِالشّدُوذْ أو ال والله 3 
١ه‏ واحتلّفواء وَلَمْ محْقّمُو 
وَالْمُتَقَدْمُونَ أطْلَفُوه 
عَلى الصّحبح. وَعَل الَْرَائْبِ 
وَالْمْكَرَاتِء وَعَل الْعَجَائْبٍ 
)١(‏ (8/0ه/). 
(0) ورا- جع «السير» للذهبي (/9/ 0604 (16/ 414) واليجموع الفتاوى؟ (1/ئ7 - 


0 00 و«التقييد والويضاح» (ص 057) ومقدمة ارياض الصا حين» للشيخ الألباني 
(ص .)٠١‏ 


١ 4‏ لغة المحدث 


© قد حاولث أن أتتبع بنفسبى مصطلح «الحسن» في أقوال الأئمة المتقدمينَ» 
رجاء تحرير معناه عندهم» مستأِسًا في ذلك بجهود من سَبَقَني من علماء 
هذا الشأن» مُسترشدا بأقوال جم» مُستضيئًا بأفعالهم» فظهّر لي : 

أن كلمة: «حسن» عند علماء الحديث - عليهم رحمة الله - تُطلق على 
معان متعدّدوء جماُها: أن كلء ما يُستحسّن في الكواية لشيء مَاء سوا 
كان هذا الشى؛ له علاقةٌ بثبوت الحديث أو ليس له علاقة؛ فإنهم يُطلقون 
عليه وصف «الحسن»» أي: أن هذا الحديثٌ قد وجدت فيه صفةٌ تدعو 
إلى استحسانهء بصرفي النظر عن كون هذه الصفق لها تأثيٌ في ثبوت 
الحديث أو ليس لا تأثر . ظ 
© فقَدْ وجدنا أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - يستحسنون الحديث لكونه 

صحيحا ثابًا عمّن انتهى الخبرٌ إليه . 

وبطبيعة الحال فإنٌ الحديث الصحيحّ حديثٌ حسرٌ بهذا المفهوم» أي : 
قد وُجد فيه مَغنى يدعو إلى استحسانه» وهو كونةُ ثابئًا صحيحا حجة. 

ولهذا؛ وجدنا بعض أهل العلم أطلق اسم «الحسن) على ما هو 
صحيحٌ» مما قد خرّجة البخاريٌ ومسلمٌ. وما قد تلقتة المُّ بالقبول 
والتصحيح له ؛ ود ذلك في استعمال الإمام الشّافِعي”- عليه رحمة الله - 
والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من أهل العلم. 

قال ابن حجر" : «فأمًا ما وُجد في ذلك في عبارة السَّافعيومَنْ قبله 


و 


.)155- 475 /١( «الكت»‎ )١( 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) حرق 


بل وفي عبارة أحمد بن حنبلء فلم يتين لي منهم إرادة المعنى 
الاصطلاحي“. بل ظاهرٌ عبار: نهم خلاف ذلك) . 
فإن حُكمَ الشافعي” على حديث ابن عمرّ - رضي الله تعالى عنهما - في 
استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه «حسًا» خلاف 
الاصطلاح» بل هو صحيح متفق' على صِحَيه. 
وكذا قال الشافعيٌ - رضي الله تعالى عنه - في حديثٍ منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودٍ - رضي الله تعالى عنه - في السَّهُو. 
وأمًا أحمد. فإنّه شئل - فيا حكاه اللّالة- عن أحاديث نقض الوّضوء 
بمسئٌ الذّكرء فقال : أصح ما فيها حديثٌ أمٌ حبيبة - رضي الله تعالى عنها . 
قال: و سَئل عن حديث بسرة - رضي الله عنها - فقال : صحيح . 
قال الخلال: حدّئنا أحمدٌ بِنُ أصرم» أنه سأل أحمد عن حديث أم 
يبة - رضي الله عنها - في مسحٌ الذْكّرء فقال: هو حديثٌ حسن. 
وي عَ؛ لأن الحسنَ لا يكون 
من الصّحيح”'") اه. 
يدمو ابي - مرفوتًا - «رَفِعَ القلمُ عن ثلا ثلاثة : 
عن 0 يَسْتَيقِظء وعن العْلام حتّى يمتلِم. وعن المجنُون حبَّى 
ا قال0" : 
م ؛ فإنّه حَسَر) . 


.)١195- 1١91١ /١ا7( وانظر : «التمهيد» لابن عبدالءرٌ‎ )١( 
.)5195 /0( افتح الباري» لابن رجب‎ 0)» 


و١‏ لغة المحدث 


وقال ابره دقيق العيد"١'‏ : ااقولهم : «هذا حديث حسل””» في الأحاديثٍ 
الصحيحة. موجود في كلام المتقدوين» . 

نال الإمامالذهبي”'". «وعليه عباراثٌ المتقدّمِينَ» فَإنّهم قد يقولون - 
فيها صِحّ - : هذا حديثفٌ حسن) . 
» ووجدنا الأئمّة - عليهم رحمة الله - يستعملونَ اسم «الحسن» على كل ما 

هو داخل*فني نطاق الحجة وإن لم يكن في أعلى درجات القبول . 

فقد وصّفوا الحديث الذي يتفرد به الّاوي الصدوق». والذي هو من 
آذ :دوجا النقانع. فيك : يكون بخدكه ماما هر القتلاوة فنالا »هر 
العلةقى وصفوه أيضًا ب (الحسن»)» على أساس أنه 00 صالح للحجةق 
حديثٌ يصلح لأن يُحتجّ به وأن تبنى عليه الأحكامٌء وهذا ما يُسمّيه 
المتأخر ون ب «الحسن لذاته» . ظ 

لل صوح الحافظ اب حجر العسقلاني - عليه رحمة الله - بأن مثل> هذه 
الأحاديث التى وصفث بكونها حِسَانَاء و1' يكن رُواتها في أغلى درجات 
القبول قد وٌجد في «الصحيحين» أمثلة لحاء أئْ: أن يكون بعضٌ الرواةٍ 
من يصدق عليهم أن ما تفرّد به يصيرٌ حسئاء قد وُجِدَ من هذا أحاديث 
في «الصحيحين» . 

3 ص 
ولا شاك أنه ما خكجها البخاريٌ ومسلمٌ في «الصحيحين» إلا لأنّه قد 


0010( «الاقتراح» (ص72١).‏ 
(0) «الموقظة» (رص؟77). 
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ترجّح لَدَئِيي) أن هذه الأحاديث قد حفِظها هؤلاء الرواةٌ» وإن كانوا هم 
ليسّوا في أغلى درجات الثقات» لكن لما ترجّحَ لدمهخ أنْهم حفظومَاء وأنّبا 
سالمةٌ من الشُدُوذْ والعلقء استجاروا أن يُديِلُوهَا في كتاب «الصحيح». 
على أساس أن الحسن) نوع من أنواع (الصحيح؟ . 

هوأطلق أرما الخيرة عل الخديض الصحين الذذى اتغيمث البو قرينة : 0 


الشيكت النويزواية أ أكذة فارتقى هيا إل سياف ال 


وهذا الذي يسمّيه المتأخرونٌ ب «الحسن لغيروا» وهو الذي وُجد في 
كلام الإمام لترمذي - عليه رحمة اه حيث عدّف الحسنَ الذي 
اميل ف كتابه «الجامع؟ . 

وإنَّا وصفّ الآأئمة هذا الحديثٌ ب«الحسن»؛ لأنْهم استحسئُوا فيه معنّى 
_ ا ل 00 
الاحتجاج به وإقامة الأحكام عليه» فهذا معئى يستحسن انيت هن 
أجلوء وهو معئّى راجمٌ إلى قبول الحديث وإلى كونه داخلا في مصاف 
الحجةّ ومصاف الأحاديثٍ المقبولة. 
©وأيضًا؛ جد استعمال المحدثين لكلمق «حسن» في عكس ذلك تاماء فقد 

استعملوا «الحسن» على على «الغريب») و«المنكر». بل وعلى ١الموضوع»‏ من 

الأحاديث . 


وذلك؛ راجع أيضًا إلى أمر استحستُوه في الحديش» وإن لم يكن راجعًا 
إلى قبوله» بل هو راجع إلى رده وعدم الاعتدادٍ به» فالمعنى الذي 


١‏ لغة المححدث 


استحستُوه في الغرائب والمناكير هو أن علماء الحديثٍ - عليهم رحمة الله - 
وأيضًا عامة رواةٍ الحديث كانوا إذا سمعُوا الحديت الغريبَ الذي لا 
يجدوله عند سائر الرواق» كانُوا يستحسنون سماعه» لا فيه من غرايق» ري 
ينتفع بها عامّة رواة الحديث» وينتفع مها عام أن الخديك ارا 

فأمًا عامّة رواة الحديثء فإنَّا كانوا يستحسنون مثل> هذه الأحاديث 
الغرائب؛ بعدزوا ها عل أقراقيه ٠‏ ولَيُعْربُوا بها على أقرانهم ٠‏ ولتفيدوا مها 
أقرأئهم . تقذ معروف + نقد كان امه رواة الحديث يستحسنون سماع 
الغرائب من الأحاديث هذه العلَّوَ فكان الواحدٌ منهم إذا ما طرق سمعَة 
حديثٌ غريبٌ سارعً إلى روّايته» وسارع إلى إخراجه حتى يُظهِرٌَ للناس أن 
عنذه ما ليس عندهُم . 

كما جاءَ فى في «مقدمة صحيح مسلم) وكذلك جاء في في «العلل» الذي هو 
ف آخر «الجامع» للومام الترمذي : أن الومام أيوت امعان - عليه 
رحمة الله - افتقد رجلا من أصحابه”'. فسأل عنه» فقيل>له: إِنَّهِ جالسَ 
هذا الرجل - يقصدون: عمرّو بن عبيدٍ المعتزلي المبتدع -» ثم دارت 
الأيام فإذا بالإمام أيوبَ السختيان يرى هذا الرجل مرة من المرات في 
الشّوق أو في الطريق» فنادَاةُ» وقال لهُ: لعلكَ جالست هذا الرجلء - 
يعني : عمرّو ابن عبيدٍ - فقال: إِنَّه يننا بأحاديتَ غرائبَ» فقال لهُ أيوبٌ 
السختياني: إنَّا نفرق أو نَحْافُ من هذه الغرائب . 


)١(‏ يعني: كان بحضر مجالسه ثم افتقده. 
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فانظر ؛ إلى هذا العامّى من رواةٍ الحديث» إنا آثر الساع من عمرو بن 
عبيلو المبتدع الكذاب على أيوب السختياني الإمام الثقة الحافظرء وذلك لم 
وجدّ عند هذا المبتدع من أحاديتٌ غرائبَ وهو كان - كغيره - مُولَعَا بسماع 
الغرائب من اه فهكذا كانَ موقف هذا العامّي» كان قب على 
سماع الغرائب من الأحاديث ليُغرب بها على أقرانو» وليتندرٌ بها على أقرانه . 

زأيضا» تحدخوافة الأقيله كارا يُقبلون على سماع الغرائب» ولكن 
كان شم قصد آخرُء كانوا يُقبلونَ على سماع الغرائب حبّى يعرفوهاء 
ويَغتبروهاء ويحذَرُوا الناسَ منهاء ويقدحوا 1 رواتها . 

فإنّ الأئمة - عليهم رحمة الله - كانوا يَسْمعونَ الأحاديثٌ الصحيحة 
والكجاذيكا القرية واللجاذيك الكر ماكر احوه جتن كمكرا بعد 
ذلك من دراسّة هذه الروايات» ومعرفة صحيحهًا من سَقِيمهاء ومعرفة 
الؤُواةٍ الذين رَوَوْهَا فيتبين لهم أن هذا الرّاوي من يُغربٌ كثيراء أو رمن 
يروي المناكيرء فيكونٌُ ذلك دليلا لهم إذا ما سُئلُوا عن حال الرَّاويء 
فيقولون مثلًا: (إنّه يكثدٌ الغرائت» أو «يكثدُ الإغراب»» أو «يغربٌ 
كثيرًا) أو أنه «منكد الحديث)» أو «أحاديثه مناكيرٌ)ء أو «يروي المناكير) 
بحسب ما تبينَ لهم؛ فتكون هذه مادةً لهم يعتمدون عليها ني الكلام في 
الرُواةٍ بالجرح والتعديل» وكذلك ليحذّرُوا الئاس من مثل هذه الأحاديث 
الغرائب والمناكير» ومن رواتها. 

دخل الإمامٌ أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله - على يحبى بن معين وهما 
بصنعاء. فوجد الإمامُ أحمدٌ يحبى بن معين معه نسخة أو كتابٌ يكتبُ مه 


١ 5 5‏ لغة المحدرث. 


فقال له: يا أبا زكريًا؛ ما هذا الذي بيدك؟ قال: هذه صحيفة معمر عن 
با بن أبي عياش عن أنس . فقال: تكتبٌ صحيفة أبانٍ وتعلمُ أنّها 
موشبرعة؟ | وتعجب منه» فقال له: نعم يا أبا عبداللّه ؛ أكتبُ صحيفة 
أبانٍ وأعلمٌ أنّبا موضوعة؛ حبَّى لا يجيء كذَّابٌ فيروبها عن معمر عن 


م 


ثابتٍ عن أنس» فأقول له : كذبت!! إنما هي أحاديث أبانٍ لست اهن 
أحاديث ثابت . ظ 

انظذ؛ إلى فِمَهِ هذا الإمامء كيف أنه يكدث الأحادينة. الغراقت 
والأحاديث المختلفة الموضوعة حتى يعرقّها وحتى يعتبرّهاء فإذا ما حاول 
أخِن الكذاين أن بقلت اإنشامهاة لكر هيل هاما صيفيكا نذا بيذ 
الومام يعرف مصدر هذه الأحاديث» ومخرج هذه الأحاديث» ويشين له 
مِنْ ذلك صدق الصادق وكذبٌ الكاذب . ظ 

ومن ذلك: قول وكيع: قلت لشعبة: مالك تركت فلانًا وفلانًا 
وَرولكت عن جابر الجعفي؟ قال: رَوَى أشياء لم تَضير عَنْها . 

يعني : لم يصبز على السكوت عَنْهاء ورأى أنه لابد من بَيّانها ونحذير 
النائن مده 

59 و 1 واءع سس 1 -[ - 

وقال محمد بن رافع: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون 
ومعة كتابٌ زهير عن جابر» وهو يكتيّهُ فقال”: يا أبا عبدالل؟ تَنْهُوتَنَا عن 
حديب جابر وتكتبونّة؟ ! قال : نَعْرِفَهُ 

7 5 52 ءِ و 

ولِذَا؛ قال الإمام ابن حبانٍ في «المجروحين»7!' : «وأما شعبة وغيرٌهٌ من 


.)9١9 /1()1١( 
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شيوحتًا فإتّهم رَأَوْا عنده - أَيْ: عند جابر الجعفي” - أشياء لم يَضْبروا 
عَنْها وكتبوهًا ليعرفومًا فربّ) ذكرٌ أحدهُم عَنّْهِ الثى+ بعد الشيء ء على جهة 
لعجب » فتداوَلَهُ الناس بِينهُج) 

ولأجل هذا؛ لما وردت مثل؛ هذه العبارات في كلام بعض السَّلفِ 
فسّرها الإمام الخطيبٌ البغداديّ - عليه رحمة الله - بنحو هذا: 

فلقدْ رُوي عن الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي”- عليه رحمة الله -. أنه 
قال: كانوا يكرهون إِذَا اجتمعوا أنْ يخرج الرجله أحسنّ حديثواء أو 
قال: «أحسن ما عنذه)» . 

فأنتم إذا ما سمعتّم هذه الكلمة تستعجبون؛ كيف يكرهون أن يروي 
الّاوي الأحاديت الحسان التى هي أحَسئٌ ما عندّهء لابذ وأنّه أراد 
بالحسن هاهُنا معنّى غير راجع إلى قبول الحديث» معنّى راجعًا إلى رذه 
وعدم الاعتداد به؟ ! 

ولذا؛ علَّقَ على ذلك الخطيبُ البغداديٌ - عليه رحمة الله - في كتاب 
«الججامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؟"أ قال : 

«اعَنَىَ إبراهيم بالأحسن الغريت» أن الغريتَ ارت ييتصير 
أكثرٌ من المشهور المعروفيء وأصحابُ الحديث يعون عن المناكير 
هذه العبارة) . 

فقد صبّح الإمامٌ الخنطيبُ البغدادييٌ - عليه رحمة الله - أن أصحابَ 


.)٠١١ /5( )١( 
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الحديث يعبرُونَ عن المناكير بعبارة «الحسن». وأنً ذلك راجمٌ إلى أنهم 
يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثرٌ مِنَّ استحسّانهم لسواع المشهور . 

وعلّةُ هذا : أن المشهورٌ كل النّاسِ يعرفة. فَهِمَمَهُم في ساعه عه تكون 
ضعيفة: بخلافي الغريب الذي لا يعرثه إلا القليزه ٠‏ فإن الدوافم مجتمعة 
على ساعه وعلى روايته؛ لأ اشتملء عليه من معنى يُستحسنٌ بو» وهو 
كونه غريباء يدعوهم إلى ساعد وإلى روايته ؛ لأ ذكرتَاه آنًا. 

والإمامٌ أحمد - عليه رحمة الله - أشارٌ إلى هذا المعنى» فيا روا عنه 
الإمام الخطيبٌ البغداديئ في كتاب «الكفاية» حيثٌ قال: 

تإذااسييت: اضحانة الدديف. رتو لون ١‏ اهنا عدوت ري 1 أن 
«فائدة) فاعلَمْ أله حنوية خيلا : أو غلط فين الحعدشة أو ديت لسة 
له إسنادٌء أو دَخَلَ حديثٌ في حديث» ولو كان قد روى شعبة وسفيان» 
وإذا سمعتهم يقولون: هذا حديث لا شىء». فاعلَمْ أنه صحيح) 

قولهُ: «لا شىء»» لا يقصدُ به المعنى المصطلحّ عليه عند المحدثين في 
قرلهم في بعض الرّواةٍ أو بعض الكوايات: «هذا لا شيء) أو «ليس 
بشىء'ء لا يقصد هذا المعنى» وإِلَّا يُشِيرُ إلى المعنى الذي أشار إليه 
الخطيثٌ البغداديٌ . - عليه رحمة الله -» من ا المحدثين إذا ألقيّ عليهم 
عو عيض انه سبد | ونين دان اال تحتو اوساقية 
ولا يُوجِدٌ لهم همه في ذلك» بخلافي ما إذا عُرضّ عليهم حديثٌ غريبٌ» 
حديثٌ غيرٌ معروفيء غير مشهورء فإتّهم يُقبِلُون على ساعهء لما اشتمل” 
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عليه من غرابة؛ فإنّ هذا معئّى قد وُجِدَ في الرثواية جعلهم يستحسنون 
سماعّها وروايتها . 

اليو ب م8 سيفن 

500118 5 فل انم سيا تق 
تروي عن عبدالملك , بن أبي سليان العززمِي” وهو حسنٌْ الحديث فقال 
الإمامٌ شعبة - عليه رحمة الله -: مِنْ حُسَيْهًا قرت . 

وه رع - 7 و و 1 

وليسّ مِنْ شكء أن الأحاديث الحسنة من حيث الاصطلاح مقبولة لا 
نوكر أن يذه هنها كع : فعرفُنًا أنه ما قَصَدَ من «الحسن» هاهنا إلا 
الغرائتَ والمناكرر . 

وهذه الكلمة الزوي عن الإمام إبراهيم يم النخعي'؛ قل ساقها الإمام 
أبوداود في «رساليه إلى أهل مكةاء بلفظ : 

اكابُوا يَكْرمُون الغريب مِنّ الحديث؟ . 

فإن كان قوله : «كانوا كمون الغروت هد الحديث» هو نفس لفظ 
النخعي”ت ٠‏ فهذا أفض لما ير به كلامٌ الإمامء فإنّه إذا عبرّ عن معنّى مَاء 
واستغمّلء في بيانٍ هذا المعنق ألفاظًاء مره في موضع قال لفظًا ومرة قال 
لفظًا آخرّء فإنّ اللّفظ المجملء يُشْرحٌ ويعرفُ معناه باللّفظ الآخر المبين» 


فيكون الإمام النخعوعٌ حيثٌ قال في موضع : «يكرهون أن حرج الرجل” 
أحسن ما عنده)ء أي : الغريت» ى) جاء عنه ف الرواية الأخرى . 
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وإن كان قوله : «الغريب») هو من تصرفب أبي داود» فهذا يدل على أن 
الإمام أبَا داود - عليه رحمة الله - يَفْهِمْ أن الحسنّ والغريب بمعبّى واحد؛ 
وحسيّك بذلك قَه) . 

وكذلك الإمامٌ الرَّامِهُرْمُزِيٌ ذكرٌ مقولة النخعي” هذهء بلفظ: «أحسنّ 
ما عِنْدهُ» في كتاب «المحدث الفاصل»» في باب: «مَنْ كره أن يروي 
أحسنٌّ ما عندةٌ»» فقد صدَّرَ الباب بهذا العنوانٍ» ثم ساق كلمة النّخعي” 
و أخرى مأثورة عن السلف الصالح - عليهم رحمة الله - 
كلّها تدلهُ على ذه رواية المناكير والغرائب» واستحباب رواية الأحاديثٍ 
المشهورة المعروفة. 

هذا يدل على أن الرَامَُمُزِيَ فَهِمَ من كلمة إبراهيم النّعي” أنه 
007 ب١الحسن)‏ مَاهنا «الغريت» و«المنكرًا. ليا الحسن الاصطلاحي 
الذي هُو مِنْ قِسم المقبول. 

رالا عل ذا لكر ريون ل الى الى المي فينبغي لطالب 
العلم أن يتفهّمَ تفهّمَ هَذاء وأن يعرف أن علاء الحديثش - عليهم رحمة الله - قد 
يُطلقون الحسن على إرادةٍ الغرائب والمناكير . 
© وأمًا إطلاقهم للحسن على الأحاديث الموضوعة المكذوبق» فهو أيضًا 
راجمٌ إلى معئّى استحسَيُوه في الحديث. وإن كان هذا المعتّى قد يُوجد 
أحيانًا في الأحاديثٍ الصحيحةء, وقد يُوجَدَ أحيانًا في الأحاديث الضعيفةق 
بل وفي الموضوعة أيضاء إل نهم حيثُ وصَمُوا الحديتٌ بالحسن وأرادوا 
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هذا المعنى لم يَقصدوا الحكم على الحديث» فل) وجذناهُم أطَلَقُوا «الحسن» 
على الأحاديث الموضوعة الت اشتملت على هذا المعنى الحسن» عرفا أنْهم 
حيثٌ أطلقو | «الحسن» على مثل هذه الأحاديث وأرادُوا مثل هذا المعنى ل 
يكونُوا قاصدينَ للحُكم على الحديث بِأنَّهُ صحيحٌ أو بأنّه ضعيفٌ» بل هذا 
معئّى لا علاقة له بصحة الحديث أو بضعفه. 
3 المعنى» هو أن يكونٌ الحُسرٌْ الذي أرادوه من الكواية راجعًا إلى 
شىءٍ لطيفي اشتمل عليه الإسناد. أو معئى رائق مليح اشتمل عليه المتن» 
0 المعنى الحسيٌ» أو الألفاظ الجيدةٌ التي قد تُوجِد في المتون» ليست 
بالضرورة أن تكون الأحاديث التي اشتملث عليها صحيحة» كا أنه 
بصت بالشيرورة :آذ تكو عن بل افد ترس الالقاط الحيية 
والعباراث الرائقة في الئوايات الصحيحة» وأيضًا في الكوايات الضعيفة 
فالإمامٌ حيثٌ يصففُ الحديث بالحُسن» ويقصد به حسن المعنى أو حسن 
اللّفْظء فإنّ هذا المعتّى الذي نامير الككيت بهن اخله لا عراف 1 
شوت الحديث أو ضعفوء وإِنَّا نعرف صحة الحديث من ضعفه بأدلةٍ 
أخرى راجعة إلى النَْظرِ في الرواية والنّظر في رواتها. 
وكذلك. قد يستحسئون الإسناد لاشتاله على لطيفة من لطائفي 
الأسانيدٍ؛ كأن يكون مُسْتمِلُا على رواية ادام موسر أو 
رواية الأكابر عن الأصاغر. أو يكون من المذبج . و«المدبّح»: أن يروي 
أحدٌ القرينين كل*عن الآخرء ك) هُو معروفٌ من «كتب علوم الحديث» . 
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فهذه المعاني كلها ؛ معان يُستحسنٌ الحديثٌ من أجلهاء وهي ليست 
ا بصحة الحديث أوبضعفه. ظ 

فمثال ما وصِمَهُ أهلء العلم بِأنّهُ «حسن» وأرادوا بو حسنٌ المعنى أو 
حسنّ الألفاظر التى اشتمل عليها المترث : 

ما رواه الإمامٌ ابن عبداليرٌ في كتاب «جامع بان العلم وفضله)"'' مِنْ 


3 


َ : 

حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه -» بإسناد ضعيفي جداء أن 
رسول الله َليْةِ قال: «تعلموا القرآن؛ فإن تعلّمّه لله خشية وطلبه 
عبادة. .6 تجديث طويل” اشتملء على معان حسنة» وعل ألفاظ رائقة 
جزلة جيدة. 

فإذا بالإمام ابن عبداليرٌ - عليه رحمة الله - يعلّقُ على هذا الحديث 
قائلا: «هذا حديث حم عا ولكن ليس له إسناد قوىٌ . 

الناظدٌ في كلمة ابن عبدالييٌ هذهء قد يَتَومّمُْ أنّها كلمةٌ متعارضةٌ 
متناقضة» كيف يصفه بأنَّه حسر” جدّاء ثم يقوله: «ليس له إسنادٌ قووٌ)؟ ! 

ولكن؛ قد بين ذلك الإمامٌ العراقي - عليه رحمة اللو - حيثُ قال7" : 

الراك كه نوع :دار هلان حك يتين خفن الفط تظقاة قانه هك 
رواية موسى ابن محمد البلقاوي. عن عبدالرّحيم بن زيدٍ العمّي. 
و«البَلُقاويٌ) هذا كذات كذّبه أبوزرعة وأبوحاتى ونَسّبه ابره حبان 


() (ص 40-5). () «التقييد والإضاح» (ص١5).‏ 
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والعقيلء إلى وَضع الحديث» والظاهدُ؛ أن هذا الحديتٌ مما صنعث يداهء 
و«عبدالر حير بن زيدٍ العمّى» هو متروك الحديث أيضا» . 

فعرفنا من ذلك. أنّه ما قَصِد بقوله : الع بجذا؟ إلا حْسن اللفظ 
وحُسنّ المَعَنّى الذي اشتمل>عليه ذلك المترنُ» وإِن كان الحديثٌ ضعيفًا من 
عن إسنادة وإن) استحسن الإمام من الحديث فنقط لفظه ومعنأه. 

وقد وُجد ذلك في استعمال ابن عبدالبرٌ وغيرو من أهل العلى حتى إِنَّه 
في كتاب «التمهيل» له. ذكرٌ حديئًا يرويه بعض الضعفاء. ار 
أنس » ودع ٠‏ عن ابن عمرٌ؟ مرفوتًا إلى رسول الو يكل ولفظّه : ١‏ 
قال في يوم ماثة مرة: : لا إله إلا الله الحو المبين . سا 
قال الإمام 1 بن عبدالير ا 

«هذا الحديث؛ لا يدويه عن مالك مَنْ يُوثق به» وهو لا يُعرّف من 
حديثها . 

يعني : هو منكنء ثم قال: 

«وهو حديثٌ حسرث تُرَجَى بركته إن شاء الل تعالى»! 

فنحرٌ نَفْهِمْ أنه إنَّ) أرادَ بالحسن هَاهُنا حُسْنَ اللّفظ فقط دون حُسن 
الركواية الذي يكون راجعًا إلى ثبوتها . 

ومن ذلك : أن الرمام لدي - عليه رحمة الله - ساق في كتاب اسار 
أعلام النبلاء» في ترجمة عباس الدّوري» عن الأصم أنه قال: «1أرَ في 
مشايخى أحسن حديئًا منه) . ظ 
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فين الإمام الذهبيئٌ مرادّة مِنْ قوله: «أحسن»», فقال: 

اتحتمل أنه أراد بحُسْن الحديث الإتقان» أ أنه يتب المتون المليحة 
فيرويجاء أو أنه أرادَ علرّ الإسنادء أو نظافة الإسنادء وتَدِكَهُ رواية الشَّادٌ 
والمنكرٍ والمنسوخ». ونحو ذلك؟؛ فهذو أمورٌ تقتضي للمحدث إذا لازْمَهًا أن 
يُقالَ: مَا أحسرن حديكة) . 

فقول : «يحتمل* أنه أراد بحسن الحديث الإتقان». فهذا أمبٌ ورادء 
أن عه لقره لئس دروياف وهنا ايا انث ووذ اذ اهراد ا 
الإسناد»» فلا شك أن الإسناد العالي أحسرٌ من الإسنادٍ النازلي» «أو نظافة 
الإنتناقةة لا شلك آن الإسناد إذا كان نظيفا من الرواء الشعقاء فهذا معد 
يستحس الحديث من أجلوء «وتركة رواية الشاد والمنكر). وهذا مما لا 
شك فيه؛ لأن الحديث الصحيح حديثٌ حسرة» قال : اوالمنسوخ». 
يعني : رك اوفانة الحديث النسوخ. فالحذيت المنسوخ بطبيعة الحال 
حديث قد وُجِدَ فيه معئى يجعل؛ الرّاوي لا يُقبلعلى سماعه ولا يستحسن 
سماعهء بخلافي ما إذا كان الحديث نحى) امسو انين كلا معان 
تح" اذيك من أحلياة قال: «فهذه أمورٌ تقتضي للمحدّث إذا 
لازمهًا أن يقال: ما أحسر حديكة) . 

إِذا؛ عرفنًا من ذلك أن الحّسنَ ليس دائاً راجعًا إلى ثبوت الحديث» بل 
اخنانا يكون راعكا إل فرك اديشم واعانا أخرى ايكون كذللك. 

ومثال الأحاديث التي استحسنوما لمعنّى راجع إلى الإسناد» بصرف 
التّظر عن كون هذا المعنى له علاقة بالثبوت أ لا 
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ما وجد في استعايهم, أمْهم يُطلقون على الحديث الذي هو من رواية 
الأقرانء بأنّه «حسنٌ» ولو كان الحديثُ قد اشتمل على كذّابيين ومتروكين. 

روى الإمام أبويّعلى الخليل في «الإرشاد» حديئًا من طريق آدم بن أبي 
الك عد ا بح قل الم ران اللقرانه اع امراك زا 
هذا الإسناد: قال الإماء نويل 0 ظ 

«حسرٌ جدًا في رواية الأقرانٍ: آدمُ عن محمدٍء وهما قرينان» ومحمد 
يوافق ابن المبارك في شيوخ الشامء بل أدرك من ل يدركه ابن المبارك» . 

فتبيين من سياق لليف أن قر لد قتعي ”عن 11 لبو كل نلا 
ادويق أنه ديت فقيو لت ٠‏ بل هذا راجع إل أله استحيي رواية الآقدان 
الواقعة في هذه الرواية. 


وكذاء الحديث المديج ؛ فِإن ؛ النَّدبِيجَ معئّى يُسْتحسنٌ الحديث من أجله. 


رَوى أبو يَغْل الخليل أيضاء عن يونس بن محمدء عن حمادٍ بن زيدء 
عن سفيان الثوري» عن زيدٍ بن أسلم. عن عبوال رحمن بن وغلة ؛ عن ابن 
عباس - حديئًا مرفوتعًا -. ثم قال أبو يَغْلى : ١لم‏ يَرْوه عن حماد غيرٌ 
يولس ». وهو ثقة من كبار شيوخ بغداد وهو حسنٌ من المدبّج» . 

فنستخلص من هذا: أن مصطلح «الحسن» عند أئمة الحديث - عليهم 
رحمة الله -» إِنَّ) هو مصطلحٌ يطلقوئه على كل ما يُستحسنوّه في الحديث 
لشىء ما سواعٌ كان هذا الذي استحددوا الحديث من أجله لهُ علاقة أو له 
نآثث فق قول الحديث أو وكدة أوالنس لاغلاقة يذلك: 
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فعلى طالب العلم أن يكونٌ فاهمًا لهذا ومدركا له وأن يحسنّ فهم كلام 
أهل العلم - عليهم رحمة الله - حتى يُمكنه ذلك من أن يفهمَ كلام أهل 
العلم على وجهوء فلا يعمد إلى موضع أطلقوا فيه «الحسن» وأرادوا به 
الغريبَ أو المنكرٌ أو الموضوعء فإذا به يعتيرٌ ذلك تصحيحًا منهم للحديث 
وتثبيئًا له أو يفعل* العكس» فيعمد إلى بعض ال مواضع التي أطلقوا فيها 
«الحسن» وأراذوا أنه صحيحٌ أو أرادوا أنّه داخل*في نطاق الحجةء فإذا به 
يفهمُ من هذا الموضع أَنْهم أرادوا الغرابة أو النكارة . 

فلابل من معرفة مناهج المحدثينَ ومعرفة اصطلاحاتهم» حنّى يُفَهَم 
كلامُهم على وجهدء وحنّى لا يُساءَ فهمٌُ كلاميهم» وحنّى لا يُنسبٌ إليهم 
ما 1؛ تقصدوه من الأقوال أو الأحكام . 


ان 
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ذكونًا - آنقًا - أن الحسنّ يطل على أنواع كثيرة من الأحاديث» منها : 
المقبول عامة» سواء كان صحيحًا مِْ أعلى درجات الصحة أو مِن أدناهاء 
ويطلق - أيضًا - على الغرائب والمناكير والموضوعات . 

وقد ذكانًا - في) سبق -: أن معرفتًا بالمعاني المختلفة للمصطلح 
الواحار يساعدنا على معرفة الأحكام امترتبق على هذه المصطلحات . 

وعلى ضوء هذا؛ فإذا وجدنًا إمامًا من الأئمة ز أطلق مصطلح (الحسن) 
على حديشء فلابد قبل أن ننسب إلى هذا الإمام أنه يصجححٌ الحديث أو 
يضعٌّفه أن نتفهم مرادة من «الحسن» في هذا الموضع ‏ سواع رجعنا في 
ذلك إلى سياق الكلام والنّظر فيا تقدمّه وما تأخّر عنه. بحيث نستطيع أن 
نفهم الكلام على وفق مراد قائلوء أو نكون عارفينَ بمصطلح هذا الإمام, 
كأن يكون من الأئمة الذين لا يطلقون الحسنّ إلا على إرادة معنّى مَا. 

وهذا شأن العلاء المتأخريرن» فالمتأخرون حيثٌ يقولون: «حسنٌ؟؛. 
فالغالبٌ أنْهم يقصدون الحجةء فإذا وجدنا مثلء الحافظ ابن حجر 
العسقلانٌ تعرّض للحكم على حديثٍ كا فقال؟ الغو تحديت عدم اه 
فنحنٌ نفهمٌ من قولهِ هذا أن الحديث عندهُ حجة» ولا يمكنٌ أن يتطرق 
شلك في أنّ الحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله - حيثٌ قال في هذا 
الحديثٍ: احسر") د ظ 
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بيدا إذَا قال ذلك الحكمَ إمامٌ متقدمٌ. فلابدَ وأنْ نفهمَ مرادّه» وأن 
نعرف على أي معنّى أرادَ هذا المصطلح. فقن يقلو ال :"لعي 1 ونيد انه 
العبحد والقدول بواقو ير لهاتسي لازوورية بيه الشد ود أن التكارة أن 
الغرابة» فلابد من تفهُم هذا ومعرفته 

ولكن ؟ سقف قليلا مع نَوعَيٍ «الحسن) الدين وُجدا 2 اصطلاح 
يي - عليهم رحمة الله - ألآ وهو ما يسمُِونّه ب«الحسن لذاته». 

يُسمُوّه ب«الحسن لغيروا ؛ نر ما هي الشرائعة التي جب توفها في 

باس وه وحئّى يكون حسنًا لغيرو؟ حتى يكون 
00 

قد عرفنًا أن الحسنٌ إذاته حجةٌ وأنّ الحسنّ لغيرو أيضًا حجة» فا هي 
شرائط الحسن لذاته عند أئمةٍ العلم؟ وناهن خرائطا لكين لغيرو عند 
أئمة العلم؟ - عليهم رحمة الله . 
الحَسَر لِذَاته وَشَرائطة : 

فأمًا «الحسرٌ لِذَاتِه؛؛ فالعل| - عليهم رحمة الله - وصفوة: بأنة كيف 
قد اجتمعت فيه كل شرائطر الحديث الصحيح» سِوَى شرط واحارء وهذا 
الشرط لم يختل> كليّة. فقط هو نزل من أغلّ درجاته إلى أدْناهاء ألآ وهو 
1 ضبط الرّاوي» فراوي الحديبثٍ 0 هو من ٠‏ أغل درجات 
الثقاتي» بَينا رَاوي الحديث الحسن من أذْنى درجات الثقات؛ إلا أن 
الجميم داخل*في نطاق الثقق» فرَاوِي الحديث الحسن راو مِنْ جملة الثقات. 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) /اه ١‏ 


لا أن ضبطه وإتقائّه وتثتّه لَّمْ يبلغ إل أغلى مراتب الثقات كما وصَل إلى 
ذلك رَأوِي الحديث الصحيح . 

أعاانقية بقية الشرائط , من كوب الرَارِي عَدْلَا ومن كونب الإسنادٍ متصلاء 
ومن كن الخديق ما هن الشدودة مالا بقن العلف فهذا كله يشترل” 
تحققه في 0-6 والحسن», فلابدٌ في الحديثٍ ا مخ أن يكون 
إسناده متصلا: وأن يكون الرّاوي عذلاء وأن يكون شيانطا أيضًا مانم 
يبلغ في الضبطر أعلّ درجات الضابطين» وأَنْ يكون الحديثٌ سانا مِنَ 
الكنو ف وان يكون ايض مانت العلتة 

فإذا تحقق ذلك كان الحديثٌ حسئاء وكان حيئئل حجة» بلء - وكّ) 
أشنا سابقًا - فإ بعضَّ أهل العلم يجعل؛ هذا الحديثٌ هو والصحيح 
مرا بمعنى: أَنْهم قل خلون مثل هذه الأحاديث في الكتب التي 

خَصُّوهَا برواية الأحاديثٍ الصحيحةء فقد وُجِد في «الصحيحين» أحاديثٌ 

انق اضليها قرط الحمين لقاو :ومالك إلةالآنا البعقارى) ومسل يت 
أخرّجًا لمثل يل الكو مثل> هذه الأحاديث» ترجح لديهم أن هذه 
الأحاديث بعينها ما حفظه هؤلاءٍ الدّواة وم يخطؤا فيو» ومما سَلمّ من 
الشذوؤ وسلم مالعل فامشكار وا أن افد حلوقا في كتاب «الصحيح) 
على أساس أنّها مِنْ جملة الأحاديث المقبولة المحتجج بها . 

يقول الإمامٌ ابن القيم''' في بعض هؤلاء الرُوَةَ : 

«ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنّه ينمَتِي من أحَادِيثِ هذا 


.)3"5154/1١( «زاد المعاد»)‎ )١( 
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الضّرب ما يعلخ أنه حَفِظّه» ىا يَطرحٌ من أحاديث الثَقَّهَ ما يعلمُ أنه غَلِط 

نه ع في هذا القم من استذرة عليه وأخراج جيع دي ال 
ومَنْ ضكَفَ جميع حديث سي الحفظ؛ فالأولى : طريقة َه الحاككم وأمكاله . 
وَالكَانِية : طريقة 5-7 حَرْمٍ وأشكاله . وطريقةٌ مُسْلِم هي طريقة 
أئئة هذا السَّأَنْ. واللّهِ المستعان» . 


أما إذا كَانَ مثز*هذه الأحاديث التي يرويها مثل*هؤلاء الرُوَاوَ» لم تَسلم 
من شذوؤء أو 1 تسلَّمْ من علةء فإنَّه - والحالة هذه - تكون أحاديتٌ 
مردودة) غير مقبولة» ولا داخلة في نطاق المقبول من الأحاديث» كيف 
لا؟! والصحيحٌ نفسّه الذي هو أغلى درجة مِنَ الحسن لذاتِه إذا وجد فيه 
دود أو وعد قعل إن ذلك يُوجِتٌ على الناقدين أن مجعلوه 2 


نطاق الأعاديف الرقوذة وال يحتجوا بهء وألا يُقِيمُوا عليه الأحكام. 
فالحسن إذاته الذي هو أذنى من الصحيح أولّ بذلك وأخنى. 

فلهذا؛ لابدٌّ مِنْ أَنْ يتنبّه طالبُ العلم إلى أن الحديت الحسنٌ لذاتِه لابد 
وأن تتحمّق فيه بقية شرائط. الصحةء وإن كان شرط ضبط الرَّاوِي قد 
تسامّح فيه الأئمة» ولم يشترطوا في رَاوِي الحديث الحسن أن يكون مره 
أعلّ درجات الثقاتٍ كا اشترطوا ذلك في راوي الحديث الصحيح . 

ومن هُنا؛ تدرك أن مَنْ يحكم على حديث بأنّه حسن لذاته؛ بناء على 
النَظّرٍ في حال الرّاوي فحسب, هو مخطىمٌ في تصرٌّفِوء فبعض المشتغلينَ 
حرسي جاه الوّوَاق فإذا وجد الرَاوِي في مرتبة الحديث 
ع ى: أن العلماء قالوا فيه أقُوالا تفيد أن ضبطهٌ ليس كاملا وإن 
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كان هو من جملة الضابطين» إذا به يبادرٌ بالحكم على الحديث بأنّه حسنٌ 
من غير أن ينظرَ: هل هذا الحديثُ مما وفع فيه شذودُ أو عله أم لا؟ 

وهذا خطأ مِنْ طالب العلى بلء لابدّ لطالب العلم أن يت يتتبِع علل 
الأحاديث» وأن يتتبع أحكام أهل العلم - عليهم رحمة الله - على هذا 
الحديث الذي هو بصدد تحقيقه؛ لينظرَ وليتبينَ لَهُ: هلء هذا الحديث تا 
أخطاً فيه هذا الرَاوِيء أهْ لا؟ هل هذا الحديثٌ مما حكم الأئمة بشذوذه. 
أم لا؟ هلء هذا الحديثٌ مما وَجِدَّ فيه أهل* العلم عِلّة أم لا؟ ولا يكتفي 
بالنظر في حال الرّاوي ويبني حكمة على الحديث بأنّهِ حسنٌ بنا على حال 
الاي فحسب. 

ولا بأسّ بذكر مثال هَاهُّنا لحديث» هوّ مِنْ حَيثُ الظاهرٌ إسناده حسن 
لذاتهء والأئمة - عليهمٍ رحمة الله - أنكدوه على راويه واعتيرّوه من 
أخطائه» حتى يكونٌ مثالا يحتذى ويقاسُ عليه بقية الأمثل الموجودة في 
كتب أهل العلم. 

الحديث الذي اخترنة نه ديك روي راو انين : الرَبيع بن يحبى 
الأشتانية (الربيع» هذا أحد الثقات» وثٌّفه “ الإمام أبوحاتمم - 
وغيرٌه» روى حديئا في جع التقديمء بإسناد أخطاً فيه. فقال: ١‏ 
سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» 0 

إن طالب العلم المبتدى إذا مانظرٌ في هذا الإسناد مِنْ غير أن يرجم إلى 
أهل العلى يغتر بهذاالإسناو» ويحكمُ عليه بالحسنء بل رُيّا بالصّحة 
5 3 الرّاوِي الذي تفرّد به» وهو: الونيع بن تخبى الاشتان » 


أحد الثقات» بل قال فيه أبوحاتم نفسّه : «ثقة ثبت»» وهذا يَدلهُ على أنه 
إن تفرد بحديث» فإن حديئهُ يكون صحيحًا . 

وإذا كان أبوحاتم الرازي قد قال فيه هو هذا القول العالي» فأبو حاتمر 
نفسّه حين| سُئل عن حديثه هذا أنكرّه غاية الإنكار . 

فقد رَوى ابر أبى يي حاتم عن أبيه في كتاب «العلل». أنه لما شئل > - يعنى 
أبا حاتم الرّازي - عن هذا الحديثٍ قال: 

«هذا حديثٌ باطل*عندي. هذا خطأًء لم أدخله في التصنيفيء أرادٌ - 
55 الربيم بنَ يحبى الأشناق - أبَا الزبير عن جابرء أو أبا الزبير عن 
سعيلد بن جبير عن ابن عباس ؛ والخطأ من الرّبِيع» . 

هذه الكلمات التي انما الإمام ‏ أبوحاتم الرازيٌ كلمات في غاية الدّقق 
فهو قد كان وثّق الرّاوي الذي يخطؤه هُناء فلم يغتر الإمام بثق الّاوي؛ 
بل نظرٌ في روايته وتأمَلّه واعتيرهاء فتبينَ له أنّبا رواية خطأء فقال: (إِنّها 
باطلة» ثم أكد ذلك بقوله : 1" أدْخِله في التصنيفي»؛ لأن «المصنفات) 
عند المحدثينَ هي الكتبُ المصنفة على الأبواب» كمصنفب ابن أبي شيبة 
ومصنفي عبلرالرزاقي» فالإمامٌ بقولِهِ هذا: «ل أَدخِله في التصنيفب»» يريك : 
أن هذا الحديث الذي رواه الدَبيعُ برك يحبى الأشنان وأَخْطأ في إسناده لا 
يصلح أن يُدخلء في كتاب مصنفي على الأبواب . 

لأنّ الحديث إِنَّا يُدْخِلهُ الأئمةٌ في مثل هذه الكتب إِمّا للاحتجاج» وما 
للاستشهاد» وما لا يصلح للاحتجاج أو الاستشياد ل يصلح أن يُدخز” 
في مثل هذه الكتب . 
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فهذا؛ يدل على أن هذا الحديث الذي جاء به «الرّبيع؛ هذا في غاية 
الضعفب عند الإمام أبي حاتم الرّازَيٌ بحيثٌ إن عندّه لا يصلمٌ للاحتجاج 
ولا للاستشهاد به. 

ثم بِينُ الإمام - عليه رحمة الله - وجه الخط! بحسب اجتهادو وفهمه». 
فقال: «أراد أي الزّبير عن جابر» . 

يعني : كألنّه يَرى أن الدّبيع بنّ يحبى الأَشْئانيَ أخطاً في إسناد هذا 
الحديث» فَدَخَل عليه إسناد في إسناد» أرادَ أنْ يروي الحديث من طريق 
«أبي الزبير عن جابر» فأخطأ وقال: «عن محمد بن المنكدر عن جابر)؛ 


0 


م قال: «أو أبَا الربير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»» يعني: أن 
أب الزير له أيضًا إسناد آخرُ لهذا الحديث عن بعد جر عن ابن 
عباس » فكأنّه يَرَى أن هناك إمكانية أن يكون الربيمُ بره يحبى الأُشَْان 
أخطاً حيثُ قال محمد بن المتكدر عن جابر؛. وكان عَلَيْه أن يقول: 
الاأعن أبي الزّبير عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس»؛ فِإنَ هذا هو الإسناد 
الذي يروى به هذا المتن؟ فهذا ما يقول فيه العلماءٌ . : «دخل> عليه حديثٌ في 
حديث) . 

فانظ؛ » إلى دق الإمام أبي حاتم الرَّازِيٌ كيف أَنْكْرَ الحديث - أعني : 
من 00 الإسناد -. مع أن الرَاوِي الذي أخطأً فيه عنده أحل الما 2 


وهو 5 نفسّه قل وكّقّه؟! 


؟ ١"‏ لغة المحدث 


والإمامٌ الدارقطنيئٌ عليه زنهة الل خلا فيل عن هذا التدية يع 
أجات بنحو جواب الإمام أبي حاتم الرَّازِي : 

فقد رَوى عنه البرقاني» أنه قال: «هذا حديثٌ ليس لمحمد بن المنكدر 
فيه ناقة ولا حمل ”). 


يعني : أن الحديثٌ ليس هو من حديث محمد بن المنكدر أصلاء إِنَّا هُو 
من حديث غيره ؛ ؛ وهذا يدل على مثل ما دل عليه كلامٌ أبي حاتم الرّازِي ؛ 
من أن الدّاوِي قد دَخَل عليه حديثٌ في حديش» رَوى الحديث عن محمد 
ابن المتكدرء والصَّوَاتٌ نه ليسَ من حديث محمد بن المنكدر» إِلَّا هوّ من 
حديث غيره. 

وسأله الحاكمُ أبوعبدالله اليسابوريٌ» عن الرّبيع بن يحى الأشْكاني” 
صاحب هذا الحديث» فقال: اليس بالقوي. يَرُْوي عن الشوري من 
ابن سررسج يج حورو م هذا /شديك تنقط هانة 


ألفي حديث» . 


اعد انام 3 رَقطنيئٌ خطأه في هذا الحديث من النوع الفاحش 
جداء بحيثُ إنه يوثّدٌ على مائٍ ألفي حديث من أحاديثه» ولعل> قوله: 
«ليس بالقويّ». إِنَّا نَل بدرّجته من أغلّ درجات الثَّقَاتٍ إلى هذه 
الوطة لذ تناه لكل ووس طن القديت الكت هذا الفوية النظا هذا 
الحديث الباطلء. 
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0 الْحَسَره لغيزهو. وَشَّرائطة : 

ننتقل؛ الآن إلىالنّوع الثاني من أَنُواع الحديث الحسن الذي وُجد في 
استعمال الأئمة - عليهم رحمة الله -؟ لننظرَ: ما هي الشرائط الواجبُ 
توفُوُها فيه حتَّى يكونّ صاحًا للاحتجاج به؟ 

هذا ارخ هُو ما يُسَميه العلماغ المتأخرُون ب«الحسن لغيروفء ذلك أن 
الحْسْن إِنَّ) جاء يهذا النوع من الحديث من اجتاع روايات بعضها إلى 
بعض » وليس باعتبار رواية معبّلة . ْ 

وصورة هذا النوع من الأحاديث : أن يكون هناك حديث شكفت) قل 
وُجد فيه سببٌ يوجبٌ رده وعدم الاحتجاج به: فهذا الحديث الذي وجد 
فيه هذا السببٌ» لا يحتجم به. 

ولكن؛ مع ذلك؛ فإِنَ هذا الحديت إذا انضمً إليه رواياتٌ أخرى 
ومتابعات وشواهد تشهذ له» ورُبَّا كانت هذه الشواهد التي انضمت إليه 
شواهد باللفظ أو شواهد بالمعنى» وربما كانث مرفوعة» وربما كانت 
موقوفة» كله هذه الأمور إذا انضم بعضها إلى بعض» وكانث هذه 
الرواياث جميعها متمق مََِّةَ غير ختلفق, فإنّه 00 المعنى 
الذدى مضيعة هذه الزوايات كلها والتي اشتركت فيه. يكون هذا المعنى ظ 
معئّى تُحتجًا به اوونت 0 وإذا لم نصح بو رواية 
بعينِهاء وإنَّا الحجة تَندثْ يْت باجتماع هذه الروايات بعضها إلى بعض . 

وهذا النوع من الأحاديث» قد أشارٌ إليه 17 لترمذيحٌ - عليه 
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رحمة الله -. بحي | ثرَ منه في «جامعه»). وقال في آخر «الجامع» : 

(وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسر فإنّما أردنًا بو حسنٌ إسناده 
عندنا: كلءٌ حديث يُرُوىء لا يكون في إسناده مَنْ بْتَّهُم بالكذب. 
ولايكونٌ الحديثُ شاذاء ويُروى من غير وجو نحوّ ذلك؛ فهو عِنْدَنا 
ا / 

فيتيين لنا من كلام الإمام الترمذي. - عليه رحمة الله - الشرائط الواجبُ 
توفرهًا في الرواية حنَّى تكون تحيلة الكو ل ييه إذا انْضمٌ 
غيرُها مما هو مثلّها أو أُقُوَى منها إليها؛ فيتشكله الحديثُ الحسُ من 
مجموع هذه الروايات : 
فأوَلك هَل الشّرائط: أن يكون الحديثٌ سانًا من أن يكوث من رواية أحدٍ 

المنهمين بالكذب . 

بل لابدّ أن يكونّ الّاوي إمَا من أهل الّقَمَ أو الصَّدْق وأمًا إن كان 
قعن تايل م الفسة بوبح اذ كرد تك بالكذتب وغوه 
الحديث أو ضعيفًا جدّاء فإِنْ كان كذلك فإنّ حديكه لا ينفعٌ في هذا 
الباب» مَهْما انضمٌ إليه من رواياتيء فإنً الضعيف جد والمنّهمَ بالكذب 
والمتروك. أحاديتهُمْ في غاية السقوطء. لا تنفع في باب الاعتبار» ولا في 
باب الشواهد والمتابعات» يه إلى مرتبة الحسن لغيرو» مهما انضمً 
إليها من رواياتي؛ فهذا أول شر 
الشّرطٌ القّاني : ا 7 

الشُذُوذْ. 
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ومعئى كونها سالمةً من الشذوذ: أي تكون سالمة من مخالفة الأحاديث 
الصحيحة الثابتق» التي قد فُرعَّ من صحتها وثبوتهاء فهذا النوع من 
الأحاديث - أعني : الأحاديثٌ الشاذَةَ - لا تنفع في هذا الباب أيضّاء فإذا 
ثبت شذودٌ الحديث أو نكارثه من باب أو201» لم يصلح لأن يحسَنَ مَهَ) 
انضِمً إليه مِن روايات . 

وعليه؛ فالثَّاذُ والمنكد لا يصلحان في باب الاعتبار» ولا يصلحٌ أن 
تتقوى بها الرواية» ولا تَنْفَعْهُ)ً الروايات المتعددة, مه) تعددث. 
ومه) كَثْرَتْ. 

وهذا المعنى الذي أشنا إليو» والذي دل عليه كلام الإمام الترمذي - 
عليه رحمة اللو - قد تَواردَ عليه العلمائ» واتَّمْقُوا عليه» من غير نكير بِينهُمْ 

فها هو الإمامٌ ابن الصَّلَاح - عليه رحمة الله -. .يقول في «مقدّمة علوم 
الحديث» له: 

اليس كلضعيفي في الحديث يزولبمجيئه من وجووء بل ذلك يتفاوت. 
فمن ضغًفب كفت 3 يله ذلك” "© ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ؛ لقوة 
الضعفب» ولتقاعدٍ هذا الجابر عن جبره ومقاومته. راص اي 
ينشأ من كون الرَّاوِي مته) بالكذب أو كون الحديث شادًا» . 


)١(‏ على أساس أن النكارة أشدٌ من السُّذُُوذْء عند من يُمَوق بينهماء وعلى رأي من 
يَرى الشّذُودٌ والنكارة عواءة فيتضمن كلام الترمذيّ عنده لمنكر أيضا. 
00 يعني بالضعفف الذي يزيله مثل” هذو الوجوو: الضعف المتعلة” سوء حفظ 

الّاوي أو بالإرسال أو نحو ذلك من الضعفب الخفيفي. 
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فانظز؛ إلى قول الإمام ابن الصلاح» كيف جعلء الحديت الشَّاد 
كالحديث الذي اشتملء على راو متهم بالكذب . 

وإنّا لم يعتد أهل؛ العلّم بالروايات الشَادَةٍ والمنكرة وم يلعَفنُوا إلى طَرْقها 
وإن تعدّدث؛ لأن شُذُودَّ الرواية ونكارتها إسنادًا أو متنا يحقَّق كون راويها 

قد أخطأ فيهاء وحيتئل. يقُوَى جانبُ الردٌ على جانب القبول؛ لأنّه - 
والحالة هذه - لا يكون هذه الروايق وجو في الواقع. لا في ذهن وغيلة 
ذلك الرَّاوِي الذي أخطأ فيهاء فكيف يُتصوّر أو يعمل أن واه 
برواية لا وجود ها في الواقع. ا وعدمُها سواء ؟! 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألبانُ - رحمة الله تعالى عل يعدا نت 
حيث ذكرٌ في كتاب «صلاة و التراويح' حديئًا يرويه بعضٌ مَنْ هو صدوق في 
الأصل » لك أن ووارقة عاد خالف فيها غير يمن هو أَوْلَ منه بالقبول 
والحفظ. فقال الشيحٌ الألباني دعل ترقة الله مرفيحًا أن هذه الرواية 
الشاذةَ رواية في غاية الصَّعفِ والوهاءء وأئّها لا تصلحٌ لا في الاحتجاج 
ولا في الاعتبار» قال: 

من الواضح 50 
لكلف الدكورب ونا لت لخر واد يعر أن يقوى به رواية أخرى في 
معناهاء فثبت أن الشاذً والمنكد ما لا يُعتَدُ به ولا يُستشْهَدُ به بل إن 


وجوده وعدمه سواع 6" 
وقال حاكيًّا عن أهل العلم: 


اين الفزر كلم بصعم اح أن الشاذ نك مدو لأنّه 
خطأً والخطأ لا ثيه يتموى به) . 
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هذا؛ وإنّ)ا يصلحٌ في هذا الباب فقط الضعفُ الذي يكون هيّنّاء أمَا 
الضعفٌ الشديد كالشذوذ والنكارةٍ والتهمة بالكذب» فهذا لا يصلح في 
هذا الباب بحال من الأحوال. ظ 

ولو درٌ الإمام أحمدَ بن حنبل - عليه رحمة اللو -. لما سيل عن مثل هذه 
الأحاديث» قال كلمته المشهورة: ظ 

«الحديثٌ عن الضّعمَاءِ ثَدْ ياج إليه في وَقْتِء والمنكد أَبَدَا متكرًا . 

فقد بئّن الإمام - عليه رحمة الله - أنّ هناك فرقًا بِينَ الضعفب الذي 
يكون سبيُهُ ضعفَ حفظ الرّاوي» وبين الضعفب الذي يكون سَبِيُهُ شذودٌ 
الكواية أو نكاركهاء فبيّن أن النوع الأول من الضعفف يصلحٌ في هذا 
الباب» وأنّهِ «محْتاج إليه في وقتي». أي: في باب الاعتبارٍ. وبين أيضًا أن 
النوعٌ الثاني من الروايات - وهي الروايات المنكرةٌ وهي التي يترجح عند 
أهل العلم نكارثها وخطأ الرّاوي فيها - لا تنفمٌ أبدّاء وأن وجودها 
ديا ولو كانث هذه الرواية من راو يصلح حديئه للاحتجاج 
وللاعتبار في الأصل» ولكن لا ترح خطؤه في هذه الرواية بعينهَا كانث 
هذه الزوانً نيافظة عويعد الاعتيار لا اعتداد مباء ولا انشغال مها . 

وهذا الشذودٌ - أو النكارةٌ -» الذي يعتري مثل هذه الروايات» تارةٌ 
يكون في الإسنام وتارةً يكون في المتن . 

فأمًا مَا كان منهُ في المتن فلا شلك أنه يكون قل قُرِعَّ منهُ وسقط كلية؛ لأن 
الأسانيد مَا هي إِلَّا وسيلة لاعتبارٍ المتون» والبحثٍ عن صحيحها 


١4‏ لغة المحدث 


وسقيوهاء فإذًا كانت المتون نفسُها في غاية النكارة أوفي غاية الشذوذ. وقد 
حكم الأئمة بشذوذها أو بنكارتهاء وأنّها غيرٌ صا حة بحال» فإنّهِ - والحالة 
هذه - تكون قد قُرِعّ منهاء وأُسْقِطْتْ إلى غير رَجْعَة 7 

وهذا الذي قصده الإمامٌ الترمذيجٌ - عليه رحمة الله - حيثٌ ذكرَ أن 
الحديث الشَّادٌ لا يصلحٌ في باب الاعتبارء إِنَّا قصدّ - بالدرجة الأولى - 
الشذودٌ الذي يعتري المنون» وهذا؛ لكوبها مخالفة للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله عله . 


لكن؛ هناك نوع ) آخرُ من أنواٍ لخاود والنكارة» وهو الذي يعتري 
الأسانيد دون المتون. وهذا مهمٌ جا انان الرّاوي لا يخطئٌ في المتن 
فحسبء بل يخطئٌ في المتن ويخطٌ أيضًا في الإسناد» بل إن أخطاء الأسانيدٍ 
أكثرُ من أخطاء المتون؛ لد الأسانيد متشاببة ومتداخلة» بخلافي المتون. 

ولهذا؛ تجد أخطاء الدُواةٍ في الأسَانيدٍ أكثرٌ منها في المتون» والأسانيد 
هي عصبٌ هذا العلم» وعلى أسايها يُعْرّف الصحيح من الضعيففب 
المتون» فإذًا عمد الباحث إلى أسانيد شَاذَّوِء أو أسانيد منكرقء ثم أخذ 
يضمٌ بعضّها إلى بعض . ظنًا منه أكّبا بذلك تتقرّى» وتدل على صحة المتن 
أوعل حُسْنِو؛ نه بذلك إِنّ) يكون قد وقع في الخطل والتناقض ؛ لأن المنكه 
خط متحقق والشلاً كذلك» فكيف تُقَحَي خطاً بخطل؟ كيف تُقصي خطاً 
تحققنا من كوه خطاً بخطر آخرَ تحققنا من كونه خطاً؟! 


إنَّا الذي يصلمحٌ في هذا الباب تلك الروايات التي يُختمله أن تكون 
صوابًا ويحتمل؛ أيضًا أن تكون خطأء فالإسنادٌ الذي اشتملء على راو 
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ضعيفي» هذا الرّاوي الضعيف ليس من شأنه أن يخطىئ في كل أحاديثى 
بل' تارة يصيبٌ وتارة يخطىمٌ. هذا الإسناد الذي فيه إرسال”» فالإرسال لا 
يسلتزمٌ الضعفً دائ)» بل من الس ما هو صحيحٌ»؛ ومن الل ما هو 
غير صحيح . 

فإذا نظرنًا لمثل هذا الضعفب اين في التوايق» ينبغي علينا أن نعامله بما 
يستحؤةٌ» فلا نترك التواية كلية» كا أننَا لا نحتج بها على سبيل الإطلاقي» 
بل ننظو: هل هذه الروايق من شواهد؟ هل هذه الرّوا؛ به من متابعات» 
تَعْضْدَها وتؤكد حفظ الرّاوي هاء أو تؤكد أن مخرجها عن ثِقَةَ؟ فحيئل 
تكون الرئواية صالحة للاحتجاج بانضمام الرئوايات الأخرى إليها . 

إن هذا الانضمام يُقَهْي جانب القبول لها على جانب الرد» ويُرَجحَ أحد 
الاحتمالين في المسألة؛ لأن الكواية حيثٌ رَوَامهَا ضعيفُ الحفْظٍ كان تمل * 
أن اد فييّاء ومحتمل* أن يكون أ أخطاًء فبالشواهدٍ والمتَابََات 
يرجم لنينا 2 نه أصاب» كذلك الرواية المْرْسَلَةُ يمتمل؛ أن يكو عخْرَئمها 
عر يُقَقَ ويجتمل” أن يكون تَخْرجُها عن غير ثقةّ» فبالشواهدٍ تبات 
يترجّحٌ لدينا أن تخُرجها عن يْقَمَ وليسَ عن ضعيفي. 

وينبغي أن يُعَلمَ؛ أن رُجحانَ الخطإ في الكواية بها يوجبُ الحكم عليها 
الشّدُوذٍ أو التَكارةَ» ليس دائ) مرتبطا بحال الرّاوي» فقد يكون الرَّاوِي 
ضعيفًا لكنّ روايتةُ تلك صالحة للاعتبار؛ لكونه لم يترججمخ خطؤةٌ فيها بها 
يوجبُ إنكارّهاء وقد يكون الرّاوي بْقَةَ أو صَدَوفًا ولكرً روايتهُ تلكَ غير 
و د 0 ؟ لكونه قد تَرجَحَ خطؤٌه ه فيها بأ 
يوجب الحكم عليها بِالسَّذُوذْ أو التكارة. 


بل' قد يَرْوِي الرَّاوِي الواحد حَدِيئنء فيُعبَرُ بأحدهما ولا يُعتَبرُ 
بالآخرء وقد يكون الحديثان بإسنادٍ واحل؛ وذلك أَنَّه ترججح في أحدهها 
كونه خطأ فلم يُعتَرْ بو و1» يترججح ذلك في الآخر فاغتير به . 

فكي تَرَونَ؛ الأمرُ ليس راجعًا إلى حال الرّاوي فحسبٌ» بل أيضًا هو 
راجع إلى اعتبارٍ الواية والنظر فيهاء وهل الضَّعفٌ الذي اعتراها من 
الضعفي المحتّمل أمْ هو من الضعفي الشَّدِيدٍ المنكرٍ الذي لا يُختمزه؟ 

ولا بأس بذكر مثال يُوضحٌ كيف أن الرواية المنكرة لا تصلحٌ للتقوية 
وإن كان الرَّاوِي نفسّهُ الذي روامًا صَالحًا للاعتبار. 

حديثٌ» يرويه عبدالله بن بُدَيْلُ» وهذا رجل” ضعيف» عن عمرو بن 
دينار» عن عبلاللم بن عمرٌ أذ مووي اللقتطات رضي الله عنه جعل عليه 
بعك ن التاهدة لل أرير كا د اكد فسأل النبئ يكل فقال : 
«اغتَكف رق 

هذا الحديث ؛ صحيح عن الرسول كَل من غير ذكر لفظ : «الصّوم) 
فيو» والأمرٍ به؛ ولكن هكذا رَوى الحديت عبدالله بن بديل بذكر 
الصّوم» فيه» وهذا مما أنكره العلماءٌ على عبد الله بن بديل . 

فهو أولا: تفرد به عن عمرو بن دينار» وهذا مس التَفرّدِ غير المحتمل ؛ 
لأنّ عمرّو بن دينار من المكثرين حديئًا وأصحابّاء فأين كان أصحابه عن 
هذا الحديث حنَّى لا يرويه عنه إلا رجل” ضعيف؟ ! 


2 


م إِنَّهِ لم يتفردذ فحسبٌ بلء خالف أيضّاء فزادً في المتن زيادةٌ أنكرّها 
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العلاء عليه» وممن أنكرٌ هذه الزيادةً في هذا الحديث الإمامٌ ابن عدي» 
والإمام الدارقطنيعٌ» والإمام أبوبكر النيسابوريٌ» والإمام البيهقيٌ أيضًا . 


فجاء بعضٌ إخواننا من المْتَغِلِينَ بالحديث». فحكم على هذه الكواية 
بمقتضّى حال راويها فْحَسْبُ» اغتر بظاهر الإسناوء فذهب إلى أنه رواية 
صالحة للاعتبار» على أساس أن عبدالل بن بديل ليس متهم بكذب أو 
فسق » يعني : :لبي قيفنة شديداء وغفل>هذا الفاضل”*عن ٠‏ أن روايته “تلك 
منكرةٌ» وأن الأئمة أنكرُوها عليه» بصرفف النظر عن حال راويهاء وى) 
فق + امك اذا رك 

م إن جاء لها بروايق أخرى ‏ وقد اعشرٌ هذه الرواية الأخرّى شاهذا 
للئواية الأولّ» وهذه الرواية الأخؤى أيضًا منكرةٌ ذكرٌ «الصوم) الوارد < 
فيها خطا من زاويناء وقد أنكرّه عليه أهله العلم أيضاء هذا فضلا عن 
كون ذلك الشاهدٍ قاصرًا عن الشَّهادةَء كا سيأتي. 

وهذا الشَّاهد؛ يرويه سعيد بن بشير» عن عبيلالله بن عمرّ؛ وسعيد بن 
بشير هذا ضعيف الحفظ. وقد تفرّد بو عن عبياللم بن عمرّء وهذا مما 
يوجتٌ التوقف فى تغرده؛ لأنَ عبيداشم برت عمرَ - رحمه الله - أيضًا من 
المكثرينَ حديئًا وأصحابّاء فأينَ كان أصحاه الثقاث عن هذا الحديث؟! 
فضلا عن أن أصحاب عبيدالل بن عمرٌ قد رَوََا الحديث نفسَهء ولم 
يذكدوا فيه االصوم) كا ذكرة سعيل بن بشيرء فتكون رواية سعيد بن بشير 
هذه من قبيل الأحاديث المتاكير . 


سعيك بن بشير » يرويه عن عبيداللم بن عمرٌ كن دانم عن أبن عمرء 


١/0‏ لغة المحدث 


٠ 3‏ سر 92 3 0 9 5ض - 
أن عمرَ نذرٌ أن يعتكف في الشرك ويصوم» فسأل النبئ يك بعد إسلامد؛ 
فقال: «أوْف بتذْرك». 

فذكرٌ «الصوم» أيضًا في حديثم» ومن كم أنكرٌ عليه الأثمة أيضًا هذا 
كروت 


فأنت ترى -أخي الكريم -؛ أن الحديثٌ بطريقيه منكرٌ ذكرٌ «الصّوما 
في كل طريق على حِدةٍ منكرٌء إِمّا لتفرم الضعيف به عن إمام حافظ مكثر 
له أصحاتٌ حفاظ: وهذا مما لا مُحتَمَِك وإمّا أنه مم ذلك قد خالفَ فروى 
الحديث على خلافي ما يروي أصحات ذلك الإمام الحافظ . 


فإذَاء كل طريق على حدةٍ منكرٌء ذكرُ «الصوم» في كل حديثٍ من 
الحديثين منكر . 

دمن يفو لوي المتكر الأول بالتكر الثاني يكون قد وقم في تبر 
وتناقض واضح ؛ لأن المكرٌ لا يُقَكي المنكرّء بل لا يُقَوي حَنَّى الصحيح» 
فكيف يُقَمي المنكرٌ مثله؟ ! 

وير و او 
عبلداللم بن بديل ؛ فرواية عبدالله بن بديل فيها اشتراط الصوم للمعتكفف 

لأنّ الرسول كل - ىا هو في الرواية- 5 عالدع عند الذي نذرّه في 
الجاهلية هل يُوف به؟ فقال لَهُ: «اغْتكفْ وصّؤاء فقد أَمَره هاهنا 
بالصوم؛ بينم| رواية سعيدر بن بشير ليس فيه ما يَدلُ على ا: شتراط الصوم 
للمُعتكف , ففيها : اع ا بوي 
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هو قد عقد نذرّه على الأمرين وليس على أمر واحدء عقد نذرّه على أن 
يعتكف وعلى أن يصوم» «فأمره المَبِيُ أن يوفي بتَذْرِوا» أي : على 
زان كاذ عند نل عليه وهذا - بطبيعة الحال - لا يدل على 
شتراطر الصوم للممتكف و٠‏ وإنّا أمره الرسولة يك فقط بأ يوفي بنذره 
8 نذَرّه وقد نلْرَ 0000077 يصوم. بينأ 
في رواية عبداشوبن بديل: أنه ندَّرَ أن يعتكفَ فقطء فإذا برسول الل كله 
بأمزو ان يسكقت ونه د ربوا نضا ان رقي إن ذلك الصوء :اقهدا در 
على اشتراط الصوم للمعتكفيء بينا رواية سعيدٍ بن بشير لا تدله على 
ذلك؛ وعليه فلا تصلحٌ رواية سعيد لِتَقُويِمَ رواية عبدالله بن بديل؛ لأتها 
قاضرة عن المعنن الذي دلت عليه رواية ابن بديل. 
وهذا أمرٌ مهجٌ جدًا؛ فإنً الروايات التي 0 
موس لابدٌ أن يكون المعنى الذي يُرَادُ تْويتهُ في التوايتين قد 
شتركت الروايتانٍ جميعًا فيه باد كوه 8د ل موجودًا في إحدى 
الركوايتين وليس و في الثواية الأخْرَى» فإذا وُجِدَ المعنى في إحدى 
الروايتين دُونَ الأخرى فإ الرواية الأخرَى التي ل تشتمل ول تَتضمّنْ هذا 
المعنى لا تصلحٌ لِتَقَوِية الئواية التي تضمّكتهء بل لابدٌ من اشتراك الروايتين 
في هذا المعنى» واتفاقي الروايتين على تضمّن هذا المغتى وعلى اشْتال هذا 
المعنى . والله أَعلّم . ْ 
الشرط الثالث : للحديث الحسّن لغيرو عند الإمام الترمذي» أَشَارٌ إليه 


بقوله: «وأن وى من غير وجه نحو ذلك» . 


١ /‏ لغة المحدث 


والذي سَلِمَ أيضًا من أن يكون حديكًا شاذًا؛ فهذا الحديثُ الذي سَلِمَ من 
الشّدُوذٍ وسَلِمَ من رَاوٍ متهمر بالكذب يصلح لأن يَتَقَوّى بغيرو. 

لكن؛ ما صفة هذه المقويات أو العَواضِد التي إذا ما انضمّت إليه 
شَكَلتَ الحجد وكا الحديثٌ من القسم الحسّن؟ إن هَذَا يتضكنه قوله: 
«أن يروى نحوه من غير وجما . 

فقوله : ارو أ اق القوة والمغنى» يعني ماسو 
مثل الرواية الأولى من حيثٌ لقو والعابن بد المغنى » بمعنى 
تكون مُتَضَعَيَة نفس المعنى الذى ي تَضَمئَتَهُ واي الأول 00 
الذي اشتركث فيه الروايات معئّى حسنًا : فيكون حجة من حيثٌ المجموع . 

هذه الأمورٌ التي تنضمٌ تلك الروايةء أو هذه الأوجه التي إذا ما 
انضمَّت إلى الوجه الأول فصارٌ حسنًا؟ لابدٌ لكي يقع بجا التقوية أن تكون 
هذه الأوبجة أيضًا سالمة من التّهمةِ بالكذب» وسالةً من الشُّذُوذْء أما ذا 
كانثْ هذه الرواياث العاضدةٌ بعضها شاذًا أو بعضهًا مشتملا على راو 
متّهمر بالكذب ؛ بحدوها كان باينا الوضف 0 عل لضوية و 
يَضلحٌ للاعضّام إِنّا يصلّحُ ما كان نحوّ الرواية الأول سو بحيث الساكمة 
مِنْ أن يكون أحدٌ رواتها متّهياء ومن حيثُ السَّلامةُ من الشّدُوذْ والتكارة. 

لكن؛ هل يُشْيَرَط في هذه الروايات العَاضِدَةٍ أن تكون مرفوعة إلى 
رسول الله يَكِبَ كالروابة الأول أمْ لا؟ 


بعني: أن هذا الحديث الذي سَلِمَ إسناده من راو منّهم بالكرب» 
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ظاهرٌُ كلام الإمام الترمذيّ - عليه رحمة الله - أله لا يَشْتَرَط ذلك ؛ 
دنه قال : (أن يزوى نحوه) يعنى : مخ يت القَدّة ومزة خيت المعنى : 
امن غير وجواء م يدل على أن هذه الأوججه لايك وأن تكون 
مرفوعة إلى رسول اللو يكل فعلى هذا يَدَخْل في كلايد أو في هذه 
الأوججه: الموقوفات . 

خيغل يكون كلام الإمام الترمذيّ شبيهًا بكلام الإمام الشافعي في 
ر 1 0000 ١‏ لل 7 اقل 
المرسَلٍ والاحتجاج به فالإمامٌ الشافعييٌ - عليه رحمة الله - حين) تكلم 
عن المرسل وعن شرائط. اعتضاده وتقويته والاحتجاج بو ذكرٌ من ضمن 
الْعَوَاضِدٍ التي 5 تَنضةٌ إلى المرسل فتدلُعلى صحة مخرجه. وغل اسبح : 
أن يكون هذا المرسَ|* قد أَفتّى بمقتضاة أو بمثل معناه أحد الصَّحَابَقَ أو 
عَا'َة أهل هل العِلم . 

إن صِحٌ أذ الترمذيج - عليه رحة الله -» يريدٌ بكلايه هذا أن الحدييتَ 
الضعيف يَتَقَوّى أيضًا بِالمَوقُونَاتِء فحيتئذ يكون كلامّه شبيهًا بكلام 
الشافعى”. ولعل> الشافعت هو أستاده في هذو المسألة. 

0 من تَمَ لا يست مُسْتَشْكَلالجمع الي 
| قَدْ وَجَدوهٌ في كلام الترمذم 
وَعْبْرِو من جَنْعِهِ بَيْنَ اسن 
وَعْبْرِِ ما علا أو كد وَكنْ ‏ 
وَضيك كت | 521101010111 


ةل لغة المحدث 


را ار ري ا 
ابا ل و الصضّعفيء كقوهم: «هذا حديثٌ 
حسن صحيح). أ و ااحسن غريتك. أ و ١حَسن‏ صحيح غريتك. أو 
(احسن ليس إسنادة بالقائم) أونحو ذلك. 
© وقد استشكل” فعلا حماعة من المتأخرين هذا الجئم م ف كلام 
د باعاب نا 000 و بأجوبة متعددة : و 

وأقرب الأجرية | إلى ل الشؤاب: سبد جوابٌ ب الإمام ابن رجب الحنبلي - رحيه 
اند تَعَالٌ . 

قال الإمام ابن رجب الحنباة ١”‏ : 

«قد بِيْنَ الترمذيٌ مُرَادَهِ بالحسن» وهو: ما كان حَسَنَ الإستادٍ 
وفسّر حَسْنَ الإسنام بأن لا يكون في إسناده مُتَّهَمٌ بالكزرب» ولأيكون 
شاذاء ويَرْوَى من غير وجه نحوه ؟؛ فكلءٌ حديثٍ كان كذلك» فَهُو عنده 
000 حسن) . 

وقد تقدم أن الووَا نهم من ينهم بالحلوب . أومنهم من اي 1 يَعْلِتٌ عل 
حديئه الوهمٌ والغلظا ومنهم العَقَة الذي يقل غَلَطه ومنهم 7 الذي 


مير 


يكثد غلطه . 
فعلى ما ذَكرَه الترمذي: كلما كان في إسناده مُنَّهَمُ فليسَ بحسّنء وما 
عَداه فهو حسن". 


.)588 -1785 /١( في «شرح علل الترمذي»‎ )١( 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) ١/1‏ 


7 8 
بشرط: أن لا يكون شاذا. 
والظاه؛ ؛ أنّهِ أرادَ بالسَّاذُ ما قالّه الشَّافِعثٌ» وهو: أن يَرُويَّ الثقات عن 
النبي يليد خلافه . 
وبشرطر أن يروى نحوه من غير وجه. 
يعني . أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخَر عن النبي كه 
فعلى هذا: الحديثٌ الذي يرويه الثّقَهَ العدل» ومن كَثْرَ غلطه» ومَنْ 
يَغْلِبُ على حديثه الوهم؛ إذا لم يكن أحد منهم متها؛ كله حسن. 
7 3 2 
بشرطر: أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصَّحِيحةَ. 
وبشرطر: أن يكون معناه قد رُويّ من وجوه متعددةٍ. 
فإن كان مع ذلك من رواية الات العدول الحْمّاظ؛ فالحديثٌ حينئل 
احسر صحيح) . 
وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصّدق الذين في حديثهم 
وهجْ وغَلَط - إما كثيرٌ أو غالبٌ عليهم -؛ فهو (#حسر"). 

و 20 2 5 ا 
ولول يُوْوَ لفظه إلا من ذلك الوجه؛ لأن المعتبرٌ أن يُرْوَى معناه مِن غير 
وعلى هذا: فلا يُشْكِل* قوله : (احديث حسر غريبٌ»» ولا قولة : 

ىّّ د . ىّ 1 2 
اصحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجدا) . 


١7‏ لغة المحدث 


لأن مرادّه: أن هذا اللّفظ لا يُعرفُ إلا من هذا الوجه؛ لكل" لمعناه 
شواهد من غير هذا الوجوء وإن كانت شواهده بغير لفظه. 
1 1 عٍِ 0 :- ل , 
وهذا؛ ى) في حديث «الأعمال بالنيّات»؛ فإن شواهده كثيرة جدا في 
السّتّهَ مما يَدلهُعلى أن المقاصد والنّيَاتٍ هى المؤثَّرَةُ في الأعمالنء وأن الجزاء 
يقعٌ على العمل بحسّب ما نوي به» وإن لم يكن لفظً حديث عمرٌ مرويً 
اا 
وبمعنى هذا الذي ذكرتاه؛ فسّن آأد الصّلاح م الترمذي قْ معنى 
الحسن ؛ غك الهدزاء : «أن لا يكون من رواية مغفّل كثير الخطإ» . 
وهذا؛ ١‏ باع كلام الزمدي لأنّه إن) اعت تير أن لا يكون راويه 
متهماً فقط ؛ لكن قد يؤخذ مما ذكرّه الترمذيٌ قَبْلَ هذا : أن مَن كان مغمّلا 
ل عم ا 
هو دون لمتهم بالكتلث يكون 0 200 
كثادا وروق سن انوع يكرد عل هذا صن الخطر وي يخاح عل ريه 
الوهم غير قابل حديثه للتحسين حتى وإن لم يكن مته) . 
ومثله ؛ قول الإمام مسلم -رحره الله- في مقدمة «الصحيح) (1/) في بيان 
مراتب الرواة ومراتب رواياتهم عام ارس عد 
الحديث متهمون - أو عند الأكثر منهم- فلسنا نتشاغل بتخر بتحريج حديثهم . 
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. أمسكنا 0 
ثم بين علامة الحديث المنكر ثم قال: «فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك» 
فواضح جدًا من كلامه أنه لا يفرق بين المتهم بالكذب وبين من يكثر في حديثه 
المنكر أو الخطأء وأن كل هؤلاء لا يشتغل بحديثهم ولا يلتفت إليه . والله أعلم . 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) /) 


وقول الترمذي - رحمه الله -: «يُروى من غير وجه نحو ذلك»» ولم 
يقل»: عن النبييكلِ؛ فيحتيل* أن يكون مراذه: عن النب ييكلة» ويحتمل' أن 
يبحمل كلامّه على ظاهره» وهو أن يكون معناه: يُرُوى من غير وجهء ولو 
موقوقًا؛ ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل” يعتضِد به. 

وهذا؛ كا قال الشافعيٌ في الحديث المرسل: إنه إذا عَضَده قول 
صحابي» أو ول عابّةُ أهل الفتوى ةا 

وعلى هذا التفسير الذي ذكر ناه لكلام الترمذي ؛ إن يون الحديث 
(صحيحًا حسئًا). إذا صحّ إسناده برواية الثقات العدول» وم يكن شاذًاء 
وروي نحوه من غير وجهم. 

وأما ال المجدء فلا فلا يُشتَرَّط فيه أن يُروَى نحوٌه من غير وجد. 
لكن لابدّ أن لا يكونٌ أيضًا شاذًا - وهو ما روت الثقاث خلاقه. على ما 
يقوله الشَّافِعيُ والترمذري ا شكون حينئلٍ «الصحيح الحسر"» أقوى من 
«الصحيح) المجرّد . 

وقد يقاله: إن الترمذيٌ إِنَّا أَرَادَ ب١الحسن»‏ ما فسّره به هَاهُناء إذا ذكر 
(الحسر") عدا عن «الصحةا. فأما «الحسرث المققرن ب«الصحيح) فل 
يحتاج إلى أن يُروَى نحوّه من غير وجه؛ لأن صحتّه ذُعْنِي عن اعتضّاده 
بشواهد أخر. والله أعلم. اه 


ا 


أن قول الترمذيٌ - عليه رحمة الله -: «ألا يكون في إسناده مَن ينهم 


م١‏ لغة المحدث 


إلى حد أن يكون متهم بالكذب» أ من الممكن أن يكون ؛ ثقةَ أو صَدَُوكًا؟ 

الظّاهِرُ؛ عدمٌ اشتراط ضعفب الّاوي؛ لأنّ اشتراط كو الرواية سالمةً 
من متهم بالكذبء لا يلزمٌ منهُ أن تكون الرواية ضعيفة» أي: لا يلم من 
هذا الشرطٍ أن تكون الرواية قد استمَلَتْ على راو ضعيفب صَغْفُهِ هين؛ 
لأنّ الرواية التي يرويها الثتقاث هي سالمةً من متهم بالكذب» والرواية التي 
يَرَويجَا أهزء الصَّدق هي أيضًا سالمة من متهم بالكذب . 

فإن كان هذا هو مرادً الترمذيّ من قوله : «لا يكون في إسناده من يِتَّهَمُ 
بالكذب»», أنه يدخل* فيه الثقات ويدخل* فيه أهله الصّدق ويدخل* فيه 
أيضًا الضعفاءٌ الذين لم يبلَُوا في الضّعف إلى حدّ أن يكونُوا متّهمينَ 
بالكذب» فحيتئل يَسْهل” علينا فهمٌ الجمع الذي وُجِدَ في كلام الإمام 
الترمذيٌ - عليه رحمة الله - من قوله في كثير من الأحاديث التي أدخلها في 


«الجامع) : هذا حديثٌ حسر” صحيح. فيصف فيصف الحديثٌ بالحسن 0 
أيضًا بالصحة. 


ومعلوم؛ أن الحسن إن) هو نوع من الأحاديث» مَرْتَبَُه دون مرتبة 
الحديث الصحيح. فكيفَ استجار الترمذيٌ وغيدُهُ من أهل العِلم من 
وَحِدَ في كلامِهخ مثل*هذا الجمع» كيف استجارُوا - عليهم رحمة الله - أن 
يجمعُوا بِينَ هذين الوَصْمَّين في الحكم على حديث واحدٍ في آنْ واحدٍ وبينهٌ) 
بَوْن؛ لأن وصفّ الحديث بالصّحة معناه: أنَّه في أغلّ درجات المَبُول. 
ووصمه بالحسن فعاف | قْ أَدنَى درجات القبُول» فكيف يون 
الحديث الراعد ف ]ند واخلوى أغل دوسا التترل وهو إبمنا فى أذ 
درجات القبول؟! 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) ١م1١‏ 


هذارمًا استشْكلّه كثرٌ من أهل العِلّم من الْأَيِمّةَ المتأخرين» فإِذًا فهمْنا 
كلام الترمذيٌ - عليه رحمة الله - على نحو ما قُلْتَ سَهُلعلينا الجوابٌ عن 
هذا الإشكال. 

ذلك؛ أن هذا الحديت الذي وصمّه الإماءُ الترمذيجٌ - عليه رحمة الله - 
أنه ١«حسر».‏ قد وصِمَّهُ بذلك بناة على اجتماع ثلاثة أمور فيه : 

الأمئ الأوّلُ: أن رَاوِيه سالكمن التَهّمَةِ بالكذب . 

الأمد الثاني: أن الحديت سال من السَّذُودْ. 

الأمئ الكَالِتُ: أنّ هذا الحديثٌ قد رُوي نحوّه من وجه آخرٌ أو أكثر. 

فإِذًا وجدنا الحديث هذه صفتّه»ء صدق عليه اسم «الحسن»» فإذًا انضمّ 
إلى هذا أنّ هذا الرّاوي الذي هو ليس متها بالكذب كان مِنْ أهل الثْقَمَ - 
أي : كان يْقَةَ - فالئقاث - بطبيعة الحال - سالمون من التّهمةٍ بالكذب» 
فيصدق على الحديث أيضًا وصف «الصّحَةَ)؛ لأنّه من رواية الثّقات» 
ويتضدق عليه أيضًا اسم «احسن»؛ لأنّه قد اشتمل> على أوصافي الحَسَن 
عند الإمام الترمذي . 

الترمذييٌ اشترّط في الحديث «الحَسَن) أن يكون راويه سالا من التّهمةٍ 
بالكذب» وهذا يِقَه سالمن التّهَمةٍ بالكذب؛ الترمذيٌ اشترط في الحديث 
الَّذُوذْ؛ٍ واشترط أيضًا أنْ يتوى من غير وجه نحوٌهء وهذا أيضًا قد 
رُوي من غير وجو نحرّه؛ فهذا الحديثُ الذي بين أيلريئا له طرق متعددة 


مم١‏ لغة المحدث 


وله شواهد من غير روا به ذلك الرّاوِي الذي تفرّد بالوجه الأول وليس 
بِالصّرُورَةٍ أن تكون هذه الشواهدٌ باللفظرء بل ثُيّا تكوث بالمعنى؛ إذ 
الاعتبارٌ هامُّنا هو المغنى لا اللّفظ . 

فلو جاءنا حديثٌ يَرُويه يق وهذا الحديثٌ سال من السُذُوفٍ وروي 
نحوه من غير وجهء صدق عليه اسم «الحسن»؛ لأنّه قد تَحَقَّقَتْ فيه 
شرائط الْحْسَنٍ عند الترمذي» وصدق عليه أيضًا ا سم ١الصحيح»؛‏ أنه 
الخ واه بلقب ِقَةَ الدُواوّ» واتصال الإسنادء والسَّلامَةَ من 
السّذُونْ وال يصلح حينئلر أن نقول في هذا الحديثٍ: إِنَّه لحسر"' 
صحيح2. (احسر”)) باعتبار حمق شرائط الحسَن التي ذكرّها الترمذي فيه 
وااصحيحا باعتبارٍ أن رط الحديث الصحيح أيضًا قد محم فيه. 

وإن لَّمْ يكن الرّاوي بِمَهَ بل هو راو ضعيف» لك أن فيعله ده 
الضعفب اين وليسَ من الضّعفي الشَّدِيدِ فهو أيضًا حديثٌ «حسرث»؛ 
لأن هذا الرَاوي ليس متها بالكذب» وحديئةُ أيضًا سالك من السّدُونٍ 
وح ايان اد ادس ا وان إذّا تحَقّق فيه قرط لمر هدر 
الإمام الترمذي - عليه رحمة الله . 00 


ع 


فإن صادف أن هذا الّاوي روايثُه بلفظ مَاء وتلك الشواهد التى 
انصَمَّتْ إليه وإن وافَقَيْهُ في المغنى إلا أنّها لا توافقهُ في اللّفظ. فحينئل 
يصدق عل الكدية :وصقت حيو ري أي : «احسٌ» لتحمّق شرائط 
الحديث «الحسن» - التي ذكرها الترمذيٌ - في هذا الحديث» وهو 
«غريثٌ» هذا اللّظ الذي جَاءَ به ذلك الرَّاوِي متفركا به . 


+ عله 


8 
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أو قن تكون الغرابة زاتجعة إل الاستاده كآن يكون ذللة: الداوئ الذي 
هو فيه نوع ضغْفي» نا تفرد برواية ذلك الحديث بإسناد معين 1 يَأتٍ به ظ 
غيره. والمعنى الذي يتضمئه 
الرَّاوي حَفِظ المتنَ أو معناةٌ وإنْ 1 يحفظٍ الإسنادء فحينئل يصدق عليه 
واشت اسل غريب) أيضاء بمعنى : أنه يكون ١حسنًا»‏ لتحمّق شرائط 
الترمذي 2 ١‏ الحْسَنٍ»» واغريبًا). أي : من هذا الوجه ومن هذا الإسناد 
الذي تفرد به ذلك المتفكد . 

وعَلى هَذا؛ فلا إشكال في قول الترمذيٌ في الحديث: «هذا حديثٌ 


ف و ى, بير ادرو و 2 
المترث له شواهد تأخذ بيده وتغضده وتؤكد أن 


حسرع غريبٌ» ولا قوله: احسن صحيح). ولا قوله: احسن صحيح 
غريبٌ لا نعرفة إلا مِنْ هذا الوجه»؛ فهذا حكم متعلّق” بالرواية من حيثٌ 
الإسنادء و«الحسنٌ» راجم إلى المدْنِ وإلى المعنى الذي تَضْمّنه ذلك المتن. 
وذ 1ن تغرروفة » فيناك عن : الأحاديف :ها :ركون ااغر ا لتهة معت 
اننظ ع تم 1 لَه م يبهذا اللَفظر إلا من وجو واحلر» وإنّ كان المعنى 
الذي تضمّته ذلك اللفظ مرويًا من وجوه كثرَة» فحينئل الغرابة 7 .9 
راجعة إلى رواية بِعَينها أو لَمْظ بعينى وإن كان المعنى الذي تضمّنه ذلك 
اللّفظ معنئّى مشهورًا مستفيضًا لا غبارٌ عليه ولا شك في صحيه. 
كمثل حديث : «الأعال بالنيات»» فإنً شواهده كثيرةٌ جدًا في السُّتّق 
نما يدل عل أن القاصد والنيات هي المؤثرةٌ في الأعمالو» وأن الجزاء يقع 
على العمل بحسب ما ثوي به؛ وإذ لم يكن لف حديث عمرٌ - الذي 
أخرّجهُ البخاريّ ومسلم انق الأئمةٌ على صِكَّتِهء وهو حديثٌ (إنَّا 


85م لغة المحدث 


الأعمالة بالنيات» وإلَّا لكل امرئ ما نَوَى؛ إلى آخر الحديش -» بعينه 
مرويًا من غير حديث عمرٌ من وجو يصح. 0-١١‏ 

فالمعنى الذي تضمّته هذا الحديث؛ هو معبّى مشهورٌ لا نستطيع أن 
نقول: (إِنَّه غريبٌ»» وإن كان اللّفظً نفسّه غريًا لم يصحّ إلا مِنْ هذا 
الوجدء لتفرد عمرٌ بن الخطاب به عن رسول الل يكو ولتفرّدٍ علقمة به 
عن عمر» ولتفرَّدِ محمد بن إبراهيم التيمي”به عن علقمة» ولتفرّ يحبى بن 
سعيد الأنصارِي به عن التيمي” فهو بهذا الإسناد غريبٌ» ولكنّ المعنى 
الذي تضمَّتهُ معئى مشهورٌء قد تلقّاه العلا بالمَبُول وروي بِمُوائمَيهِ 
أحاديث كثيرة. 

فَهَذًا؛ محصَّلّة جواب الإمام ابن رجب الحنبلي”- رحمه الله تعالى - عن 
هذا الإشكال» وهو - كا ذكرنا- من أقرب الأجوبة إلى الصَّوَابِ؛ ومن 
أدقُهاء ومن أسْلَّمها عن الاعتراض والإيراد. والله أعلم. 
« قَوْشُمْ: «لَهُ أض[ *1 : ظ 
هه وَقَوْهُمْ: «هَذَالَهُ أَضل*» لا 

يَسَْلزِمَنَ صِحَةَ أو وضلا 

© قول المحدّثينَ في الحكم على الحديث : ١«لَهُ‏ أَضْل*2» لا يَلْرْمُ منه عندهم 
أن الحديت صحيحٌ» أو أنه موصول” بل قد يكون ضعيفًاء فقد يكون 
هذا الأصل؛ الذي وجد له فيه من العِللٍ ما يُوجِبٌ ضعفه. 
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ذكر لأبي حاتم" حديثٌ من حديث عطاء بن السائب» عن محارب بن 
دثارء عن ابن عمرٌ مرفوعًاء في الوضوء من لحوم الإبل» فقال : 

«كنث أنكب هذا الحديثت؛ لتفدُوه» فوجدث له أضلا)» 

ثم ذكرٌ لَهُ وجهًا آخرّ عن عطاءء به. 

ثم ذكَره من وجو ثالث» عن عطاءء موقوقًا على ابن عمرء ثم قال: 

«موقوف أشبة) . 

ومن ذلك : إطلاقهم الصحة على الكتب الخمسة» يقصدون: صحة 
أصوفًاء ولا يلزمٌ منه صحة كل أحاديثئها. 

قال الحافظ ابوالطاهر الشكفي” : 

«وكتابٌ أبي داودء فهو أحد الكتب الخمسة التي اتَفْقَ أهزه الحل 
والعَقّدٍ من الفقهاء وحمّاظٍ الحديث الأعلام البهَاء على قبويها والحكم 
بصحة أصويًا» . 

قال الحافظ العراقيث : 

ولا يلزم من كونٍ الشيء له أصل” صحيح أن يكون هو صحيحًا؛ فقد 
وت - عند ذكر التعليق - : أن مَا لم يكن في لفظه جَرْمْ 
مثل؛: رُوي؛ فليس في شيءٍ منه حكمٌ منه بصحة ذلك عمّن ذكْرَه عنه, 
() «العلل» لابنه (/5). 


() «التقييد والويضاح» (رص 7 
وسيأتي مثله عن ابن رجب والتعليق عليه في مبحث «التفرد . 


كما لغة المحدث 


قال: «ومع ذلك؟ فإيراده له في أثناء (الصحيح» مُشْعَرٌ بصحة أصلها 

انتهى ؛ فلم يحكم في هذا بصحةء مع كُونِهِ له أصل*صحيحٌ والله أعلة . 

ه تَوَشُمْ: تأصح شَيْءِ في الْبّاب كذا» : 

و5 وَكَوْهُمْ: «هَذا أُصَحّ مَبْن 
50 


© قول المحدّثين: «هذا الحديثٌ أصمّ شىء في الباب»» لا يلزمٌ منه صحة 
الحديث» فإِنّهم يقولون تلك العبارة وإن كان الحديث ضعيفًاء ومرادهم : 
أرجحٌ ما في الباب أو أقله عقا وقد يكول غيره مما في الباب ضعيمًا 
جدًا أو موضوعا. 
© ونحو ذلك ؟ قوم : له حَسَنُ ما في الباب كذا», واأَجْوَدا ودأَقْوَى). 
وده شمَه) ) و«أَسْئَدا ونحوها. 
« ياقى أشاء الْمَقْبُول : 
لاه الي ال ا وَلِلقَبُول يُطلق: 
١محفُوظ)ء‏ أو «مَعْدُوف), أو «مْتَّفْق 
02 5 دس و 6 ب 
عَلِيهِ) أو )) مشاه رثا أو (فوي". 


8 8 1 5 8 . 26 
أو ١ححةاء‏ أو احَيّد) ) أو المُستوى) 


المقبول والمردود من الآحاد (باقي أسمائه ) /ام ١‏ 


سر 


أو «مُسْتقِية. أو «عل مَرْطِه)ً) 
0 انَابت4 0 صَالِع». و إن 
ا ا ً. 
شراطههما : شراط الصّحِبح الْمُتَمْقَ 
عَلَيْهِ عِنْدَ الْعُلَْ)ء وَتَد سَبَق 
فَمَنْ أرَادَ ما عَل شَرْطِه) 
ل ا ا 
لبس معلاء قصّدا الإخراجًا 
بِصُورَةٍ الجمع لَه احْيَجَاجًا 
© هذه الألفاظً مستعملة عند أهل الحديث في المقبول. وتغضها يُطلق على 
معئى خاص منهء ذكرثها ليقف عليها طاليُها . 
ه ف«المحفوظ»: يغلِب إطلاقه في مُقَابل الشَّادً إذا كان الشَّاذ مما عرف 


ب«المخالفة» . 
0 و«المعروف) : يغلب إطلاقه 2 مقابل المنكرء إذا كان المنكد نما عرف 
بالمخالفة كذلك”'' ., 


)١(‏ مرادُ أهل العلم من قولهم: «المحفوظ مقابل* الشاذه » و«المعروف مقابل” 
ظ المنكرا. ع حيث تقع رواية شاذة ويُستدلٌ على اشذوذها بالمخالفة ؟ فإن 
الرواية الراجحة هي المحفوظة. وحيث تقع ؤقانة فذكرة) ويستدل على 
نكارتمها بالمخالفة. فإن الرواية الراجحة هي المعروفة. 

ومعلوم بَدَاهَةَ أن الرواية الصحيحة «المحفوظة أو المعروفة», هي صحيحة - 


114 ظ لغة المحدث 


وقل يطلقْ «المحفوظ» على «المعروفي»)»؛ والعكس». والأمذ سهل”. 
ه و'«المتّمَقَ عَلَيِه؛ : هو ما انق البخارييٌ ومسلمٌ على تخريجه في «صحيحَيهاً) 
من حديث صحابي واحار. 
ذا كان لمحن ا صحابي غير الصحابي 
خرججه عنه الآخرٌ مع اتفاق لفظر المتن أ و معئأه. فالظاهة من 
د 6 010) 
تصرّفاتهم أليم لا يعدونة من المتّفق”''. 
© و«المستقيم» : هو ما جاء على وَفق أحاديث الثقات » من غير مخالفة في المتن 
أو الإستاد. 


8 
2 


ومنله لولحم اي «(أحاديعه مشمة» , 

وقال ابن معن : قال لي إسماعيل بن عُليّة يومًا : كيف حريثي ؟ 
قلت له: عارضنا ما أحاديتَ لاس اي فستقيمة : قال “فقا 
اللتهد الله 


- ثابتة. وإن لم تُعارضها رواية شاذةٌ أو منكرةٌ وبهذا تعلم خطأ من صنف في علم 
المصطلح من المعاصرين» حيث أفرد لكل من «المحفوظ» و«المعروف» فصلا 
مُعرئهًا الأول بأنه : «ما رواه الأوثق مالفا لرواية الثقة»: والثاني بأنه : «ما رواه 
الثقة محالمًا لما رواه الضعيف» !! فأؤقم بذلك أنه لا يكون الحديث محفوظ إلا 
إذا عارضه شاذ» ولا معروقا إلا إذا عارضه منكرً!! وإنا استدل الأئمة على 
شذود الرواية الشَادَةٍ بمخالفتها لما هو محفوظ سَلفَاء وعلل نكارة المنكرة 
بعخالفتها 0 هو معروف سلقًا . فالمحفوظ فرظ وإن لم مُخَالَفْء والمعروف 
معروف وإن لم يالف فافهّم . 

.)7515 - 5948 /١( راجع «النكت» لابن حجر‎ )١( 

(؟) سؤالات ابن محرز (7/ 739). 
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0 و ف 0 
© و«المستوي» : مثل*المستقيمء ومنه قولهم : «فلان مُسْتوي الحديث), أي : 
3 ش 


مسنتشمة 


قال أبوحاتو''' في عبدالعزيز بن المختار: «صالح الحديث» مُسْتوي 
الحديث» بق , 


صر 


ورّوى بعض الضَعمَاء حديئًا بإسناده عن الزُهري» عن أبي إسحاق 
السّبيعي فقال الإمام ابر عدي”" : 0 

«هذا الإسناد عدن بالمنتورئ؛ أن الزّهِرِيَ لا يحدث عن أبي إسحاق» . 

يعني : أنَّه إسنادٌ مركب غيرٌ مستقيم. 
و«الحيّد) : قريبٌ من الصَّحيح . 

وف «التدريب)”" : «إن الجهيل منهم لا يعدِل عن «صحيح) إلى اجيّد) 
إلا لنكتةق» كأن يَرْئَيِي الحديثُ عنده عن الحسن لِذَاتِهِ ويتردَدُ في بُلوغه 
الصحيح » فالوصف به أنزلُ من الزهف بح وكذا القوي)”؟'. 
© و«القوي»: مثله الجيّدء قريب من الصّحجيح . ْ 
« و«الكَابت»: كذلك. 22 ْ 
ه و«الَْبهه : يُطْلقعلى الحسَن وما يُقَارِبُهء فهو بانسب إليه كيب امد إلى 


الصحيح”"" . 


أ 


.)759415 «الجرح والتعديل» (؟/ ؟/‎ )١( 

(0) «الكامل» (5/ .)١728/1١١( )5 .)١61/6‏ 
(5) وانظر «مقدمة فتح الباري» (ص١٠‏ - .)١١‏ 

(4) «تدريب الراوي» .)178/١(‏ 


و١‏ لغة المحدث 


قال أبو حاتم الوَارِي”") في ١عمرو‏ بن حصَّين البصري» : #تركت 
الرئوّاية عنه» هو ذاهبٌ الحلريث» ليس بشيءء أخْرَّجَ أول شيءٍ أحاديتٌ 
مدي انا ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديتٌ موضوعة. فأفْسّد علينا 
ما كتبئًا عنهء فتركا حَدِيئّه) . 
و«الحجّة»: أعجٌ فهو يشمل*كلتما يصلحٌ لإقامة مت الممجّة» ولو كان دون 

الصّحيح . 

وقول ابن حبان في «الضعفاء» - كثيرًا - : «لا يُعجبني الاحتجاجٌ به إلا 
فيا وافق عليه الثقات». فهو يعني ب«الاحتجاج» هنا: الاسْيئْئاس 
والاستَشْهَاد» وقد صرح هو بذلك في مواضع”"» ولفظه في بعضها : 

«لا يودُ الاحتجاج به إلافي وافق الثقات» فيكون نت > به 
دون المحتجح بأ يرويه). 

ومن ذلك : قولٌ الإمام أحمر”" - رحمه الله - في عمرو بن شعيب : 

«رَيّ) احتجَجنًا به» وربًّ) وَجَس في القلب منه شيخ 2 . 

فالاحتجاجٌ هُنَا بمعنى: الاستشهادٍء وقد صرح الإمامٌ أحمد أيضًا 
بذلك» فقال في رواية أخرى©» : 

«عمرو بن شعيب له أشياءُ مناكير» وإنا يُكتّبٌ حديثه يعتيرٌ به» فأمًا أن 
يكون حجة فلا». 
() «الجرح والتعديل» /١/9(‏ 9؟١5).‏ 


(١؟)‏ «الضعفاء» له (؟/ 1١97‏ -95١1-:1-55الا؟-585).‏ 
(6) «عبذيب الكمال» (؟5/ 59). (5) «تهبذيب الكمال» (؟؟/ 5/8). 
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وشئل و م با خْمَافِوء عن عُروّة» عن 
عَائِسَة عن النبي" كل ٠‏ «أن الخراج بالضَّانِ» ؟ فقال”'2: «ليسَ هذا 
إسنادا 7 تقوم به الحجّة غير أنٌّ أقول به؛ لأنّه أصلح من آرَاءِ الصجال» . 

و«الجقّد) غير «المجوّداء فإنّ هذا من أساء المردود» كما سيأتي -إن شاء 
الله تعالى- في مبحث «تدليس التّسوية». ظ 

وعلاءٌ الحديث يقواوك: «جَرّده فُلان» » لا يعون أكثرٌ من أنه أسند 
الحديت أو رمّعه إذا كان غيرُه يرويه مُرسَلاً أو موقُوئًاء بصرفي النْظر عن 
كوزه أصاب فيا زَادَ أم لم يْصِبْ. والله أعلم . ظ 

وقد يُطلَقَ'«الِيد) على الغريب والمنكر أيضاء كما سبق ذلك في «الحسن» . 

ومن ذلك: قول أبي داود”'': «أنا لا أحدّثُ عن فضل بن سهل 
الأعرج ؛ لأنه كان الأ يقر نه حدية فة 1 

2 حاكن قد سقط حديئّه. .قيل: فا 7 
قال: لم يكن لأهل الود حديثٌ جيدٌ غريبٌ ولا لأهل المدينة ولا لأهل 
بلق حلدوك سد عرزي إل ووافة :قيد ا كون هذا 

يعنى: من فعل هذا ب يعن ا يننا عد ودلا لقتل هر 
يُسمّى عندهم السَّرِقَق ضفو فاعِله ب«سارق الحديث»؛ وقد وصفا 
لحان هذا 
)١(‏ «الجرح والتعديل» .)741/١/5(‏ 

(5) «الكامل» (؟/ 745): في ترجمة «الحسن بن الطيب البلخي» . 


وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي (7/ 001): «فرد) بدل «جيد»ء وهو كالشرح له 
(0) «تبذيب الكيال» /”١(‏ 578). 


١ 7‏ لغة المحدث 


٠‏ والصالخ يل : هو ما يصلح لإقامة ا ا 


فيكون كالحجة . 
وقيل: هو ما يصلَّح للاعتبار. والثه أعلم. 


ومن ذلك: قول” أبى داود بشأن «اشكنه )217 : 


«وما كان في كتابي من حديش فيه ون شديد فقد يِه ؛ ومنه ما لا 
يصحح سَنَّده ومالم أذكز فيه شيئًا فهو صالحٌ. وبعضها أصح من بعض» . 

أي : صالح للاستشهاد. والله أعلم . 
« اعلى شَرْط البُخَارِيّ ومَسْلِم) : 

يكثُرٌ في كب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلحٌ «على شط 
البخاري»؛ أو «على شَرْط مُسْلِماء أو «على شَرْطٍ البخاريّ ومسلم؛»ء أو 
«على شرطهأ». أو «على شَرْطٍ الشيخين»» ونحوه. 

وهذا المصطلح لم يكن معرُوفًا- بَدَامَة- قبل البخارِيّ ومسل ولم يكن 
أيضا معرُوفًا في عصرهماء بل لم د اورت اعد كم ماي 5 رلكل اول 
و هذا لمحاعراوم الدَارَ رقطنرا جلي يجة الله له تعال- . 
يتجَامَاء وهي على شَرْطِهما . 

قال الدَارقطنى في أوَّلٍ هذا الكئاب9) 


.)77 في «رسالته إلى أهل مكة» (ص‎ )١( 
. )7/ م «الإلزامات» (ص5‎ 
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اذكرٌ ما حَضَرنٍ ذكرٌه مما أخرجة البخارِيٌ ومسلمٌ أو أحدهما من حديثٍ 
بعض التابعين» وتركا من حديثه شبيهًا به؛ ولم يخرتجاهء أو من حديث نظير 
له من التَابِعِينَ التْقَاتٍِء ما يلزمٌ إخرالجه على شرطهم| ومذهبهم)» . 

وقال في أثتائه” : 

«ذكرٌ أحاديثٍ رجال من الصَّحَابَِ -رضي الله عنهم-» رَوَوا عن 
النبي”يَكل» رُويث أحاديهم من وجوو لا مَطْعَن في نَاقِليها » ول محرمْججا من 
أحاديثهم شَّيئَاء فليزمٌ إخرالجها على مذهبهماء وعلى ما قَدَمنا ذكرّه؛ وما 
أخرجاه أو أحدهما» . 

ثم اشتهّر هذا المصطلح بعد ذلك . فوجدنًا الحاكم أبا عبد الله 
النيسابوريً قد أككر من استخدامه في كتابه «المستدرك على الصحيحين» ‏ 
بل جعلء أصلّه موضوع كتابه هذا. 

وقال في مُقدمَيه”"' بشأنٍ شرط كِتَابه : «يشتمل*على الأحَادِيثِ المروئة 
أسانيد يح محمة بن إسماعيل ومسلع/ بن الحجاج بمثلها؛ إذ لا سبيل إلى 
إخراج مَالا عِلّة له؛ فإئّها حر حمها الله- لم يدَعِيَا ذلك لأنفسه)» . 

قال الشيح المعلمي اليمان7" : 

و يْصِبْ في هذا؛ فإن الشيخين مُلئَِمان أن لا يُححجحا إلا مَا غَلّبَ على 
ظنْهما بعد النَظَرٍ والبحثبٍ والتدبر نه ليس له عِلة قاوِحَة) . 


:,)7-1/١( «المستدرك»‎ )6( .)٠١ : «الإلزامات» (ص:‎ )١( 
.)]58 -5ها/ل/١( «التنكيل»‎ )9( 


١45‏ لغة المحدث 


فالدارقطنيٌ والحاكمٌ في حكيه) على الحديث بكونه على شرط 
الشيخين» اتفقا في شرطرء واختلفا في شرط آخرٌ: 0 
لَمََا على أنه لا يُشيرّطُ أن رُواةَ الحديث هُمْ مِن رُوَاةٍ الكتابين» وإِلَّا 
يُكتَفَى -عندهما- أن يكون هؤلاء «مثل» رواةٍ أخرج لهم الشيخان من 


واختلّمًا في اشتراط السَّلامَةَ من العِلَّق فالدَارَقطنيئٌ يدل كَلامُه على 
اشتراط السَّلَامَةَ من العِلّو بيئاً كلامُ الخاكم صريج في عدم اشتراط 
ذلك. ولا شك أن هذا من الأسباب القَوبَّة التى أَدَّتْ إلى كثرةٍ الأحاديث 
المعلولّة في «المستدرك» . 
وقد أشَّررت إلى ذلك في هذه الأبيات : 
رادار ناك 4# .اال تونق 
بأن محص رجالا مِثْلا 
ع بيه الختجاء» :19 يعاد 
وََلّفَ اكه «مُستَذْرَكَة) 
ظ عَلَ «الصَّحِيحَين) .2 52 
وَشَرْطَهُ: كَالدَارَقَطيى». إلا 


و 7 دوم 0 0 
أنه لا مَمَيِتَ المعَلا 


المقبول والمردوه من الأحاد (بافي أسمائه) مه ١‏ 


هذا؛ اح ا فهو يخرتح فيه 
لرواة ضَعنًا عِِ ضَعمَاء ومَلكى أحاديث منكرة وموضوغة وقل أشات إلى ذلك 
السيوطي في «الألفية» قَائِلُا : 
وَكمْ ب به تَسَاهْر0 حَتّى وَرَدْ 
فيه مَتَاكرٌ وَمَوْضوع يرد 
وقد قال الحافظ ابره حَج (2: 
«(ينقسِم «المستدرك» أقسَاماء كله قسم منها يمكنْ تقسِيمه : 
الأوّل: أن يكون إسناد الحديث الذي يرجه محتجًا بد رَوَاتَهِ في «الصحيحين)» 
أو أحيهماء على صُورَةٍ الاجتأع. سان من العلل . 
ولا يُوجَدَ في «المستدرك» حديثٌ بهذه الشروط ل يخيبجا له نَظِيرَا أو 
أصلا: إلا القليل”. 
لعم ؟ فيه خهلة مستكرة عله الشروط. لكنّها .ما أخرجها الشيخان أو 
أحدهماء استدركها الحاكة واهمًا في ذلك» ظأنًا نما لم يختجاها . 
القسمُ الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد وا ب لاعلى سبيل 
الاحتجاج. ٠‏ بل في الشواهدٍ والمتَابَعَاتِ والتعاليق» أو مَقَرُونًا بغيره. 
ويلتجق بذلك ما إذا أخرّجا لرججل» وتَجَبَا ما تفرد به» أو خالف فيه . 


506 سو .سم 
وهذا القسم؛ هو 6 الكتاب . 


)١(‏ «النكت» )"١48 -71١5/1١(‏ باختصار. 


القسم النَايثْ: أن يكون الإسنادٌ لم يخصجا لهء لا في الاحتجاج» ولا في 
المتائعاتٍ . 

وهذا قد أكثرٌ منه الحاكم» فيخرجٌ أحاديت عن خَلْق ليسُّوا في الكتَابَنِ 
ويُصحححهاء لكن لا يدعي أنبا على شرط واحدٍ منهماء ورّبّا ادّعى ذلك 
على سبيل الوهمء وكثيرٌ منها يُعلّق القولة بصحَّتها على سلامَتها من 
بعض رواتها . ْ 

ومن هُنَا دخلت الآفة كثرًا فيا صحَّحّه وقلك أن عهدَ في هذا القسمر 
حديثًا يَلتَحِقَ بدرجة الصَّحيح فضلا عن أن يَرتَفِعَ إلى درجة الشيخين . 
والله أعلم» . 
© وأما شرط الشيخين : 

«فاعلم أن البخاريً ومُسْل]ء ل يَُقَء عن واحل منهما أنه قال : شرطت 
أن أخرج في كِتابي ما يكون على الشّرطر الفلاني» وإَِّا يُعرف ذلك من سَيرْ 
كتاييهماء فيُعلّمْ بذلك شرط كل رجل منهم!"'. 

اللهمء إلا ما ذكرَه الإمام مُسْلِمٌ -عليه رحمة الله تعال- -0-0 
«صحيحه في مسأل عنعنق المحَاصرٍ من الاكتمّاء من غير ملسن بالماصَ 
مع إمكان اللعاع 


زلبون شن أن شرطه) دعل سيل الجتالو- هو نف شرط اشح 
المتّمَقِ عليه عند عذَاء الحديث» وهو ليقت م انَصَل إسناده ‏ بنقل 
العدل الضّابط عن مثله. إلى منتّهاه, من غير شَذُوذِ ولا عِلَة. 


() «شروط الأئمة؛ لابن طاهر (ص:١١).‏ 


المقبول والمردود من الآحاد (باقي أسمائه) / ١‏ 


يقول الحافظ ابر” الصّلاح '' ش 


«شرط مُسْلِم في صحيحه : أن يكون ا بنقل 


1 


الَو عن الت من أوَّله إلى منْتهَاه ا عون السو فقن العلةهنوهلذا 
هو حدٌ الصحيح في نفس الأمر». 
إلا أن أكثرَ العُلّاء الذين أطلَقُوا هذا المصطلحّ» لا يحكمُون على حديثٍ 
ما بأنّه على شَرْط الشيخين أو أحدهًا إلا بِمُراعَاةٍ اختيارهما للرُوَاةٍ 
والكيفيّة التي التزمّاها في الإخراج لهم . 
ويمكن تلخيصُ شرائط الحكم على الحديث بأنّه على شرطهها أو شرط 
أحدهماء اعتمادًا على أقوال وأفعال العلماءِ المحقّقِينَ على الدخو الثَال: 
الشرط الأوّلُ: أن يكون رواة هذا الإسئادٍ قد خَرَجَ 0 الشيخان -أو 
أحدهمًا- في «الصحيحين» . 
ولا يُكتّفى بأن يكونُوا من حيث الثْقَه مثل رواة الكِتَابينِ إن هؤلاء 
وإن كَانَ يُسئّى حديئُّهم «صحيحًا' إذا تحقَّقَّت فيه بَقِيَهُ شرائط الصّحيح. 
إلا أنه لا يَرْقَى إلى أن يكون على شرطهم . ْ 
الشرط الثاني : أن يكون رجال هذا الحديثٍ من أخرّج لهم الشيخان 3 
أحدهما- احتجابجاء لا في التَّوَاهِدٍ والْمَابَعَاتِ و والتعاليقٍ أو 
مقرو ونا '*. 


. في كتابه (صيانة صحيح مسلم) (ص؟77)‎ )١( 
.)31١5/١( (؟) راجع : «الكت»‎ 


١8‏ < لغة المحدث 


الشرط القَالِتُْ : أن يكونٌ الشيخان قد احتجًا برواةٍ هذا الحديث حميعًا على 
لكن؛ إذا كان الحديثُ قد احتج بُِوَاتِه في «الكتاتين» بصُورّة الانفرَاد 
أوكان بعضُ رواة الحديث من احتج به البخارِيٌ فقط » والبعضْ الآخرٌُ احتجّ 
به مسلحٌ فقطء فليسَ هذا الحديث على شرطههماء ولا على شرط أحرهم 
قال الحافظ ابن حج 2'7: 
اكسفيانٌ بن حُسين عن الرُهرِيٌّ» فإنّهما احتجًا بكل منهما على الانفرَاد 
2 ا : ِ 0# ا 
وم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزّهري» لأن ساعّه من الزهري 


سين 0-7 


ضعيف دون بقيّةْ مَسَايخْه. 


جد حديثٌ من روابيه عن الزهري ل يلك عل شرط الشسكين 
لأنبهما احتجًا بكل منهما ٠‏ بل لا يكون على شرطهاً إلا إذًا احتيجًا بكل منهما 
على صورة الاجتاع . وكذا إذا كان الإسنادُ قد احتيج كل؟منهم| بر جل منه 
وم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يُروى عن طريقي شُعبَةَ مثا عن سمال 
ابن حربب عن عِكَرّمة عن أبن عَبّاسٍ -رضي الله تعالى عنهيا- إن مسمل 
احتبحّ بحديث سمالك إذا كان من روا «اللقاخر عدوم معي يكرد واننع 
البكَارِيٌ بعكرمة دون ساك فلا يكودٌ الإسنادٌ والحالةٌ هذه على شرطِهما 
حتى يجتوِع فيه صورة الاجتماع . وقد صرّح بذلك الإمام أبو الفتج 
شر 00000 


.)3"١6 -7"1١5/1١( «الدكت»‎ )١( 
قلت: وكذاء ذا رَوِيَ اديت بإسنادين : أحدهما على شرط الما‎ )0( 


المقبول والمردود من الآحاد (باقى أسرائه) ١‏ 


الشرط الرَّابعٌ : أن يكونّ الحديثُ سَاِا من الشّدُوذْ والعلّق سواءفي الإسناد 
واس ظ 


ا“ 


الشيحّين؟ 
وقد سَبِقَ أن شرطهم) هو شرط الصّحيح المتَفْقِ عليه. 
وهذا الشّرط؛ صرّح به الحافظ ابر حجر(" وقال”" : 
«إذا أخرّجًا لرججل» وتجنبًا ما تفرّد به أو ما َالَف فيهء كا أخرَج 

مسلمٌ من نسخة العَلاء بن عبد الرّحمّن» عن أبيهء عن أبي هُرّيرة - 

رضي الله ا 
فلا يمحس أن يُعَا : إن باقي السْسحَةَ على شرط مشليما لأنّه ما حَرَّجَ 

بعضها إلا بعد أن 1 0 فا كان مبذه المكابةَ لا يَلتَحقّ 

أفْرّاده بشرطهأ]» . 
قلثث: ويصدّق هذا قول أبي يعلى الخليل في ترعنة العلّاء هذا من 

(الإرشاد)”" : 

00 و لو عا 
وقد رارك الصّنعاني وقع 0 ذلك في 0 و5 في شرح الحديث رقم 
(309) بترقيمي؛ فليتنبه لذلك . 

.)5١5/١( (؟) «الكت»‎ ,)73١6 -"1١5/1١( «النكت»‎ )١( 

.)5١9 -7١4/1١( «الإرشاد»‎ )©( 


و .و” لغة المحدث 


«مختلفٌ فيه ؟ ا يتفدّد بأحَادِيثٌ لا يِنَ يتَابَعٌ عَلّيها. كحديشٍ عن أبيه 
عن أبي هُْرَيرَة» عن النبي” يكل لقا كا الصف من شعبنً فلا صو 
حتى رَمَضَان) . وقد أخْرَجَ مسلمٌ في «الصّحيح) المشاهير من حديئه» دون 
هذا والسَّوادً) |! 
الشرط الخامس” : أن تقع رواية رُوَاةٍ هذا الحديث في «الصحيحين» قَضْدَاء لا 

عَرَضًا أو اتْمَاقًا . 

من ذلك: قال البخاري في «المناقب» من «صحيحه) ١7‏ ': احركا غاة 
ابر عي اللهف أخبرااسفيان © حدقا ةدير غاقلة»: قال سبيت 
الحيَ يتحدّثون عن عُرْوة؛ أن النبئ كَل أعطاه ديكارًا يشتري له به شا 
فاشترى له بهِ شائَيْنء فباع إحداهما 0 فجاء بدينارٍ وتان فدعَا له 
باليرّكة في بيعِه» وكان لو اشترى ى العَرَابَ لرَبحّ فيه . 

قال سفيان: كان الحسن بِنْ غمارة جاءنا بهذا الحديش» عنه -يعني : 
عن شبيبي-» قال: سمه شبيبٌ من عُروة» فأتيثه » فقال شبيبٌ: إنِّ | 
لكف من قور قال منت الكرة عرو لعلف ولكن سه ترا 
سمعتُ النبي ككل يقولة: «الخبرٌ معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القِيَامَة» 
قال: وقد رأيت في دارِه سبعين فَرّسّا) اه . 

قال الحافظ ف (مقدمّة ة الفح»'" : 

«افهذا - ى) ترى- لم يقصد البخاريٌ الرثوايةَ عن الحسن بن عُأرَةَ ولا 


)غ2 (7*7/5- فتح). 68 «هدي السّاري» وص /1؟؟) . 


المقبول والمردود من الآحاد (المردود) 5١‏ 


الاستشهاد به» بل أرادَ يساق ذلك أن بِيِنٌ أنه م يحفظ الإسناد الذي حدثه به 
عُرْوَة وما يَدَلهُعلى أن البخاريً لم يقصِدْ تخريج الحديث الأوّل أنه أخرج 
هذا في أثناء أحَادِيتَ عدةٍ في فضل اليل . وقد بالغ أبو الحسن ابن القطان في 
كتاب ١بَِانٍ‏ الوهم» في الإنكار على مَنْ زَحَمَ أن البُخارِيَ أخرج حديث شراء 
الشَّاوِ قال: «وإنَّ) أخرج حديث اليل فانجرٌ به سياق القِصَّةٍ إلى تخريج 
حديث الشّاقا وهذاانا تلكا وهو لائح لا حَمَاءَ به. والله المووق)0" ,2 


«ه الْمَرْدُودُ : 
وكلةمَا عن صِمَة المتْيُولٍ قَدْ 
إنحَط فَهْوَ الخْمَّرُ اللي يرد 


بر بن 


لِطغن أَؤْ سَقْط مِنَ الإِسْتادٍ 
«ه كله حديث انحط عن صفة القبول» بأن اختلء فيه شرط من شروط 
الحديث المقبول» وود «مردود) . 
» وموجب الرَّدّ: إِمَا أن يكون لسقطر من الإسنادء أو طعن في الرّارِي 
أوالمروي . 

مين وان ذكر هذه القراكل و فاك إن شر اسل القيول حوس : 
اتضالة الاسنا: عدالة الرواف يها الرؤاة سلقية لخديف من 


, 5170 /5( وراجع : «الفتح» أيضًا‎ )١( 


1" لغة المخدث 


الشذوؤء سلاميّهُ من العلة؛ فإذًا اختلةفي الحديث شرط من هليه الشرائط 
كان الحديث من قسم المردود. 

وإذا تأمَّلَا هذه الشرائط ؛ يفن لنا أنواع الخير المردود» بمعنى : أن 
بعض هذه الشرائط الخمسة تعلق باتصال الإسناد. نذا اختاء شرط 

مه 0 له ِ واه - 

الاتصال وتولد عنه أ نواع من أنواع الأحاديث و الردودة عا ريدرت خض بات 
السقط من الإسناد» وهذا هو «علم لمراسيل»» الذي يتين لنا من خلاله 
معرفة المتصل من غير المتصل» وهو علم مستقل”. 

وإذا اختلة شرط عدالة الراوي أو ضبطهء فإن الحديت أيضًا يكون من 
قسمالمردود» وإنَّا يعرف ذلك من خلال «علم الجرح والتعديل»» وهو 
علمٌ مستقلء أيضًا 

وإذا اختلةشرط سلامة الحديث من الشذوذ وسلامته من العلق» حيئئدٍ 
يكون الحديثُ أيضًا من قسم المردود» وهذا إِنَّا يدرك من «علم علل 
الأحاديث»» وهو علمٌ مستقلة أيضا. 

فإذًا؛ موجبات الردٌء إنَا أن تكون راجعة لسقطر من الإستاد»ء أو 
راجعة لطعن في الراوي» ا 
» وهاك تفصيل القول في أنواع المرذودء ف َ في بابين 

الأوّل: ما كان موجب رده السّقط . 


3 
الّانى: ما كان موجب رده الطعر”ة. 


المقبول والمردود من الآحاد (المردود) 15 


الأوّلهُ: ما كان موجب رده الطعنٌ في الرّاوي . 
والكّاني : ما كان موجب رده الطعن في الدوئ: 


والله الموفق. 


روارين 


35 ينوم اه 
السّقط مِن الْإِسْتَادء وأَنوَاعَه 
د والسَّقْط في الْإِسْتاد: في ابتدائه 
أَوْ في تَتَايَافٌ أو الْيَهَائِهِ 
«» السّقط من الإسناد : ما أن يكون من مبادئ السَّندٍ من تصرّفٍ 
مُصئّفبء أَوْ من آخر الإسناد بعد التابعي أَوْ من أثنائه» وهو إمّا أن يكون 
بسقط واحد أَؤْ أكثرّ»ء على التوالي أَوْ لا. 


02 و 50 أ“ 
ق) يكون السّقْط مح بذايتة 
«مُعَلَّقَ). وَلَوْ إِلَ مَايَيه 
© المعلّق: ما كان السقط فيه من مبادئ السَّندٍ من تصدّف مصئّفبء سوا 
كان السّاقط واحذا أو أكثرَ . 
ا 0 5 أب به ع. مي ارس ا ره يس 
وإنما قلنًا: «من تصرفبي مصنفي»؛ لان العادة أن التعليق إنا يحدثه 
المؤلّف للكتاب والمصصّف لَه فالحديث عنده مسموع» هو سمعه بإسناد. 
لكن لغرض من أغراض التصنيفب أرادً المؤلف أن يختصرٌ الإسناد وأن 
# 0 7 ىّّ 
يكتفىّ ببعضه دون كله. وإلا فهو عنده مسموع . 


السقط من الإسناد وأنواعه يل 


والمعلقات كثيرة في ااصحيح البخاري», وفي ااصحيح مسلما مواضع» 
ولكن المعلقات في «صحيح البخاري» أكثرٌ . 

ثّ 2 المعلقات في ااصحيح البخاري) على تفصيل : 

فالعل|ء فرقوا بِينَ المعلقات التي يسوقها البخاريٌ بصيغة التمريضي» 
والتي يسوقها بصيغة بصيغة الجزم : 

فه| يسوقٌةٌ بصيغة الجزم. فهذا معناةٌ: أن الإسناد الذي حَدَقَهُ البخاريٌ 
صحيح عندة إلى من جرم بالرواية عنه . 

فلو أن الإمام البخاريً - عليه رحمة اللو - قال مثلا: «قال قتادةٌ عن 
معازء عن رسول الله يل كذا وكذا»؛ فهذا معناه: أن إسنادٌ البخاري 
الذي حذفه إلى قتادة هو عندَهٌ إسنادٌ صحيحٌ» ويبقى النظرٌ بعد ذلك فيا 
فوق قتادة من الإسناد» ولا يلزم من كون البخاريّ جزم بالرواية إلى قتادة 
أن تكون الروانة صحيحة عمق قوق قتادة: إن همى صحيحة إلى قتادةَ أي 
في الجزء الذي حذقَهُ البخاريئيٌ فحسبُ . 

وهذا المثالُ يبن هذا؛ فإنَ قتادةً لم يسمعْ من معاذء فهذو الرواية 
منقطعة؟ ولهذا جزم البخاريٌ به إلى قتادة ولم يقل“: «قال معاذًا» وإنَّا 
قال: «قال قتادة» عن معاذ». 

أما إِذَا لم يصرخ بذلك ولم يجزم به بل مرّض؛ فغالبًا ما يكون ذلك 
راجعًا إلى أن الرواية عندَهُ لم تصمّ إلى من علق الحديثٌ عنة. 

فإِذًا قال - مثلا -: «رُوي عن فلان كذًا وكذًا»» فغالبًا ما يكون 
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الإسنادُ إلى هذا الذي ذكرهٌ وسماهٌ في الرواية إسنادًا لا تقوم به الحجة عند 
الإمام البخاري . 

ولكن - بطبيعة الحال -؛ حيث إن البخاريً أدخل مثل هذا الحديث في 
كتاب وصفَهُ ب «الصحيح». فإن هذا الحديثٌ وإن كان ضعيفًا إّ أنه لا 
كود ننافظا بضكةو رزلا كور مكنا أن بانقه بل غالتا ما ركو نأض ره 
أو شاهدٌ أو متابعٌ. . ظ ظ 
© (ومن وو 07 أن يحذفَ جميع السََّدِء يقال - مثلا -: قَال 
رسول الله كله كذاء أو: فَعَل رسول الله كَلِْهٍ كذا» . 

ومنها: أن يُحدَفَ إلا الصحابي» أو إلا الصحابً والتابعيَ معًا. 

ومنها: أن يحذف من حدّئهء ويضيمّه إلى مَنْ فوقّه» فإن كان من فوثّه 
شيخًا لذلك المصئّفي» فقد اخيُّلِفَ فيه: هل يُسمّى تعليقًا أو لا؟ 

والصَّحيحٌ في هذا: التّفْصِيرك فإن عُرف بالنصّ أو الاستقراء أن فاعل 
ذلك مدل قُضي بهء وإلا فتعليق'. 
© قال الحافظ ابن حجر" : 

«أما تسمية هذا النّوع بالتعليق؛ فأولُ ما وٌجد ذلك في عبارة الحافظ 
الأوحد أبي الحسن علي” بن عمرّ الدارقطني” وتَبِعه عليه مَنْ بعده؟ . 


,)55- 560 «النزهة»؛ (ص‎ )١( 
.)/ التعليق» (؟/‎ قيلغت«١‎ )0( 


السقط من الإسناد وأنواعه 0 ا" 


© وقال أيضًا في أقسام العلَقَاتٍ في «صحيح الإمام البخاري)»”" 
«الأحاديثٌ المرفوعة التي لم يوصل البخارييٌ إسنادَهَا في اصحيحه : 
منها: ما يُوجَد في موضع آخرٌ من كتابه. 
وتيا مال توعد إلا تعاقاء 
فأمّا الأوّلُ؛ فالسببٌ في تعليقه: أن البخاريّ من عاديّه في «صحيحدا 

أن لا يكور شيئًا إلا لفائدة» ذا كان المتنُ يشتمل؛ على أحكام كرَّرَه في 

الأبواب بحسّيهاء أو افطع في الأبواب إذا كانت الجملة يمكر” القضافه 

من الجملة الأخرى» ومع ذلك فلا يُكيرٌ الإسنادء بل يغايرُ بِينَ رجاله : 
فإذا ضاق مخرج الحديثء ولى يكن له إلا إسنادٌ واحدّء واشتمل على 

أحكام؛ واحتاج إلى تكريركاء فإنّه - والحالة هذه - إما أن يختصِرٌ المتن» 

أو يختصرَ الإسناد . 
وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخرٌ. 
وأما القّان: وهو ما لا يُوجَدُ فيه إلا مُعَلَمَاِ فهو على صورئين : 
إِمّا بصيغة الجَرّم . 
وإمّا بصيغة التمريض . 


(9) «النكت» /١(‏ 3”87-7785) باختصار. وانظر مقدمة «التغليق»» وكذا «هدي 
الساري» له. 
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فأمّا الأوّلُ؛ فهو صحيح إلى مَنْ ؛ علّقّه عن وبقي النظرٌ فيما أبرٌ 
من رِجاله : 

فبعضه يلتَحِقُ بشرطد» والسببٌُ في تعليقه له: إما لكونه لم يحصلء له 
مسموعّاء وإنا أَحَذَّهِ على طريق المذّاكرة أو الإججازّء أو كان قد خرّج ما 
يقوم فقامةع. فانعضى:رزللف عن ]يراد هذا العلق و مستوفي السّياقء أو 
لعئى غير ذلك . 

وبعضه يتقاعد عن شرطى يبوه 

ود يكون فيغفاافره - جهة الانقطاع خاصّة 

وأما الثاني ؛ ١‏ وهو العأ بصينة لسري كا يرف في موضيع أ 
فلا يُوجحد فيه ما يلتحق بشرطه وه إلا مواضع يسيرةء قد أوردّها ببذه 
الصيغة لكونه ذكَرَها بالمعنى» كا نبّه عليه شيحُءًا - رضي الله تعالى عنه . 

نعم؛ فيه ما هو صحيح» وإن تقاعد عن شرطدء إما لكونه م يخم 
لرجاله» أو لوجود عله فيه عنده. 

ومنه . ما هو حسن 

ومنها: ما هو ضعيف, وهو على قِسْمَين : 

أحدهما: ما ينجرٌ بأمر آخرٌ . 

وثانيه : ما لا يَرَْقّي عن مرتبّةٍ الضَّعيفِِء وحيثٌ يكون بهذه المثابق 
فإنّهِ يُبَكِربُ ضعفّه ويصرّح به حيث يورذه في كتابه . 


السقط من الإسناد وأنواعه ا 


أمَا الموقوفات؟ فإنَّه يحرمٌ بم! صم منها عندّه» ولو لم يبلغ شرطه. 
ويمئض ما كان فيه ضعفٌ وانقطاع . 

وإذا علَّق عن شخصينء وكان لما إسئَادان حُتلِقَانَء مما يصحّ أحدهما 
وَشكت الاخر ‏ ذانه ا فيه| هذا يله بصيغة التمريض . والله أعلحُ . 

وعدا كلدة فيها صرح بإضاقيه إلى النبي يكل وإلى أصحايدء أمّا ما 1 
يصرّح بإضافَيِه إلى قائل . 00 
من عل انديس بكو أحاديثث؛ فمنهًا : كو اصبحناء 
الأكثد. ومنها: فا يكوان عفنا ولكن ليس شىغ 0 
بأقسام التعليق التي قدمناهَاء إذا لم يسقها مساق اي اه 
ه وهنا ينبغي أن يُتَببّهِ إلى أمر : 

وهو أنَّنا كثيرًا ما نجدٌ في كتب العِلّل والتجال أحاديثٌ يعلّقّها أصحابُ 
هذه الكتب» ولا كاه فيقولون مثا : «هلا الحديث رواه فلانُ فقال 
كذاء وخالقّه فلانٌ فقال كذا» أو «رواه فلانُ وفلان وفلان» فيذكه 
اتفاقهم» أو «رواه فلان وتابعه فلان»» وهكذا. من غير أن يُظهرُوا 
أسانيدهم إلى هؤلاء الرٌوَاةٍ. 

وكا لآاشاف فيه أن بهذةةالروايات :مسجوعة لهو » إلا ايم ل بيذكروا 
أسانيدَمُع لها إِمّا اختصاراء وإما لشهرتهاء وعليه فلا ينبغي أَنْ يَُابَ ذلك 
على هؤلاء العلماء النقّادِء أو أن يُرَدَ أحكامُهم على هذه الأحاديث لمجرد 
عدم عِلْمِنا نحن بهذه الأسانيلل. وإلا لضاع كج عظيمٌ من أقوال أهل العلم 
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ب سداس 


على الأحاديث وعِلْلِهاء للّهم إن تين في حديث بعينه ضعففُ الإسناد إلى 

لرّاوِي المتفرئد أو المتابع أو المخالفي» فحيئئل يُعامَ| * هذا الحديث بعيئه 

بقدره» من غير أن يكونّ التشكيك فيا يذكره أهل العلم هو الأصل في 

الباب . والله أعلم . 

ه المرْسَ*: 

والْحَبَدْ «الموْسَل»: مَا قد رَفَعَه 

التَابِعي » مع كَوْنه مَا سَمِعَه 

© والمرسّل”: ما كان السّقط فيه من آخره من بعد التابعي” فيرفعٌه التابعيٌ إلى 
رسول الله 255 . 

#وصورةة: م ا قال رسول” 

الله يكهِ كذاء أو فَعَل كذاء أو فُعِل بحضرّته كذاء أو نحوّ ذلك . 

© وأما مَْ قال فى تعريفو: «ما سقط من إسنادو الصحابي»» فقد أخطاًء 

إنّنا لو تحمّقنا من أن السّاقط صحابهٌ فقطء لما كان هناك مِن إشكال في 

الاحتجاج به؛ لأن ذِْكْرَ الصحابيٌ وعدّمّه سواء. كلهم عدول” وإنا 

توقُّوا في الاحتجاج بالمرسّل: لاحتمال أن يكوث السّاقطٌ مع الصحاي 

تابعيًا آخر أو أكثرء والتّابعون فيهم القّقاثُ وغيلهم. والله أعلم. 

© وقولي: ١مع‏ كونه ما سَموِعَه)» احترازٌ من سَمِعَ من النبي” يَكَةٌ وهو 

كافد» ثم أسلّمَ بعد موت النبي” يكل وحدّث عنه با سَِعَه منه» فإن هذا 

تابعيٌ اتفاقاء وحديثُهُ ليس بمرسل»ء بل موصول؛ لا خلافً في اتصال. 


السقط من الإسناد وأنواعه "1١‏ 


بساك وساقاه فيساق الأحاديث 30 


ور م 
« المتقطع : 
م والسَّتَد «التْقَطِع : لي سَقَط 
َب الصَّحَابِ مِنْهُ وَاحِدَ قط 
ه السّد المنقَطِعٌ : هو ما سقط منه قبل الصحايً واحد فقط» وكذا ما سقط 
منه أكثرٌ من واحدٍ بشرط عدم الثّوال . 

© وقال بعضٌ أهل العلم''': الحديث المنقطع» ما رُوي عن التابعي” ومن 
دونه موقوفًا عليه من قولهِ أو فعله. 

قلت : فالمنقطع عند هؤلاء معاد «للمقطوع) الذي تقدم الكلام عليه 
في أنواع المتون. والله أعلم . 
« المغضل:: 
واالمضّل»: اثنان عل التَوَال 


© السند المعضّل”: هو ما سَقَط من إسنادو قَبِل الصحابي اثنانٍ فأكثرٌ 
على التوالي . 


)0010( راجع (النكت») سن حجر (؟/5057)., و«التدريب») للسيوطي ١95 /١(‏ ). 
() «الكفاية» (ص 094). ظ 
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© وله صورة أخرّى: إذا رَوى تابع التّابع عن التَّابع حديئًا موقوقًا عليه 
وهو حديثٌ متصل”مسند إلى رسول الله كَل . 

مغاله : حريك الأَعْمَشٍ » عن الشّعبِي قال : «يقال للوّجْلٍ يوم 
القيامة: عملت كذا وَكَذَاء فيقول: ما عَمِلَتُهء فيختم على فيا الحديث . 

فقد أعضّلّه الأعمشث وهو عند الشعبوث غة أن عن رسول الله يك 

وإنَّا كان هذا معضّلا؛ لأنَ هذا الانقطاعٌ بواحدٍ مضمومًا إلى الوقف 
يَشكملهعلى الانقطاع باثنين : الصحابيٌ ورسول الله يكل فذلك باستحقاق 
اسم الإعضال أَوْلَ . 

ونا يكأنّى ذلك. حيث يكون الخبرٌ ما لا يُقَالُ بالّأي ؛ إذ لا يَمتَنِ أن 
يقول التابعيئٌ قولا من قِبَله وهو له أصل”عن رسولو الله كَل بخلافب مأ 
إذَا كان ما لا م ح للاجتهادٍ فيه؛ فإ الظاهرّ أن التابعيّ قالّه بناء على ما 
عنده من و0 والثه أعلم . 


4 7 
: ١ دثبيه”‎ © 


وجد التعبيرٌ ب «المعضل) في كلام جماعة من أئمة الحديث في) يسقط 
منه شيء البتة . 


: ويشهد لذلك المغال المذكور. وهو الذي ذكره الحاكم واستجاده ابن ادح‎ )١( 
ثم رأيت الشيخ الفهامة محبي الدين عبدالحميد قد ذكر هذا القيد أيضًا في‎ 
. شرحه على «ألفية السيوطي للحديث»»؛ فلله الحمد والمنة‎ 


(؟) «النكت» (؟/ هلاه- 1/4ه). 


السقط من الإسناد وأنواعه ”7 


0 


كقولهم: «رَوَى فلان معضلات» أو فزوع سد كا معق ا ا 00 
التكارة. - 

فمن ذلك : روى ابن لهيعة» عن يزيد بن أي حبيب» عن ابن شهاب» 
عن عُروةَ» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول اشر وله 
يعتكف» فيمرٌ بالمريض فيسلّمُ عليه ولا يقف. 

قال الإمامٌ اذه 

«هذا حديثٌ مُغضَر لا وجه له إِنَّ) هو فعل؛ عَائْشّة -رضي الله عنها- 
ليس للتّبِي يك فيه ذكرٌء والوَهْمُْ -فيا تَرَى- من ابن طيعة» . 

في أمثلة كثيرة. 

قال الحافظ ابن حَجَرِ : 

«فإذا تقكرٌ هذا؛ فإمًا أن يكونوا يُطَلِقُون االعصل احير ؛ أو يكون 
«المعضل» الذي عرّف به المصّف وهو المتعاد” بالاسنام . فت الضَانٍ 
وهذا الذي تَقلتاه من كلام هؤلاء الأئمّة بكسر الضَادٍ رن به . 
المستغلق" السَدِيدَ) . 
58 2 
وَالْكَِءْ قَدْ يَدْخُله في الْإزْسَالٍ 
٠‏ أَئ : أن «الإرسال» قد يُطلّق على أي صورةٍ من صُور السّقطرء وعليه 
فقد يُطلّق «المرسل» على المعلّقِء والمنقطع» والمعضّل . 
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وهذا واضحٌ في كتب الحجال والعِلّل؛ فإنهم كثيرًا ما يقولون: «فلان» 
عن فلانٍ» مرسل)). ويكون الساقط تابعمًا أو دوته. 
وكتات «المراسيل) لابن أبي حاتم أصا ” ف ذلك» فهل سممأه : 
َّ ير 7# 
«الموصول والمتصل* والمؤتصل:: 
07 وما من السَّقَطٍ خَلَاء وَلَو أعل»: 
المَوْ صو ل”) آو١‏ منص" و مؤتصل 2 
© السّندٌ الموصول أو المتصل” أو المؤتصل"'": هو ما سَلِمَ من السّقطر في كل 
طبقَاتِهِ» بأن يكون كل#راو من رُوَاتِهِ قد أَحَذَه عمّن قُوقَه بطريقة من طرق 
التَحمّل المعتيرة . 
سواء كان مرفوعًا إلى النبي” يه أو موقوفًا على بعض الصَّحَابِة - 
رضي الله عنهم - أمّا مَا كان «مقطوعًا» فإنّه إذا اتصَل السَّتَدُ إلى قائِله - 
وهو التابعيئٌ أو مَنْ دونه -» فإنهم ا يسَمُونه متصلاء إلا مع التقييل» فهو 
واقعٌ في كلامهم. كقولهم: هذا متصل” إلى سعيد بن المسيب» أو إلى 
الّقط من الإسناد. والله 56 


() استعمله الشافعى في «الرسالة» (5/ا؟١).‏ 


السقط من الإسناد وأنواعه 1" 


واعلئ؛ أنّ هذا الاتصال إنَّ) ُو بحسّب الظاهر من الإسَْاوء وإلا فقد 
ظ َظهَرُ بالبَعيُِ والنّظر أن سقطا وق من أَنْنَاء الإسناد. كأن يجيء في رواية 
أخرّى بذكرٍ واسطة أو أكثرٌ في بعض مواضع الإسنادء فمثا * هذا إن 
سمَيئاةُ متصلًا فبحسّب الظاهر. وإلا فهو في حَقِيقَة حَققة حَقِيِقَةَ الأمر غيرٌ متصل . 
ه فائدة: 
قال الجوزقاني”'' : 

«المعضلءعِندَنًا أسوأ حالًا من المنقطع» والمنقطع عندنًا أسوأ حَا 
المرسَلء يوعياوددن ا 

«وإنَّا يكونُ المعضل*أسواً حَالَا من المنقطع إذا كَانَ الانقطاع في موضع 
واحدٍ من الإسنادء وأمًا إِذّا كان في موضعين أو أكثْرٌ؛ فإنّه يُسَاوِي المعضل" 
في سوءٍ الحالٍ. والله تعالى أعلمٌ). 

7 و م و 

هذًا؛ والعلماء - عليهم رحمة الله - قد اشترطوا للاحتجاج بالحديث 
المرسل عدةً شرائطء وهذه هه 0 حامر بالروات الرسلة: 
والبعضٌ الآخبُ بالعواضدٍ التي تنضةٌ إليهَا فترقيها إلى الحجة. 

وأصل؛ هذه الشرائط؛ هي للإمام عي عليه رحمة الله - فقد 


عن 


. بتصرف‎ )١7 /١( في مقدمة «الأباطيل والمناكير»؛‎ )١( 
.)085-ه4١‎ /5( (0؟) «النكت»‎ 
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حرّرهًا وبيّتها في كتاب «الرسالة»)ء وتبعه عليهًا أهز* العلى فنذكرٌ هذه 
الشرائط هُنَا على سبيل الاختصارء حنَّى ينتفع بها طالب العلم. 
فأمًا الرواية المرسلة ؛ فيشترط لما شرائط : 
الشرط الأوله: أن يكون السند صحيحًا إلى مرسلهاء فلو أن التابعيَ المرسل” 
للحديش لم يصع السند إليو؛ فحيتعلر لا تتفع هله الرواية المرسلة؛ 
لأنها لم تصحّ إلى من أرسلها أصلا . 
الشرط الثاني : أن لا يُعرف لهذا الراوي المرسِل رواية عن غير مقبول الرواية 
من مجهول أو مجروح . 
يَغني: لا يكون معروفًا بالرواية عن الضعفاء والمجهولِنَ 
والمجروحين» بل كل شيوخه من الثقات الأمناء . 
الشرط الثالث : أن يكون هو - يَغني: الراوي المرسل"- ثقة في نفسه. ليس 
يخالف الحفاظ فيا يروون من الروايات» فإن كان تمن يخالف الحفاظ 
لم يُقبلء مرسّلة . 
يعنيى: إذا كان مِنْ عادتِهِ أنه يخالف الرواة الحفاظ فيها يروون؟؛ فهذا 
يجعلّنا نرتابٌ في مرسَّلِهِ هذّاء أمَا إِذَا كان من عاديه أنه يوافقُ الثقات ولا 
يخالمهُم ؛ فإ هزه علامة الثقق التي على أساسِهًا يحكمُ على الراوي بِأنَهُ 
2 وعلى ضوْءٍ هذا نستطيع أن نطمئن إلى المرسَل الذي جاء به . 
الشرط الرابع : أن يكون هذا الراوي التابعيئٌ من كبارٍ التابعين ليسَ من 
صغارهم . 


السقط من الإسناد وأنواعه 1" 


وقد نصّ على ذلك الإمامٌ الشافعوعٌ - عليه رحمة الله -» وأكّدهٌ في غير 
موضع من «الرسالة» حتّى إِنَّهُ قال في غضون كلامه : 
«ومن نظرٌ في العلم بخبرة وقلة غفلة» استوحش من مرسّل كل من 
دون كبار التابعينَ» بدلائل> ظاهرة فيها» . 
فيلو قر اا مو لقت [رعالة و اا تلن الى رسك عرد 
لصحة مخرجه وقبوله: أن يعضّدَهُ ما يدل على صحيّدء وأن له أصلا. 
٠‏ و 
ه وهذه العواضد أنواع : 
العافد الأول د وهو اتزاقات» أن تسد الطفاط المأموتون فين وعحه اده 
عن النبى” يكل بمعنى ذلك المرسل أو بلفظه . 
وهذا المسند؛ لابدٌ وأن يكون صحيحًا في ذاتِه» هذا ما دل عليه نص 
الشافعى” وما فهمّه النامنٌ من كلامه. 
ومن جرّرَ في هذا المسندٍ أن يكون ضعيفًاء فهو مخالف لنصّ الإمام 
الشافعمك. ومخالف أيضًا لا فهمَهُ الناسٌّ من كلامدء ولا يقتضيه النظد 
أيضًاء وقد بينت هذا الأمر في «رسالتى» التى أفردتها («حديث أسماء في 
كشفب الوجه والكفين». 
العاضد الثاني : أن يوجد حديثٌ مرسّل*آخّء أرسلّة غررٌ مرسل الحديث 
الأول اق موحد مرهز 12خ ف الاين القامرة الناى يريا غ2 
التابعى” الأول . 


>١8‏ لغة المحدث 


وهذا المرسل؛ لكي يقوّي المرسلء الأول يشتر 

أولا : كلما اشترط في المرسل الأول: من صحة الإسناد إلى المرسِل » 
أل يُعرفَ بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل» وأن 200 
وأن يكوث من كبار التابعين أيضًا؛ كه هذا لابدّ وأن يتحقق في التابعي” 
صاحب المرسل الثاني» كما اشترط في التابعي ماح ارس ارا أنه 

من المعروفي بداهة أن الرواية نا تتقؤى بها هو مثلها أو أقْوَى مِنْهَاء ولا 
تتقوى ب) هوّ دوتها. 

انيًا: أن يكون هذا التابعينٌٌ صاحبٌ المرسَلٍ الثاني غير معروفي بأخدٍ 
العلم عن شيوخ التابعي” الأول صاحب المرسَلٍ الأول؛ للاطمئنان إلى 
0 عب وي اا 1 
لعي الذي أخذ عنة التابعيئٌ الثاني؟ فنطمئرٌ إلى أن الحديث له مخارج 


ل : 


أمّا إن لم يتحقق هذا الشرط, فلربّ) كان شيخ التابعي” الأول هو شيخ 
التابعي” اثاني: وقد يكون ضعيمًاء هذا الذي أسقطة التابعيان؛ فحيتئلٍ 
يرجمٌ الحديث إلى مخرج واحد ضعيفي لا يحتج به. 

وإذا كان العلا يشترطون هذاء فمن باب أَوْلَ ألا يكون أحد التابعين 
قد أذ عن التابعي” الآخر ؛ لأن هذًا التابعيَ إن كان معروقًا بأخد العلم 
عن التابعي” الآخرء وقد اشتركًا جميعًا في رواية هذا المرسّل» فالظاهدٌ أن 
أحدهما أخذهٌ من الآخر. ثم أسقَطهُ وارتقى اديت إل 6 الل مكلا 


السقط من الإسناد وأنواعه 14" 


مسلا إياه» فيرجمٌ المرسله الثاني إلى الأولوء ويكون المرسلان بمثابة 
مرسل واحد» لا عد فيه 


العاضد الثالثُ : أن يوافقَهُ كلام بعض الصحابة. 


يَغني : ارال كارن يسفن المبناتوعا يزلا ارال فقةّ هذا 
المرسّلء» فإن هذا مما يقري المرسَلء أيضًا. 

بطيدة لقال يقتوط أن كون الزواءة لهذا العضار حي 
ولس قشف إلين وأيضًا يشترط أن تكون مختلفة المخرج عن مخرج 
المرسل» بمعتّى : أن يكون التابعيمٌ الذي يروي هذه الفتوّى عن الصحابي 
هو غيرٌ التابعي” الذي رَوَى الحديث المرسل؟ حنّى نطمئن إلى تعد 
الغاريرة ارجا ان اديت موعر ترا لسعاي مرئرفا حايارة ل جنا 
ا 4 0 3 سرب الله عه وإن كان أرسلّة لكن مع 
العاضد الرابع *: أن يوافقهُ قولة عائة أهل العلم. 

ولا شك؛ أنَّهُ يشترط في هذا أيضًا صحة الرواية إلى هؤلاءٍ العلماء» 
حتّى يصمّ أن يقال: إن هذه الفتاوى صدرث عنهّم» أو هي من أقوالهم» 
على نحو ما بينًا في العَاضِدٍ الثالث . 
ه النَدْلِيسُ (تَذَلِيِسُ الْإِسْتاد) : 
وَتَدَّعُوا «التَدْلِيسَ» أنْوَاحَا هِيًا 

«تدليس* الإسْتاد»: وَذَا أَنْ يَرُويَا 


خرن لغة المحدث 


اسه ه ل سم وهم م 45 ه 
٠‏ نبا 
عمن لْقَى 7 بصبيعهةه حتمله 
- ام يبر 26 مم 1ه 
ما عن سِواهء عَنه قد محمله 


2 ى 
ه التَدليسُ أنواع 
© انيع الأوّل: هو «تدليس ا أو «تدليس” ادا 
عله ) سي د امي 
حديئًا لم يَسْمَّعه منه. ونا تكله نؤابلة عند كوها أله موه فله سفدة 
بُورِدُهِ بلفظ مُحتمل يُوهمٌ الاتصال» ولا يقتضيه» قائلا: «قال فلان» أو 
(«عن فلانٍ» أو دن فلانا قال» أو «حدّثٌ فلان) ونحوه. 

هلو هي صورة تدليس السماع. أو تدليسِ الإسنادوء الراوي يكون له 
من شيخه سماع في الجملة» سمع منه عدة أحافية: إلا أن هذا الحديت 


اي د در بل أخذةٌ عن رجل أو عن أكثر عنة؛ 3 
اليه ب نوي شيخه الذي له منة ساح في 
فى هذا اكيت ٠‏ أنه إء إن صرح م كاذ كدان بل يكو لفظا يوه السماع 
ولا يقتضيوء فيقول؛ - مثلًا -: «قال فلان»» وهذه الصيغة لا تستلزم 
السماع» كا أنّها لا تستلزم عدم الصاو بل توه الأمرّ وتحتمل؛ الأمرَ 
0 0 0 «قال فلان كذاءء ريه وقد لا 


السقط من الإسناد وأنواعه ىف 


وقوكون :ذلك بحدن الصيقة رأما: 

مثاله 2١7‏ : ال م كنا علد شفيانً بن عينة في تل . 
فقال: «الزّهريٌ»! فقيل له: عدم الزهَري)؟ فشكت نه “قال 
«الزهريٌ»! فقيل له: سمعته من الرُهريٌ؟ فقال: لا. أسمّعْهُ من 
الزُهري» ولا .مّنْ سوعه من الرُهريّء حدثني عبدالرّزاق» عن مَعْمرِ 
عن الزهري!! 
« الْإِرسَال الْحَمَيُ : 
وإن يَكن مُعَاصِرًا 1 يُعْرَفٍ 

بلقي الشّبخ- : ذَ «مرْسَل” خَفِي) 

© ذكرنًا آنمًا: أن المدلسَ قد يكون له سماع من شيخه في الجملة» وقد لا 
ولاس اران لامر مرا را يسيع دا ترف الات 
بهو ولم يسمع منه . 

هذو الصورة الثانية ما ما وقع فيها خلافٌ بينَ أهل العلم؛ هل هي 
داخلةٌ في التدليس؟ أم هي مما يصدق عليهًا اسم «الإرسال الخفي» ودّلكَ 
إِذَا ما رَوى الراوي عن معاصر لهُ ولم يسمع من أو من التقى به ولم يسمع 
تنو نهذ اكد ولأ أى ديت اد 

الحافظ ابر حجر العسقلاني - عليه رحمة الله - يَرى التفرقة» فيجعا * 
هذه الصورة من قبيل الإرسال الخفي”» ولا يسمّيها تدليسًاء ويجعل 


.)3٠١5 و«معرفة علوم الحديث» (ص‎ )2١7 «الكفاية»؛ (ص‎ )١( 


شف لغة المحدث 


التدليسَ خاضًا ب) كان الراوي فيه له من شيخه شيخه ساع في الجملة. 

وغيرُ الحافظ. ابن حجر من أهل العلم يتجودٌ في هذاء ويطلق” على الكل 
:تدليساء وبطبيعة الال فإنَ هذا الاختلاف راجمٌ إلى الاصطلاح» وإلا 
الحكمْ سواة؛ ولكن ينغي أن يعرف اصطلاح كل إمام على جد حنى 
يفهم كلامه على ما عَرفٌ من اصطلاجه. 

على أن اسم «الإرسال» يصدق على كل ما فيه سقط بأيّ صفة كان 
فالأم سهزك والخطبُ هيب ولا مُسْاحَّة في الاصطلاح . 
ه تَدَلِيِسٌ النَّسْوِيّة (النَجْويد) : 
04 وشم «التَجُويد) وَهُوٌ «التَسُويَة) 


يتتفُاأً وبحكحوا فَاع بده 

© النّوع النّانِ - وهو قِسمٌ من الأول -: «تدليسنٌ النَّسِويةَ) . 
وهو: أَنْ يجيء المدلّسُ إلى حديث قد سَمِعَه من شيخ ؛ وقد سَمعَه ذلك 
الشيخ من شيخ آخرّء وقد سَوعه ذاك الآخرٌ من شيخ ثالثو فيسقط 
المدلمرة الغية الذىئبين الشيفين: ويَسُوقُ الحديث بلفظر محتمل بين هذين 


السقط من الإسناد وأنواعه رقف 


السَّيخين» فيصر الإسناد عالياء وهو في الحقيقة نازل» ويصرّح هو 
بالسّماع من شيخه ؟؛ دنه قل سَمِعّه منه» وربًّ) لا يصر 0 
مما 0 فبإسقاط 
المدنْسِ للواسطة التي بينهُ] هنا يُوهِمْ أنه سَمِعَ هذا الحديث أيضًاء ولعن 
كذلك . 

ماله(" : اما روأة هُشِيوٌ عن يحيى بن سَعِيدٍ الأنصا عن 
الزُهريٌ» عن عبدالله بن الحنفيّة» عن أبيه»؛ عن علي”- رضي الله عنه - في 
تحريم لوم الحمر الأهليّة) . 

قالوا: يحبى بن سعياو لم يسمّغه من الزهري؛ | 
الزّهري . 


31 


أخذه عن مالك عن 


هكذا حدّث به غيرٌ واحلو عن يحيى بن سعيل» عن مالك . 
فأسقط هُشْيجٌ ذْكْرَ مالك منه. وجعلّه عن يحبى بن سعيارءعن 
الزّهري . 
ويحبى قد سَمِعَ من الزُهريٌ غير هذا الحديثء» فلا إنكارٌ في روايته 
عنه» إلا أن شيا قد سَوٌّى هذا الإسناد. 
© وقد يَئْضَافُ إلى ذلك أن تكونٌ الواسطة التي سَقَطْتْ ضعيفة» وتكرن 
الآفة منهاء فيظهرٌ الإسنادُ بعد إسقاطهاء وليس فيه ما يَقْتضي رده . 


.)59١ /7( (؟) «الدكت»‎ .)07١- 57١ «النكت» (؟/‎ )١( 


: *؟” لغة المحدث 


قال عثهان الدارٍ 0 ابوعت فين تارتن : ابن معين -2 وسّئِل 

ْ عن الرجل يُلْتِي الرجل الضعيف من بين ثُمََدنِء يوصل؛ الحديثٌ ثقة عن 
ثقة» يحسرْ الحديث بذلك؟ 

فقال: لا يفعل؟ لعلء الحديت عن كذاب ليس بشيء» فإذا هُو قد 
حسّنه وبّته» ولكن يحدّث به كا رُوِي). 

قال عثمان: وكان الأعمش» ربَّا فعل ذلك . 
وهذا النِّعٌ من التدليس؛ غامضٌ جدًا ودقيق جدّاء وآفتة عظيمة: وهو 
أفحش أنواع لَدلِيسِ مُطلقًا وشرهاء وقر انان عند الم فيمن تعمّد 
فعلّه لاي] إذا كان الذي أسقّطّه ضَعِيًا يريد تعمية ضعفِه على السّامع . 
والله أعلم . 
© هذاء والتسوية لا تختصٌ بالتدليس» فقد تق التسوية من بعض الرَوا 
لا على سبيل التدليس» بل لدواعي أخرّى . 

مثالة”'': ما ذكره ابن عبدالرٌ وغيرٌه» أن مالك بن أنس سمع من ثور 
ابن زيدٍ أحاديث عن عكرمّة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -2 ثم 
حدّتَ بها عن ثور عن ابن عباس » وحذف عكرمة. 

فهذه صورة التسويق» وليس من التدليس ؛لأن توا لم يلق ابن عباس » 
وإنَّا رَوى عن عكرمة عنه. نان ف صنيعدها بره د كر اصع ولت 
ون فت 
)١(‏ في «تاريخه»؛ (405) وهو في «الكفاية» (ص .)05١‏ 
(0) «النكت؛» (؟7/ 311). 


السقط من الإسناد وأنواعه 0101# 


وعلى قول مَنْ قال: إلذيانها اب عكر 1غ يكن عيذ 

0ك بح ؛ لألله إن ذَكَرَه 
نيوا أسة مخيةة عندة فالسن شيعيف :نوا ن لم يذكُرْه فالسَّتَدُ منقطم. 

على أن هذه الأحادية ففزوقة المخارج عند ل فذكرٌ بعض 
الرُواةٍ أو عدم ذكرهم لا يؤثَدُ ما دام حرج الحديث معروقً”' '. والله أعلم . 
© والقدما9#" د 7 يسموال التستوية : «تجويدًا». فيقولون: الجرّدّه فلان»» أَئْ 
ذكر مَنْ فيه مِن الأجواد» وحَذّف غَيْرَهُم. 

وهذا؛ أحد معاني «الجيّداء كا سَبّق في بابهء وق كين قزيًا أن ابره 
معين وعثيان الدَارِيَ سما الحديت المسوّى ب «الحسن»: وهو أيضًا أحد 
معاني ١الحسن»0‏ كا سَبَقَ أيضا في بابه. والله أعلم . 


3 وذَّلِكَ «السّارق». أَوْ مب"‎ ٠ 

للعو شام 1 بكم 
© الذي يسوي الأسانيد» بمعنى أنه 7 بحذفي ما فيها من الضُعفاءِ: 
وإبقاء الثقات» أو إبدال الضعفاء بآخرين ثُقَاتِء أو إبدال إسناد بآخرٌ - : 


يستى : لاسارقاة وسكي فغله : «السّرقة) . 


() انظر : «الكفاية») ا .)0٠‏ 


0( وانظر: (مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ ١2؟"3).‏ 
فر «التدريب» )10/ 071 


حص لغة المحدث 


« وكذا من يدعي سماعّ مالم يَسمَع كبو عات عن من / يم 
بكتب صِحَاح» فالكَتْبُ في تَفْسِهَا صحيحةٌ» إلا أن سماعَ هذا وللدمر 
أولئنك الشيوخ لم يكنْء ولا رآهُم”'"'. دمل هذا ترعفت الطعرة او 
فاعله» وترك حديثه . 
© والفرق" بين السّرقة والتَدلِيسِ أو الإرسال واضمٌء فإنّ المدلْسَ أو 
لل" لا بصر رح بالسّماع. بل يأق بصيغة محتولّةء بخلاف السّارِق فإنَه 
يصرح م بالسّماع ‏ ويكذب في ذلك . 

وفي "تاريخ و7 . «عن الحسين بن إ[فويض + قال:.سالت 1 
ابن أبي شيبة: عن ان جار لامي فقال: لا تخيز هؤلاء» إِنّه يسرق 
حديث غيره فيرويه. قلت : أعل موتح الذة لسن أو على وبجه الكذب؟ 
فقال: كر ريا وهو يقول: حدَكنا؟ !2 . 
« هَذَا؛ والأصلءفي السَارِق أنه متَهَحْ؛ لادّعَائِ سماع ما لم يسمع» لكن؛ 
قد يقع من بعض الثقات وبعضص أهل الصَّدْق منْ لا يتهمون - ما صورته 
كصورة السَّرقةَء لاعن قصدء بل عن خط أو عن تساهل في استعمال 
ألفاظ الأداء في غير معناها الاصطلاحي”. 
» فقد كان البعضٌ يرى جوارٌ إطلاق لفظ التّحِدِيْثِ في الإجارّة أو 
الوبجادةق. كا ذُكِرَ ذلك عن أبي نُعيم الأصبهانٌء وكان البعضُ يرى 
التسامع في هذه الألفاظء بإطلاقِهًا في موضع السماع وغيره» كا ذكر - 


() راجع : «المجروحين» 1/ .)37/١‏ 6 / /و"3). 


السقط من الإسناد وأنواعه يفف 


الإمامٌ أبوبكر الإسماعيليٌ» أن المصريينَ والشاميين يتساكحُون في قويهم : 
احدثنا» من غير صحة السّماع . منهم: يحبى بن أيوب المضْري”'*. 


ونقلء عبدالله بر أحمد ”07 عن أبيه» أنه قال: كان سَجيّة في 
جرير بن حازم يقول: «حرككا الحسرث قال : حدما عمرو بر" تَعْلِب)2 
وأبوالأشهب يقول: «عن الحسنء» قال: بَلَغني أن النبيَ كك قال لعمرو 
ابن تَعْلِب). ْ 

قال ابن رجب ردك 

«يريد: أن قول جريرٌ بن حازم:١حَدَنَا‏ الحسنٌ: حدثنا عمرُو بن 
تَغْلِبْ) كانت عادة له» لا يرجم فيها إلى تحقِيق» . 

وقد ذكرٌ أبوحاتم نحو هذا في أصحاب بقية بن الوليوء نّم يَرْوُون عنه. 
عن شي وخ ويصرحُون بتحديثه عنهم » من غير سهاع له منه”*' وكذلك ؛ 
قال يق بر سعيد القطان ف فظرييى خلفة : رثذاكان بقولة: الجرتا فلن 


5 ذ/ 8 بر سر و 2 
بحديث)2ء ثم يدخل؟بيته وبيئه رجلا آخرّ؛ كان ذلك سجيّة منه. 


)15 /4()٠٠١ /5( )”١0- 585 انظر: «فتح الباري» لابن رجب (؟/‎ )١( 
,.)605- 598 /١( ولابن حجر‎ )١78 /5( 

(0) في «العلل» (/79). 

(©) في «شرح البخاري له »(05/ 51/9 - .)58٠‏ 

(5) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (51795). وآثار ابن حبان في «المجروحين» 
 5(‏ ذلك. وكذلك صرح به أبوزرعة؛» كما في «العلل» (5017؟) أيضًا . 
0 (السلسلة الصحيحة» )8١5(‏ و«الضعيفة» )١95(‏ و«شرح العلل» 

.))1 


54 لغة المحدث 


ذكرّه العقيل في «ضعفائه)"" 
© وبعضهم كان يُطلِق لفظ الماع عل ضرب من التأويل؛ يقول - مخ : 
«حدثنا فلان», أ و اخَطَبَنَا فلان»» ويعني : أنه حدثٌ قومّه أو خَطْبَهُمء لا 
أنه سَمِعْ منه ما يحت به عنه . 

قال الحافظ ان 2 

نفك تدلرة [الاوى ] الشيكه ن تكث امعان ك] قزل داتس 
١حدّنكاك‏ وينوي : حدَّءثٌ قومناء أو أهلء قريتئًا. وبحو ذلك . 

من ذلك : 00 مسعر » عن عبدالملك, عن التّدَال بن سَيرَة قال : 
قال لنا رسول الله يك : «أنَا وإيّاكم ندعَى بني عبد منافي»- الحديث) . 

ا وأراد بذلك : أنّه يكِهِ قال لقوم. أمَا هُو قَلَمْ ب يرَ النبي وله . 

وقال طاوس: «قَدِم علَينًا معاذ برنُ جبل - رضي الله عنه - اليمن» . 

وطاوسرٌ؛ لم يدرك مُعَاذًا - رضى الله عنه -» وإلَّا أراد: قم بَلّدَنا. 

وقال الحسر: «خَطَبّنا عتبة بره غَرْوَان) . 

زاك #الاشرن اهن اتعوره وتقيرة يكن باهر وَل خَطب علبة) . 
)١(‏ «الضعفاء» له (/ 550). 


,.)5505- 556 /0( «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه عي 


ثم قال الحافظ : 

«ومن أَميْلّمَ ذلك: قول ثابت البناني : «حَطََنًا عمران بر حصين رضي 
الله عنه) . 

وقوله : «خَطَبَنا ابر عئّاس رضى الله عنه والّه أعلمٌ» . 

وال 00 

اسَمع الحسن البصري من جماعة» ورّوى عن آخرينّ لم يدركهُّم» وكان 
تأولة فقول الحد قال وااخط »)يحي اقومة الذيق دوا وحعترا 
بالبَصرَوا . 

: ع و ل ال / 

© وبعصهم كان يقع منه مثل” هذه الالفاظ - اعني : ألفاظ التصريح 
السماو- خط ووهناء انمث وقصداء كان يكون سمع أحاد من شيخ 
خر شيبح اجر ثم أراد روايتها نسي أو غفل» فحدّث بها عن شبخ 
شيخوء مصرحًا بالسّماع» ظانًا أن السمكها مقهع وإن] سوغها بالط قن 

قال الإمام أحمل ن: بن حنبل” "* : «قال وهيبٌ: اتنت عطاء بن السائب» 
لت : كم سمعت من عَبِيدةَ السّلاني قال ١‏ ثل"د ين حديئًا) ‏ قال الإمام 
أحمل : او[ :بسمم من عَبيدَة شينًاء ويدل ذلك عل أنه كان قد تذكر حَشْظة . 

فهو ادّعى السماع. وهولم يسمع في واقع الأمرِء ومع ذلك» ١‏ يتَّهِمْه 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (5/ 75029). وكذلك؛ «الصحيحة» (5/ 197) و«ردع 


الجاني» (ص .)٠١56‏ 
00( “الراسيل؟ لذبن أبى يي حاتم مدص .)١61/‏ ومثله ف «المسائل» لأبي 59 .)١86(‏ 


و ا لغة المحدث 


الإمام أحمد بالكذبء بلء حمل ذلك على اختلاطه وعلى تغيرّه وعلى سوء 
حفظه في آخر حياته» فهذا راجع إلى ضعفه . 

ويقعم ذلك بكثرة لمن كان له سماع من شيخ شيخه أيضاء ؛ يعني : سمع 
من شيج ومن شيخ شيو أيشاء يبد ليه ماسوقه يواسم سمك 
منه مبَاشّر ف فيحدّثٌ بكل ذلك عنه مصرّحًا بالسّماع. من غير أن يميد 
ما أخذه بواسطة وما أخذهٌ بدونٍ واسطة. 

ومثل*هذا النوع من الرُوَاةِ؛ لا يجورٌ الطعرُ في صدقِه بذلك؛» بل ممه 
ذلك على الخطإ غير المتعمّدٍء وبر هذه الأحاديث» لك إن كر منه ذلك 
ترك حديئّة وم يُسْتَعَل' به. 

وهذا كان يقعٌ فيه عبدالله بن لهيعة - عليه رحمة الل. 

قال عبدالرحمن بره مهدي2'7: «كتب إل ابر لميعة كتابّاء فيه : حدثنا 
عمرّو سن شعيب ») فقر أنه عل عبدالله ١‏ او فأخر جه إلى ابن 
المبارك من كتابه عن ابن لهيعة» قال: |: خرن إسحات بن اندو عن 
000 شعيب» . 

إِذَا؛ سمعة ابن لميعة من إسحاق بن أب فَرْوَة عن عمرو بن شعيب» وم 
يسمّغه من عمرو بن شعيب مباشرة» مس وا ا 

فمن نَظَرٌ في هذه الروايق يظن أذ ان فين مدلية والواقع الدالية 
مُرَلْسَاء بدليل : عدن ولك عن عن بن دري ادك 


.)55١ /١6( «تهذيب الكال»‎ )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه غرف 


الأحاديث» فكيف يصرح بالسماع وكين دلق 1 إن تمر السّماع 
يقتضي همه لو قصدء والدلّس يقصة إيما السّماع , فلو كان ابره لمميعة 
ا ا تَهِمَهُ العلماءٌ لأنّه ر يصرّح بالسّماع قاصدا لذلك وهو 
لم يسمع » ونا كانوا يحملون ذلك على الخطل الناتجح عن سوء حفظه - 
عليه رحمة الله . 

ما ابن حبان؟ فقد وصفه بالتدليس بناءً على هذه الروايات. دل ياك 

على ذلك من قِبَلٍ أهل العلى ناكف العلراء الذيق تكلموا قيهنة ا تعلق 
في سوء حفظِه ول يعيججوا على تدليسِه بالرغم من كثرة الذين تكلّموا فيه. 

بل جاء عن ابن لطيعة نفسه إنكارٌهٌ على من أنكرٌ عليه سماع هذه الأحاديث 
من عمرو بن شعيب» وهذا يؤكد أنّه كان يعتقد أنه سمع فعلا. ولمى يكن 
يقصد الكذب أو الإبهام» وإنَّا وقع ذلك عن غفلة وسوء حفظ . 

فإنه للا بلّْه أن ابن وهب يُْكِدْ عليه سماع هذه الأحاديث من عمرو بن 
شعيب» قاله: «وماذا يُدْرِي ابن وهب؟! لقدْ سمعت هذه الأحاديثٌ من 
عمرو بن شعيب قبلء أن يلتقي أبواه» . 

يعني : قبل أن يُولْد. 

وهذا: يدل دلالة قاطعة على أن ابن لميعة حيثٌ صرّح بالساع» كان في 
قرارة نفيه يعتقد أنه سَمِمَء ولكن أهلء العِلّم يخطئوئه في ذلك. 
ويعتقدون أنه واهجٌ في ادعايه السماع» مع اعترافهم بصدقّه وأمانته وديانته 
وعدم تعمّاره الكذب . 


بفرمة لغة المحدث 


© هذا؛ والسارق - ى) 3 تَرَى -؟ لا يتفرّد» بل يروي ما يرويه غيرُه» غير 
أن غيرّه سَمِعَ» وهو 1'يَسمَعْء فيظهرٌ وكأنّه 1 يتفي بل توبع» فرْيّا اغتر 
البعض» فيدفع عنه التَّهمَة بكوزه لم يتفرّذء وليس الأمدُ كذلك؛ فإنَ هذه 
كال ميو ل حقيقة لا. 

فمتاعة السّارق؛ لا تَْقَعُ عنه تهمة السَرققء بل تؤكد التّهمَة عليه. 
وأنّه إنَّا أَحَذَ حديثٌ غيره. فَرُوَاه؛ مدّعيًا سَ)عَه . 

وروايات أهل التََمْ والصّدق التي بجاءت على صورة الّرقة» تَسَاهُلَاء 
أو أو غَفْلَة؛ ىا سبق» ينبَغى ماو او ا 


حيثُ عدم الاعتدادٍ بها في باب الاعتمار ودفع التفرّد» غير أنه له لا ينهم في 
صدقه مَنْ وَقَمَ في مثل ذلك من أهل الصّدْق ؛ إذ ل يتعكد الإخباز بعخلاف 
الواقِقع» بل محَمل+ ذلك على التَّسَاهُل أو التأوّل أو الخطا. والله أعلم . 
« تَدْلِيسُ أشياء الشهوخ : 

2 «تَدَلِيس أشاء 00 يد 


وَمِنْهُ: أن يُسَمَيَ بععي ادكيغ با 
© النوع الثالثُ من التدليس: تدليسمٌ أسماء ا وهو أن يروي 


المحداث عن شيخ له فيغْكِبُ اسمّه» أو كنيته» أو تَسَبَهء أو حَالّه المشهورة 


بن أمروالناذ درت 


السقط من الإسناد وأنواعه قرف 


فهذا؛ لا يُسْقِط أحدا من الإسنادء وإِنَّ) فقط بغده اسم الشيخ ب) لا 
كرف لبوهع الناس أله شيم له غير معروفوء فيظن الناة أن هذا الرجل- 
يروي عن مشايخ كثيرين لا يعرفهم غير فيوهم بذلك كثرة الرواية 
وسعة الرواية والرحلة في طلب العِلّم . 
© وميه : أن يسمي شيحّه الضَّعيفَ باسم شخص آخرَ نقة نقَةَ تشبيها. يمحن 
ذلك اداج الأخذ عنه. 

وهذا من أشذه مفسدة وأعظمه ضررًا. 

5 يكون > هذا ع د 7 0 اورم الضعفاى 6 
النامن. ل الت وهو يروي عن شيخ آخر ثدة نقَةَء فإذا به 

يسمي الشيح الضعيفَ اس ابقل أو لكقه كدر الراوي التّقَوَ أو 

يلم ينبن الاين التق فيتوهّمُ النّامُ أنه يروي الحديت عن الى 
بيدأ هو يرويه عن الضَعيف. 

وكان عطية العَؤْفِءُ من أفعل النّاس لهذا. 

فقد كنّى محمد بن السائب | لكلبيمة - وهو متروك - «أبا سعيد». فكان 
إذا حدّث عنه ما أرسّلّه عن النبيّ يك يقول: «حدثنى أبوسعيلٍ؛. فيوهم 
أنّه أبوسعيدٍ الخدريٌ الصحابٌ المشهورٌء لأنّ عطية كان لقي وروى عنه. 


قال ابن حبان”'' : «سمع عطية بن سعد العوثي عن أبي سعيدٍ الخدري 


.)١75 /7( في «المجروحين»‎ )١( 


ع لغة المحدث 


أحاديت؛ فلا مات أبوسعيدٍء جعل يجالسُ الكلبيَّ» ويحضر قَصّصّهء فإذا 
قال الكلبيحٌ: «قال رسول الله يَكِ كذا» - يعني : يُرسِل - فيحفظة» وكناه 
اأبا سعيل»» وروى عنه» فإذا قِيلله: مَنْ حَدَنك بهذا؟ فيقول: «حدثني 
أبوسعيداء فيتوهمون أنه يريد أبا سعيدٍ الخدريً» وإلَّا أرادَ الكلبّي »!! 
دَاعطيةً؛ الَقّى بأبي سعيدٍ الدْرِيٌ» وأبوسعيد الخدري صحابيٌء فل 
مات أبوسعيد الخدريٌ أخذ يال محمد بن السّائب الكلبيَ» وهذا 
تابعيٌ» وهو متروك الحديث ضعيفف جداء وهذا التابعي الذي هو محمد 
ابن السّائب أحيانًا يروي أحاديثٌ مرسلةً عن رسول الله ككل يعني: أنه 
يروي الحديثٌ عن رسول اللو من غير ذكرٍ واسطة بيه وبين اللي" يكو 
فمد عطية العوفي إلى تلك الأحاديث المرسلقء والتي يرويها محمد بن 
السّائبٍ الكلبٌ المتروكُ عن رسول الله كك فرواها عن الكلبي” ولكنّه 1 
يسمّه باسوه المعروفي, بل كنّاه ب«أبي سعيدٍ»ء فصارٌ يَرْوِي عن أبي سعيدٍ 
عن رسول الله يل تلك الأحاديثٌ المرسلة» فل) كانت مرسلة» وأبوسعيدٍ 
حيثُ رَوى عنه العوفةهٌ عن رسول الله كله فالذي يتبادرٌ إلى الذهن أنه 
المع ادرو أنعة الناين أن هلو الاحاديت من احاديف سعد 
الخدري. بينما هي من مراسيل محمد بن السّائب الكلبي” المتروك. 
ه فائدة: 


سمّي الإمام ابن رُشَيِدٍ السّبْتوعٌ هذا النوع من التَّدلِيسِ ب«تدليس 
التجميل)7”0'' . 


.)9177-17١ /0( «ملئ العيبة»‎ )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه م 

بي يو 
© تنبيه : 

«التدليسئ» و «الإرسال” الخفئ) ؛ لبسااهة من أنواع السَّمَطٍ في الإستادٍ. 
ونا هما وسيلتان يقعٌ بها السّقط في الإسناد. 

بمعتى : أن الراوي قد يعوِد إلى التدليس ليسقط من الإسناد شيحًا أو 
راويًا أو راويين أو أكثرّء أو أن يسقط بعضّ رواةٍ الإسنادٍ فوق شيخه. 
فهذه من لني ينها بتَبعْها ذلك المدلسثء 0 0-7 إعضال". 
وسيلة يتبعهًا لراوي ١‏ ليحدثٌ في الرواية 0 أو الإعضال أو 
الإرسال. 

وكذلك؛ «الإرسال الخفيةٌ»). يتولّد عنه أيضًا وقوع سقط في الرواية. 
سواءٌ كان هذا السقط انقطاتًا أو إعضالا أو إرسالا. 

إِذًا؛ «التدليسئ» و «الإرسالء الخفيث» إن مما وسيلتانٍ يتبغها الراوي 
لإحداث السقط في الروايق» وليسَ «التدليسُ» نوعًا من أنواع السقطرء ولا 
«الإرسال الخفيئٌ» نوعًا من أنواع السقط . 
هه وهاهْتا ينغي أن يتنبّه إلى أمور : 
٠‏ الأمرُ الأوّل: 

أئمة الحديث يفوقون بين أمرين: بين مجرّدِ رِوَاية راو مُعيّن عن شيخ . 
مَُيّن» وبين ثبوت سماع هذا الرّاوي من ذاك الشّيخ . 


خرف لغة المحدث 


فالرواية المجرّدَةٌ لا تدلعلى السّّع ؛ لاحتمال أن يكون الرّاوِي قد سَمِع 
بواسطة ثم أسقّطها عند الركواية. 

وكذلك ثبوت السّاع 5" وقوع الرواية؛ لاحتمال أن يكون 
الرّاوِي سَمِعَ من شيخه لكِنّه لم يُحدث با سَمِعَه منه. 

فإن 0 وار ات اكير ومع ذلك فإل 

لق الس بود جا لكين وجابر بن عبداللّه 
ومع ذلك فهو لم يَسْمَعْ منهما اتفاقًا. 

فالواية المجرّدَةٌ وحدها لا تدلهُ على السّماع . 

وهذا أبو شاه الَمَننٌّء الذي التَمَسَ من رسول الله يك أن يكب له 
شيئًا سَمِعه من خطبته عام فتح مكة فقال النبيٌ كل : «اكتبوًا لأبي شاهاء 
كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة» ومع ذلك فلا يُعَرَفُ لأبي شاه رواية 
عن النبي يَكِل فلم يرو عنه هذه الخطبة ولا غيرّها. 

وهذا؛ يدلُعلى أن ثبوت السّماع لا يلزمٌ منه ثبوت الروايق على عكس 
الأمر الأوّل. 

والسقط من الإسنادٍ قد يكون وَاضِحَاء يحصله الاشتراك في معر فته 
مرح ييا لي سيد ويسم 


السقط من الإسناد وأنواعه 0 خرف 


فالأوَلُ: وهو الوَاضِحَء يدرك عدم لكاي بين الرَاوي؛ وشيخد 
بكونه ل يُدْرِكْ عصرّهء أو أدَرَكَهُ لكنّهما لم يجتمعا . 

ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضحية محخوية مواليكٍ الرّوَاةٍ وهم ؛ 
وأوقات طلَّبهم وارتحايهم . 

وقل ادعَى قوم الرئواية عن ناس » نظ في التاريخ . تَظهّر أنهم 
الثوّاية عنهم بعد سِنينَ من وقاتهم ٠‏ كما تقدم . 

هذاء وربًا لا يذكرُون في كتب تاريخ تارب ولادة كثير من اراق أو 
تاريخ وفاتهم . لا ينا 2 الطبقات العُليَاء وهنا يمكن فعرفة ذلك 
تقرِيباء إذا لم يعرف تحقيقًا. 


مثاله : (بكيرٌ بن ع مر البَجَلٍ». م يُعَلّم تاريح ولاديّه ولا وفَاتِه: ولحن 
رَوَى عن قبس بن بي حار ورّوى عنه دكبع وأبو د اقيم ووفاة قيس 
سن 240 107 وكيعٍ سن (174)» ومولد أبي ذ نقيم سلة (حترتة؟ 
وهؤلاء كلهم كَوفيُونَء وقد ذكر ابن الصّلَامٍ وغيرٌه أن عادة أهل الحوفة 
أن لا يسم أحدهم الحديث إلا بعد بُلُوغِهِ عشرين سَئَهٌ فمقتضى هذا أن 
يكون عُمُرٌ كير يوم مات قيس فوق العشرين؛ فيكون مولد يكير سنة 
070 أو قبلهاء ويُعلَمُ أن سماع وكيع وأبي تُعيم من بُكير بعد أن بَلَعَا 
عشرين سَئَد فيكو بُكَيرٌ قد بق حيًا إلى سنة »)١60(‏ فقد عاش فوق 


سر ص 


سر ار 


وقد يقعٌ الاختلافٌ في تاريخ الولادةٍ أو الوَقَاة» ووقوع الخلاف في ذلك 


كرف لغة المحدث 


ايو لعا ا ا وي 
فيو نحَلُ بالأرجح . فإن لم يظهر المجْحَانَ أخِدّ با اتفِقَ 

موود السو امع ا ا ا 
وقيل: (05). وقيل: (2)07 وقيل: (/ا0). وقيل: (08). 

فإن لم يترججخ أحذها أَحِدَّ با دَله عليه مجموعٌهاء أنه لم يَعِشْ بعد سنة 
(/ه). (اجاءة رواية عن وجل أله لزي سنا يمكة مب (0:.118 
0 أهلء العِلى ثم ينظرون في السَّنَدِ فإذا وَجَدَوا فيه من م تَنِيِتْ 
نه حملُوا عليه . 

فمثاله : روى ابن عَسّاكر في «النَا ريخ اباسنار وح حرم 
المجاهيل » عن أبي داود الطيالسيٌ؛ عن الإمام أبي حنيفة» قال وَلِدَت 
سنة عافن + لاني ليم 4 بيه 
وأنا ابن أربع عشرة سنة» سمعته يقول: سمعت النبي يك يقو ل: «حيّك 
الشى يَعِمي ويصِم) . 

قال ابر عساكر : «وهذا حديث منكر مبذا الإسناد» وفيه غيدُ واحدٍ من 
المجاهيل» ! ! 

قلتُ: بل هو باطل” قَطْعَاء إن عبد الله بنَ أنِّسِ قد مات في خلاقة 
فعا ؤاية ‏ اللنة | أربع وخمسينء ووَهّمَ الحافظ ابن حجر مَن “قال جسينة 
ثُانينء فأينَ هذا من سنة ٠‏ أدبع وتسعين؟! فانظ إلى الكذّاب إذا كان 


.)6057/5( )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه 0 خرف 


بجاهلا بالتاريخ يأتي با بالعجَب العجاب » فتدكشف عَورَتّه وتظهرُ سَوْ 
والرّاوِي؟ إذا رَوى عمّن لم يسمّع منه. وكانت المعاصرة مُتحمّفَة فهذا 
ما يسمُونّه ب«الإرسال الْمَهِي” 2 . 
والإرسال الْخفِيٌ؛ إذا تر َبَتَ فله حكمٌ الانقطاع ؛ لأنّه يؤول في النّهاية إلى 
أن هُئَاك واسطةً قد سَمَطتٌ. 
ه ويعرف الإرسَال الخفيئٌ بطرائق وقرائن : 
فالطريقة الأولى : أن يص” ح الراوي نفسُه بأنّهِ م يسمخ من ذلك الشيخ» وإن 
رَوى عنه . 
فمن ذلك : قال مُوسى , تياد : أتيث خرمة بن بُكير» فقلت له: 
حدّثك أبوك؟ فقال: م درك أبي ) ولكن هذه 0 / 
وعن عبد الملك بن ميسرة» قال”"©: قلت للضَّحَاك: أسمعت من ابن 
عَئّاس؟ قال: لا. قلت: فهذا الذي ترويه عمّن أخذته؟ قال: عنكَ وعن 
ذا وعث ذا!! 
الطريقة الكّانية : ستيه وهذا كثرٌ تجده مبثوثًا في تراجم 
ارتحال» وفي «مراسيل ابن أبي حاتم» من ذلك قدرٌ كبيوٌ. - 
والأئمة إذا .المقُوا. لا يجوز لمهم حتى ولو عَاءت بزواية يالف 
ظاهدهَا ما اتَّمَقَوا عليه ؛ لأن الإجماع أقوّى من الرواية المنفردة. 


.)8175( «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)"5١1( (؟) «المراسيل»‎ 


34 لغة المحدرث 


قال أ بو حاتم الرازي 0 

١الزُهرِيُ‏ لم يسمع من أبان بن عثانَ شيئاء لا أنه لم يُدْرِكْهُ قد أدرَكَهُ 
وأذْرّك من ُو أكبرٌ منه. ولكنّه لا ينبث له المع منه» كما أن حبيب بن 
1 با بن ابه وع و قد شيع عن عو اكز 
منه» غيرٌ ا ادك 


اس 


اا ون 


3 إذا اعطثواء فحينئل يسعْنًا ما وَسِعهُمء فير ججح من عنده آله 
الرجيح بحسب الدلائلٍ والْبَرَاهِين والقرائن . 


وهناك قرائن يستد تدل مها على ذلك» فمنها 


0 
هه 


القرينة الأول : بُعد الشَقَّة بنَ الرّاوِي والشيخ» بحيثٌ إنه يُستبعد عَذ كينا 
قد التقاء لا سيا إذا كان الرَاوي غير معروفي بالطّلب والفحلة. 
قال علي بن المدد يني” '': «الحسنٌ لم يسمع من ابن عباس » وما 07 
كان الحمسن بالمدينة أيام كان أبن عباس بالبصرة» استعمله عليها علي 
رضي الله عنه » وخرج م إلى 00006 
لبوا الله عنه» وكان الحسر' بالمدينة» . 
)١(‏ «المراسيل» (ص97١).‏ 


(؟) «المراسيل» (/91) ونحوه عن أحمد أيضًا (58). 
(©) «المراسيل» .)١71/(‏ 
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وقال ابن أبي حاتي" '' : «وقلت لأبي : أبو وائل» سَمِع من أبي الدَردَاءِ 
.1060© - . 7 سس ن 7 ه 
تا قال: الم ولا يحكى ساع شيء. 3 الدرداء كان بالشام 
وأبو وائل كان بالكوقة. 
ع أ ٠‏ 00 : - 6ه / 3 5 06 5 . 
وسئل أحمد بن حنبل عن زرارة -يعني : ابن أوفى- لقي تمي)؟ فقال : 
ما أحسبه لقي تميياء تميم كان بالشام» وزرارة بصريء كان قاضيها». 
القرينة الثّانية: أن يكون هذا الرَاوِي لم يسمع تمن هو أقربُ إليه من هذا 
الشيخ. أو مّن هو أشهرٌ منه وأعرف». أو تمن قد عاش بعله بزمّن . 
قال ابن رب الحنبلي ""': «وقد حَكى أبو رَرْعَة الدّمَشْقِي عن قوم. 
أنهم تَوقُمُوا في سَاع أبي وائل من عْمَرَء أو تَمَؤْه فسماعه من مُعَاذِ أَبْعَده . 
وذلك ؟ أن معاد | :غنات قبل عَمَّرَّ فإنّه مات سنة ماني عشرة. بين 
مات عُمَرُ سنة ثلاث وعشرينء فإذًا كان أبو وائل لم يسمع من تأخرت 
وفاتّه؛ فعدمٌ ساعه من تقدّمّت وفائه أولّ» لا سيا وأنّ عمرَّ كان أمير 
المؤمنين» والسّماع منه مأ تتطلع إليه امم وتتشوّق إليه النفوس. 
قال ابن أبي حاتج”*' : اس > أبي عن عمرٌ بن عبوالعزيز» سَمِع من 
عبد الله بن عَمْرِو؟ قال: لا؛؟ كان عمرٌ بن عبد العزيز واليًا على المدينة. 
وسلمة بن الأكرع وسهل'ابن سعدٍ حيّن ‏ فلو كان حضّهما لكتتَ عنهم)) . 
)١(‏ «المراسيل» (919). (؟) هامش «المراسيل» (ص57). 


فرة ااجامع العلوم والحكم). الحديث التاسع والعشرون. 
(4) «المراسيل» (548-497). 


؟ لغة المحدث 


وقال أبو طالب"١'‏ : : سألتُ أحمد بن حنبل عن محملد بن علي - - يعني : 
أبا جعفر الباقر- سَهعَ من أمْ سلمة شينًا؟ قال: لا يصح أنه َع . . قلت : 
فْسَمِعٌ من عائشة؟ فقال: لاء ماتث عائشة قبل أمْ سَلَمة 
القرينة الثّالثة : أن يكوث مَنْ هو أكيرٌ من هذا الرّاوي» أو مَنْ هو أكثد طَلَا 

وأوسم رحلة منه» أو مَنْ هو أقربٌ إلى هذا الشَّيِخْ منه في المسكن 
والموطن؛ لم يسمع من ذاك الشَّخْ فإذا كان الكبيٌ والبّحالة 
والقريبٌ لم يسمع منه» فَأَوْلَ أن لا يكون قد سَمِعَ مَنْ هو دون ذلك . 

قال أحمد 0 اما أرى خالدًا لحذاء سيع من الكوفيين» 
رجل” أقدم مِنْ أبي ا وقد حدّتٌ عن السّعبيك وما أَرَاه سَمِعَ 
منه؟ !). 


و فيز (©: رأى خخلفُ , برك خليفة عمرّو بن حَرَيثِ؟ قال: لاء ولكنّه 


عندي شّيّْه عليه حين قال: رأيث عمرّو بن حُرَيشء هذا ابر عيبنة وشعبة 

والحجّاج يوا عمروَ بن حريشء يَرَاه خَلَفُ؟! ما هو عناري إلا شي عليه . 

القرينة الرّابعة : أن تجيء رواية هذا الَّاوي عن ذاك الشَّيخْ من وجم آخر 
بذكر واسطة بينهاء مما يُشكلدريبةً في حصول ساع هذا الراوي من 
ذاك الشيخ, ٠‏ سواء في الجملة أو في حديث مُعيّن . 


قال علي ؛ بن الحسين بن ا «زيد بن أسلم عن أبي هرَيرة 


.)١40( «المراسيل» (517/7). (1) «المراسيل»‎ )١( 
.)777( «تبذيب الكيال» (787/8). (5) «المراسيل»‎ )7( 
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مرسلت وعن عائشةء مرسلك أدخلء بينه وبين عائشة: المَعْفَاع بره 
حكيم وأمخادييتة وبين أبي هريرة: عطاءٌ بن يَسَارِ) . 

وقال الأئرَمٌ '2: «قلث لأبي عبدالله - يعني : : أحمد بن حنبل -: 
د قال ما أدري» ربا أدخل>بيته وبينها مسروق في 
غير شَىءء وذَّكرَ حديت: (إذا أنفقّت المرأة. ..2. 

وقال أبو حاتم ": «أبو وائل قد أدرّك عليّاء غير أن حبيب بن أبي ثابتِ 
روى عن أي وائل» عن أبي اياج عن علي رضي الله عنه أن النبيع َك 
بعمّه : لا تدع قبرًا مُْرًِا إلا سوَّيتهه. 

وقال ابرث أبي حاتم" : «سألث أبي عن عبداللّه بن مَلاذْ الأشعرِيً: 
الذي يروي عن النبي” كل أنه قال : «اللّهم أنج السفينة ومَنْ فيها» قالوا: 
يا رسول الله 2 سفينة؟ قال: «سفينة تقدم عليكم من اليمنٍ فيها 
سبعون ومائة من الأشعريّن»؟ قال أبي: عبذاللّه بن ملا ليست له 
0 قلت : فإنَ أحمد بن سان أخرج ذلك في «مسنده»؟ قال أبي : بينّه 
وبين التي يك أربعة. يروي عبدالله بن مَلاذْ عن نمير بن أوس» عن 
رَجُلٍ» عن عامر بن أبي عامر الأشعري» عن أبيه عن النبي وَكة. 

وقال أء عراا مسرا سرام اا ال يا 
يسمع من أبيه» يُدْخَل بينها: الغرس بِنْ عميرة بن قيس». 


.)7١١( (؟) «المراسيل»‎ .)7١/( «المراسيل»‎ )١( 
.)661/( «المراسيل» (77717) . (5) «المراسيل»‎ )9( 
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وفال أرك30 : ١لا‏ أدري سَمِعْ الشعبوئٌ من سَمْرَةَ أم لا؛ لأنه أدخل - 
بيته وبيته رجل”2 . ظ 
والأئمة؛ إن نَقُوا الماع أو ترّدُوا فيه من أجل ما جاء من زيادة الوَاسِطَةٍ 
في بعض الطرقي الأخرىء إن ذلك لكون الذين ذكروا الواسطة والذين ‏ 
يذكدوها ثقات أثبانًا: مع عدم اشتهار الرَّاوِي بالأخْل عن هذا 3 
أما إذا كان الذين رَوَوا أحد الوجهّين ممن لا تقوم بهم شتف ارافيت 
أذ روايتهم شال غي محفوظة. فحيتئ يُعمَله بالتواية المحمُوظق ولا 
يُعَوّلهُ على الأخرّى . 
وهناك قرائن أخرىء تُلتَمَسُ من كنب الكجال. 
ه الأمر الثاني : 
أئمةٌ الحديث -عليهم رحمة اللّو- عندمًا يريدون أنْ يتحققُوا من سماع 
راو من شيخه في حديث معين؟ ينظرون: ا 
هل صرح ذلك الراوي بالسماع من ذالك الشيخ في هذا الحديث» أم لا. 
فإن وجدوا تصريحًا بالسماع منة» لم يََْدُوا به» إلا بعدَ التحقق من 


عدةٍ شروطر: 


الشرط الأولة: صحة الإسناد إلى هذا الرّاوي الذري يريدونٌ التحقق مِن 
ساعه هذا الحديث من شيخه. 


.)555( «المراسيل»‎ )١( 
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وهذا الشرط واضحٌ لا خفاء بوء ولا تخفى ضرورثة وأهميتة؟ فإذ 
الإسناد الضعيف لا تقومٌ بو الحجة لإثبات الروايق» فكيف بإثبات 
السماع, ا الرواية؟ ! 

روى ابن أبي حاتم'" ؛ عن أبيه» أنَّه قال: 

«سألت أبا مسهر: هل سمعٌ مكحولمن أحد من أصحاب النبي” كيو؟ 

فقال: سمع من أنس بن مالك . 

فقلت لهُ: سمع من أبي هندٍ الداري؟ 

فقالَ: من رواه؟ 

قلت : : حيوة بن شريح» عن عن أبي صخرء عن مكحولء أنه سمع أبا 
هندٍ الداري يقول: سمعثُ النبيٌ يكل. 

فكأنّه لم يلتفث إلى ذلك . 

فقلت لهُ: واكلة ؛ بن الأسقع؟ 

فقال: مَث؟ 

قلت : حدثنا أبو صالح كاتبٌ الليث : حدثني معاوية بن صالح : عن 
العلاء بن الحارث» عن مكحوليء قال : دخلث أنا وأبو الأزهر على واثلةً 
ابن الأسقع . 

فقلث :كاله أومَا برايف كاله قبل ذلك» اه. 


.)197-79١( في «تقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 
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فانظر إلى أبي مسهر؛ كيف أن حكمّة بإثبات الس) ونفيه ينبني على 
إسناد الرواي التي جاء : فيها ذكرٌ السماع» فليس كلما جاء فيه لفظ السراع 
قله حتَّى يكون إسناده صا كا للاحتجاج به على ذلك . 

وأحمد بن صالح المصريئٌ؛ له موقفٌ مثل*هذا الموقفي» يدلهٌعلى اعتماد 
الأئمة في إثبات السماع على صحة الإسناد إلى المصرح . 

قال أبو زرعة الدمشقيٌ في «تاريخه)”") 

«وسمعت أبا مُسْهر يُسألهُ عن محكول: هل لَقِي أحدًا من أصحاب 
النبي” يَكلِِ؟ فقال: لم يلق منهُمْ أحدا؛ غير أنس بن مالك . 
فقلت له: إِنُمْ يزعمون أَنّهُ لَتِي أبا هندٍ الداري؟ 

فقال: ما أَدْرِي . 

قال أبو زرعة : فذكرت كلام أبي مسهر هذا اعد بن صالح -ئفة -مَقَدمَة 
دمشق سنة سبع عشرة ومائتين» وهو يومئل باق؟''-, فحدثني عن ابن 
وهبيء عن معاوية بن صالح؛ عن العلاء بن الحارث» عن مكحولء 
قال: دخلت أنا وأبو الأزهرٍ على واثلة , بن الأسقع» اه. 

قلت : وهذا ظاهر. 

وكأن سؤال أبي حاتم السابق كان بعد سؤال أبي زوغة هذا لأن 
أبا مسهر نفى هنا أن يكون مكحو ل لَقِي غير أنس ؛ وهناك رضي أن يكون 
لت إن يمرو ااا 


. يعنى: أبا مسهر‎ )0( ,) 3707/8 75/١( «تاريخه»‎ )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه يذل 


لكن؛ قد يعكرٌ على هذا: 

قول أبي حاتم" !' : 

«سألت أبا مسهر: هل سمعٌ مكحولمن أحد من أصحاب النبي” كَكو؟ 
قال: ما صَحّ عندنا؛ إلا أنس بن مالك . 

قلتٌ: واثلة؟ فأنكرَما . 

كذا قال أبو حاتبرهناء مع أنّ أبا حاتم فهم من أبي مسهر هناك» أنه 
رضي وقَبلَ أن يكون مكحول سمع من واثلة . 

فقد يقال: هذا من اختلاف الاجتهاد. 

والأقربٌ: أنَّه لا منافاة أبدا؛ فكأنّه قبل في المرة الأولى صحة الرواية؛ 
لصحة إسنادهاء وهنا لم يقبلهَاء لا لطعن في إسنادها وثبوتهاء وإلَّا لعدم 
دلالتها على الساع ؛ لأن غاية معدل عليه هو عرد ثبوت اللقاء بينهماء 
ودخول يدول عل واثلة» وهذا لا يستلزمٌ السماع منه ى) لا يخفى . 

وكثيرًا ما يُصِرحٌ الأئمة بلقاء راو بشيخوء ثم يصرحون بأنّهُ م يسمع منة. 

كا قال أبو حاته”" في إبراهيمَ النخعي” : 

«ل يلق أحدًا من أصحاب النبي” ككل إلا عائشة؛ ولم يسمعْ منها 
شيئًا؛ فإِنّه دخلء عليها وهو صغيرً) . 


)١(‏ «المراسيل» لابنه (ص١١5؟).‏ () «المراسيل» (ص4). 


24 >" لغة المحدث 


فأئبت له لقاءه بعائشة -رضي اللّه عنها-» ول يبت له السماع منها. 

وهذا؛ أمثلته كثيرة . 

وهذا؛ ما فهمّه أبو حاتم هاهناء فكان إذا ستل نفس سؤاله لأبي 
مسهر ) أثبت مجحرد اللقاء والدخول» ونفى السماع . 

قال ابن أبي حاتم"'' : 

«سمعت أب يقول: لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع». 

وَقالأرف: ظ 

السمعت أبي يقول: مكحول” لم يسمعْ من معاوية» ودخلء على واثلة 
ابن الأسقع». 

وبهذا؛ يظهرٌ لنا: أن الأئمة -عليهم رحمة اللّه- وإن اختلفوا في إثبات 
سماعه ونفيو» إلا أن المثبت منهم والناني» إِنَّا يعتمدُ في إثبات السماع أو 
نفيهو» على صحة الإسنادٍ أو عدمه؛ وهذا هو محل الشاهدٍ من الاستطراد. 

وبالله التوفيق 

وين ذلك: حكى ابن أبي حاتو! '"» عن أبيى أَنَهُ قال في «سلامة بن 

فيصر الحضرمي” ): 


. 
اليس حديئة بشىء من وجه يصح ذكر صحبته) . 


.)5١7؟7ص( «المراسيل» (ص”7١7). (؟) «المراسيل»‎ )١( 
.)3060 -599/1١/5؟( في «الجرح والتعديل»‎ )6( 


السقط من الإسناد وأنواعه 4" 


قال ابن أبي حاتم: 
«وذلك ؟ أنّه روى اير طيعة: عن رَبَانَ بن فائلٍ. عن لطهيعة بن عقبة. 
عن عمرو بن ربيعة» عن سلامة بن قيصرء قال: سمعت النبرع يكل 
.يقول: «مَنْ صَام عاق رجو انق . .»؛ ليس هذا الإسناد مشهورًا؛ 
قال أبو زرعة : والافة اير قفر سيت ةضف .: ( 
وقال أيضًا (21. 
لاسألت أبي عن حديث ؛ رواه: 0 قال : جدننا عبى بن 
سعيلر بن أبان القرئي. عن أبي فروة. عن أبي خلادٍ -وكائث لهُ صحبة 
قال : قال رسو ل الله - فذكرَ خدرةا: 
قال أبي: حدثنا بهذا الحديث ابن الطباع » عن يحبى بن سعيدٍ الأموي. 
عن أبي فروة يزيد بن سنان» عن أبي مريم» عن أبي خلام. 
فقال: ليس له إسناد» اه. 
يعني : إسنادًا صحيحًا؛ وإلا فإنّهُ قد جاء بهذا الإسناد”'" . 
الشرط الثاني : اي با زادة يعض الروا” 
الثقات خطأ ووهماء فيكون دك لفظِ ىر السماع حينئل شاذًا غير 
حفوظ . ويكون المحفوظ عدم ذكرو. 
)١(‏ في «العلل» (1875). 


(؟) وانظر: مثالا آخر في «تبذيب التهذيب» )١١7/١(‏ و«الكامل» لابن عدي 
(١568/1؟).‏ 


؟»” لغة المحدث 


ولأئمة الحديث في إدراك ذلك طرق متعددةٌء لا يدركهًا إلا نقاذ 
الحديث وجهابذتة . 


فمنها: مخالفة الأوثق. أو الأكثر عددًا. 


ففي «تهذيب التهذيب»"'"' : 


قال أحمد بن حنبل : مَا أَرَاهُ يعني : الزهريّ- سم من عباوال رحمن 
ابن أزهرّء إِنَّا يقول الزهريٌ: كان عبدالرحمن بر أزهرَ يحدثٌ؛ فيقول؛ 
معمرٌ وأسامة عنهُ: سمعث عبدَالرحمن!! ولم يَصنعا عندي شيئًا» . 

فانظز: كيف لم يقبل' ذكرٌ معمرٍ وأسامة لفظ السماع بين الزهري 
وعبدالرحمن بن أزهرٌء مع أنم) مِن جملة الثقات» وقد اتفقاء وما ذلك إلا 
لأنّما قد خالما من هُمْ أرجحّ منهما حفظاء وأكثرُ منهما عدداء فلم يذكرُوا 
لفظ السماع! 

وقد أخطأ أسامة هذا مثلء هذا الخط| في حديثٍ آخرٌ عن الزهري 
لفظ السماعء بينا لم يذكرْه غيرٌه من أصحاب الزهري, فأنكرَ ذلك عليه 
يحيى القطان . 

ذكر ذلك الحافظ ابم حجر في «التهذيب»”''. ثم قال: 


«أرادَ ذلك في حديثٍ مخصوصيء يتبين من سياقِهِ اتفاق أصحاب الزهري 


.)5١١/١( (؟) «تمذيب التهذيب»‎ .):ه٠١0/9(‎ )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه 60١‏ 


على روايته عن عن سعيد بن المسيب بالعنعنق» وش أسامة» فقال: «عن 
الزهري : 00 فأنكرٌ عليه القطان هذا لا غير . 

ومِنْ ذلك: ما في ترجمةٍ إسماعيلء بن عبلدالكريم الصنعاني من «تهذيب 
الكمال»”'"؛ عن ابن معين,» أنه قال في حمّه : 

اثقة» رجلء صِدّْقء والصحيفة التي يروبها عن وهب. عن جابر. 
ليست بشيءء إِلَّا هو كتابٌ وقمَ إليهم» ولم يَسْمَعْ وهبٌُ من جابرٍ شيئا' . 

فتعقبَهُ المزي» فذكرٌ إسناد هذه الصحيفة من طريق إسماعيل” هذاء 

وفيها: تصريح وهب بالساع من جابر بن عبدالط» ففيها: «... عن 
وقي وؤ سكو قال اها سالك عنة حارو عبرال 

ثم قال المري : 

اوهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى وهب بن منبوء وفيه رد على من قال: إنه ل 
يسمع من جابر؛ 0 الإثبات مُقَدَمَةٌ على الشهادة على النفي. 
وصحيفة مام عن أبي هريرةً مشهورة عند أهل العلمء ووفاة أبي هريرة 
00 با وكانا جميعًا في بللٍ واحل؟ !2 . 


«أما إمكان -3ظ لق عاق ند فأمّا أخوه وهب 
الذي وقع فيه البحثٌ» فلا ملازمة بينهماء ولا يحسٌ الاعتراضٌ على ابن 


.)315/١( «عبذيب التهذيب»‎ )'( .)١5١/"( )١( 


؟ه؟ لغة المحدث 


معين بذلك الإسناد؛ فإ الظاهرَ أن ابنَ معين كان يُغلّطٌ إسماعيل في هذو 
اللفظة غو وهب !تالت :زو القير ات عند 1 لفن جا برا ببواللة 
أعلمٌ) اه 

ففي رد المزي على ابن معين في نفيه السماع» بكون الإسناد قد صم إلى 
المصرح : شاهد جيذ للأمر الأول. 

ثم في توثيق أبن معين للراوي. عرس كر انه العا ي نلك 
الرواية. ودفاع الحافظ : :شاهد حيد أيضا لمر الثاني . 

لك : روى جماعة ؛ عن ابن جريج» عن أ بي الزبيرء عن جاب - 
مرفوعًا- : «1 يس عَل امهب قطم2. فلم يذكروا سماع 0000 
الزبير» بين| : بينا ذكرة اثنان» 0 

9 المبارك : أخر حديكهُ النسا: اي 
حاتى عن سويد « بن نصر ء عنه . 

وقد وهم اليه هذه الوواية التي فيها ذكرٌ التصريح بالسماعء وَرَادًا 
أنّا غلط . 

فقال أبو داوة”) 


00 72 


هذا الحديث ريسيو جريج عن أب ازبيو ؛ وبلغني عن أهد 


.)"١6/7( «السئن» (5؟7/5/7ا١). (0) «تحفة الأشراف»‎ )١( 
ظ‎ .)87591١1( «السئن»‎ )"( 


السقط من الإسناد وأنواعه ردق 


وقال ابو حاتم وأبو زرعة الرازيان"" 


3 


بسمم ان خريج هذا اللريشدين أي بى الزبير؛ يقال : إنه سمعه من 
ياسين : نا حَدذنتُ به ابن جريج عن أبي الزبر ...». 

وقال النسائىٌ : 

#وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج : عيسن تن بوسر والفضل 
ابن موسى » وابن وهب». وعجمد بر وتيف ولد بر يزيد د 
سعيدٍ البصريٌ؛ فلم يقل أحد منهم : «حدثنى أبو الزبير»» ولا أحسبة 
سمعة من أبي الزبير. واللّهُ أعلدا . 

وقال أبو يغلى الخليلة ”'" : 

«يقال: إن كذا لم يَسْمَغه نهُ من أبي الزبير» لكنّه ذه عن ياسين الزياته - 
الوا ا وأبزة جريع دنس ف أحاديث» ولا 
يخحفى ذلك علىالحفاظ» . 

فهكدًا؛ تََابِمَ الأئمةٌ على نفي سماع ابن جريج لهذا الحديث من أبي 
الزبيرء وتَؤهِيم مَنْ ذكرٌ لفظ السماع بينهما؟ لمخالفء للأكثر . 

ذفن :للك نال اعد بعد .لكان ميارك بو ففتالة يقول غير 
حديث عن الحسن : «قال حدثنا غمران : وقال: حدثنا ابن مغفّل» ؛ 
وأصحاتٌ الحسن لا يقولون ذلك». 


, )7017"-176؟/١( «الإرشاد»‎ )( .)١1707( «علل الحديث»‎ )١( 


؟نز[(ث(كظ»> لغة المحدث 


قال” الحافظ ابن 7 


(يَعْني : أ يصرح بسماع الحسن من هؤلاء ؛ وأصحات الحسن 
لد عد ا على عدم سماع هذا الراوي من ذاك 
١‏ 0 فيستدل على : خط مَن ذكرٌ لفظ السماع بينهما بإجماعهم على 
عدم سماعه . 
حكى ابن أبي حاتم في «المراسيل»”'". عن أبيو» أنّه قاله: 
«الزهري؛ لم يسمع من أبانَ بن عثانَ شيئّاء لا أنه لم يدركة» قد 
أردكهة وأدرك من هو أكبر منة؛ ولكن لا يثبت له السماع منة؛ كى) أن 
حبيب بن أبي ثابتٍ لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير» وهو فل سمع 
اا و ا أن أهلء الحديث قد اتا تفقوا على ذلك» واتّفاق أهل 
الحديث على شيء يكون حجة» . 
ومنها: مخالفة الواقع ان اد الدع لعن يخ بالسماع 
من شيخو 1 يدرك شِيحَة أصلا. أو كان صغيرًا وقت وفاةٍ شيخوء لا 
يمكنّة السماع منه . 
من ذلك : : رَوى الوقد بق ملم عن تميم بن عطية» عن مكحولء 
قال: ١‏ جالسث شُريحًا ستة أشهر ما أسألهُ عن شيء ٠‏ إنما أكتفي با يقضي 


3 
بهِ بين الناس ادا 


.)١97 : (؟) «المراسيل» (ص‎ .)59/١٠١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)11( وانظر : «الإيهان» لأبي خيثمة رقم‎ )0( 


السقط من الإسناد وأنواعه » 


ذكرٌ ذلك ابن أبي حاتى عن أبيه في «المراسيل)"''. ثم ذكرٌ عن أبي 
4 قال: ١ل‏ يدرك مكحول شريحا؛ هذا وه . 

م عذّه من مناكير تعيم بن عطية» فقال ”'©: 

85 الصدق» وما أنكرت من حديئة إلا شيئًا؛ روى. إسماعي * بن 
عياش » عنه» عن مكحول» قال: جالست شريحا كذا شهرًا؛ وما أرى 
مكح لا رأف قرعا بعد قط ويدل حديئّة على ضعفب شديد) . 


ومِنْ ذلك: قال ابن أبي حاتم" : 

اسألت أبي عن حديثين؛ رَوَاهما: هماممء عن قتادة» عن عَزْرَةَ عن 
الشعبي”. ٠‏ أن أسامة بن زيدٍ حدثَة أنه كان رِدذْفَ النبي” يَكِةُ عَشِيَة عَرَفَة. 

هل أدرك الشعبيٌ اشنافة؟ ظ 

الك لايك اذا ركون العس سمه من انامة اهذاه .ولا آدراه 
الشعبي الفضلء بن العباس) اه. 

وكذا؛ حَكى عن أبيه في «العلل)”*'؛ نحو هذا. 

قلت: هذا الحديثُ؛ أخرجة: الطيالسية (505) وأحمد (717/1- 
.)7١7/01‏ وفيه ذكدُ لفظ التحديث من الشعبي” عن الفضل أيضًا . 
(1) #المراسيل» (ض:17؟). 


(0) في «الجرح والتعديل» لابنه .)557/١ /١(‏ 
(9) في «المراسيل» .)694٠0(‏ (:) «العلل» )85١(‏ (؟85). 


؟ لغة المحدث 


ولهذا قال أبو حاتم مضكُمًا لهُ: «ولا أدرك الشعبيعٌ الفضلء بن العباس». 
فلفظ التحديث المذكورٌ في هذه الرواية» عن الشعبي” أن الفضلء بن 
العباسٍ حددّةُ؛ خطأ لا شك فيو؛ لأنّهُ تاريخيًا لا يمكنُ للشعبيٌ أن يسمعَ 

ون العصل بر العياسن» 

ذلكَ؛ لأن الفضلء مات سنة (16) في خلافة عمرّ»ء بل جزم البخاريٌ 
في «الترايخ الكبير»"'' بأنّه مات في خلافة أبي بكرء وحكى القولين في 
«التاريخ الصغير»”''؛ والشعبيئٌ وُلدَ سنة »)١9(‏ فقد وُلدَ بعد وفاتهء 
كيف يمك آنا بسمم 91 

وأا عدمٌ سماو من أسامة بن زيلد؛ فقد جزم بو أبو حاتم وغيرٌه» كابن 
معين -فيها حكاء الدورييٌ عنه”” 55 وأحمد بر حنبل وابرٌ المديني كا في 
«المراسيل»”*'-, والحاكة- كا في «علوم الحديث610) له . 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل)"'' : 

«ذكرٌ أبي» عن إسحاق بن منصورء قلت ليحيى: قال الشعبيمٌ : 
إن الفضلء حدثه؛ وإنّ أسامة حرئك ؟ قال: لا شىء. وقال أحمد وعلٌ: 


0 شىء) 
.)١١5/1/5( )١(‏ (؟) (١1/١51-لالا).‏ 
(©) «تاريخه» (هه١53).‏ (5) (096). 


(0) (ص١١١)‏ (5) (56ه). 


السقط من الإسناد وأنواعه /اه ؟ 


وهو مبنوةٌ على أدلة تاريخية أيضا : 

فإِن الشعبيّ ؛ وإِن كان بين ولادتِه ووفاةٍ أسامة أكثد من ثلاثينَ سن 
إل أنه كان بالكوفة: بينها كان أسامةٌ بالمدينق» وما زال” الأئمةٌ يستدلون 
ببعد الشَّقَمَ عل انتفاء السراع . 

ثم إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمعٌ الحديث إلا بعد استكالِه 
عشرينَ سنة» ويشتغل؛ قبل ذلك بحفظ القرآنٍ وبالتعبد. كا في «الكفاية» 


للخطيب البغدادي”'' . 
ومعلوم؛ أ نهم ما كانوا ببدؤولن بالرحلة من أول الطلب». ٠‏ بل كانوا 
يسمعون من أهل بلدهم لا ثم إذا فرعُوا وحصَّلُوا ما عندهم بدَؤوا في 


الرضلة. 
ثم الراوي وقع في الخط البين في الرواية بذكر لفظر التحديث بين 
الشعبى والفضل . مع أنه لاه يمكن تاريخيًا أن يسمع منه. فوقوعٌه في الخطر 
بذكرو لفظ التحديث بين الشعبي” وأسامة بن زيدٍ أولى؛ لأن الأمرٌ فيه 
محتملث فإذا كان الراوي أخطاً فيا لا احتمال فيو فكيفَ بالمحتمل؟! فإن 
الظاهرٌ أن الراوي لم يحفظ الرواية ى) ينبغي”" 
0 
والله أعلم . 
)١(‏ «الكفاية» (ص”"١٠).‏ 
(1) وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر -عليه رحمة الله- على «المسند» (1879). 


مه" لغة المحدث 


الشرط الثالث : أن لا يكون ذلك المصرح بالسماع مَّن لهُ اصطلاحٌ خاص 
بألفاظ السماع» يتنافى مع الاتصال . 
كأن يكون من يَرى جوارٌ إطلاق لفظر التحديث في الإجازة أو 
الوجادة» كما ذُكِر ذلكَ عن أبي نعيم الأصبهانٌ» أو مّن يرى التسامع في 
هذو الألفاظء بإطلاقها في موضع السماع وغيرو» كما ذكرٌ الإمام أبو بكر 
الإساعيلءٌ أن المصريينَ والشاميينَ يتسامحون في قولهم: «حدثنا» من غير 
صحة السما الوا و ظ 
ونقل” عبداللون” أحمد بن حنبل” "0 عق أبغن أنه كال 
كان سَجِيَة في جرير بن حازم» يقول: «حدثنا الحسرم. قال: حد 
عمرُو بر تغلبَ»؛ وأبو الأشهب يقول: «عن : قال : بلغني أن 
النبي كد قال لعمرو بن تغلب» . 
وقد ذكرنًا أمثلة أخرى له في مبحث «السَرِقَوَ . 
الشرط الرابع: أن يكون ذلك الراوي الذي ثبت عنه أنه صرح بالسماع من 
شيخه؛ بصحة الإسناد إليو» وسلامته من ورود الخط عليه من أحدٍ 
تمن دوئة» أن يكون في ذاته ثقة» لا ضعيفا . 
إن الضعيف إذا وى عن شيخ بلفظ السماعء فقد يكون أخطاً هو في 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب (؟7/ 785 - 17") (5/ )5٠١‏ (17/4) 


(50) ولابن حجر .)005-598/١(‏ 
(0) في «العلل» (798). 


السقط من الإسناد وأنواعه 1 


أسقطهاء اليه 1 في وبا 
من هذا. 

وقد لا يكون تحمل الحديت من طريق هذا الشيخ أصلاء وإنَّا دخل” 
عليه حديث في حديش . 

وروايته عن هذا الشيخ, إن جاءعت من طريقه. وهو ضعيف سكم 
الحفظ. لايو ثق بأي شيء يجيء بد رارج يهف ورا امن 
ما ذكره فرايع لمعه زِمَنا قبول الباقي من روايته؛ إِذ هو 
المتفرد بالكل . 

ولهذو العلة؛ لم يقبل'أ هل العلم من ابن لهيعة تصريِحَهٌ بالساع فيا يرويه 
عن عمرو بن شعيب» وقالوا: لم يسمع ابْنْ لميعة منه شيئّاء مع أنَّهُ كان 
يُصرح بالسماع منهٌ؛ بل كان ينكرٌ على من أنكرٌ عليه سماع هذه الأحاديث 

وقد ذكرنا وَجْهَهُ في حت «الكرئق اأيضًا 

ولعلّه ؛ خَذْو العلة» اشترط الإمامٌ مسلجٌ -عليه رحمة اللو لقبول عَبْعنةٍ 
المعاصر غير المدلّْس إذا كان لقاؤه بشيخه تمكنًا- أن يكون هو في نفسه 
تق فقال في «مقدمة الصحيح' 3 


«إِن كل رججل نشة روى عن مثله حديئًاء وجائر * ممكرة له لقاؤه 


6 (ص77). 


والسماع منة؛ لكوخما جميما كانا في عصرٍ واحلد -و إن لم يأت في خَرَ قط 
نما اجتمعاء 00 فالرواية قابقة :و ليح عا لآزمة إلا 
أن يكون هناك دلالة بكّنة ينه أن هذا الرّاوي لم يلق من رَوَى عنة» أو 1 يَسْمعْ 
منه شيعا . . . ). 


والله الموفق؛ لبرت سواه 
ه الأمد الثّالث : 

قد يُعِلءُ بعضٌ أهل العِلّم حَدِيكًا بأنّ كُلانَا دلّسَهء وقد لا يكون هذا 
الدَاوِي معرُوفًا بالتدليس» وإنَّ) يقصِد ذلك العلل أن هذا الرَاوِي وقمَ منه 

دمن ذلك : أن الترمِذِيّ ين ذكر في لامع "عدية عبر بكي 
المقدمي” عن مشاراين 2ر0 عن أبيه عن عائشة. أن النبي بك قضَى أن 
الخراج بالضمان» كّ نم قال : 

اردور سناع بن الج للدي دلا انيت عن قار بن زو 
وروآه جريرٌ عن هشام أيضا. ليت خرير يقال : دل دلس فيه 
جَرير؛ ؛ لم يسمّغه من هشام بن غَرْوَة؛ . 

وفسّرَ ذلك في «العِلل»”''. فحكى عن البخاريٌ» أنه قال: اقال محمد 
ابرع حمَيدٍ: إن جريرًا رَوَى هذا في الثُاظرّة”". ولا يَدْرُون له فيه سَأعا». 


.)١97”ص( (؟) «العلل الكبير؛‎ .)١11857( «الجامع»‎ )١( 
. كذاء والأشبه: «المذاكرة»‎ )( 


السقط من الإسناد وأنواعه 1١‏ 


«... ول يذكز أيضًا اللَّيِثُ في هذا الحديث حَُبَّرَاء ويحتمل* أن يكون 
0 ض 

سمعه من غير ثُقَةَ ودلسّه) . 

وقال ان حاتم أيضا في حديثٍ ال 

هل يحدّثْ بهذا أحد سوى ابن عي عن ابن أب عَرُوبَةَه لو كان 
صحيحًا لكان في مصئّفات ابن أبي عَدُوبة وم يذكر ابن عُبيئة في هلأ 
الحديث [الخر]ء وهذا أيضا مما يُوهِنّه ). 

فتعقبه بعض الحَاصرِينَ بأناً ابنَ عبينة أحدٌ جبال الحفُظء ولا يضر 
كون الحديث ليس في مصِنّمّاتِ ابن أبي عَرُوبَة» وبأنّه إن لم يُصرّح بالسّماع 
لا يضر ؛ دنه اه إلا عن ثْقَةَ ى)] قَالَ ابر حِبَانَ وغيره . 


2 
نف 


وهذا التعقَبٌ؛ ليس بشيء. وهو يدل على عَدَم قَهُم مُرَادٍ الإمَام 


من إغلاله . 
فهبْ أن سفيانَ ل محُطِى في هذا الحديث عن ابن أبي عَرُوبَة» لكن مَادْمْنا 
قد تحمَّمَا أن الحديت ليس في مُصَتَمَاتِ ابن أبي عَرُوبَة» فهو إِذَا لل يدث به 
مِنْ كتاب وإنما حدّث به حفظاء وابرث أبي عَدُوبَةَ كان قد اختلّط ىا هو 
م .ع ( ب عن 2 ا 
معلومٌ» واب عبينة لم يذكروا أنه من أحَذَ عنه قبل الاخلاطر» فالظَاهِرٌ أنه 


.)50( «العلل» لابنه (151/4). (؟) «العلل» لابنه‎ )١( 


"١‏ لغة المحدث 


أخذ نه تعد ة: اليد يكرة ابن اب عزوي لات لو اعية هذا 
مودت إن كان ابر غييئة حَفْظه- في حال اختلاطه مر حفظه وليس 
من كتابو» وهذا وحده يحي في الطغن في الحريث . 
ثمَ إِنه ليس هناك تَعَارَُضٌ بين قول أبي حاتم الرَّازِي وقول ابن حِبّاذ 

البُستي”؛ فإن قول البُسْتِي”إن) هُو حُكةْ عام فيا يُدَلْسّه ابر عيينة بأنّه لا 
يكون إلا عن ثقة .نت] قولأ بي حاتم نا هو حُكُمْ خَاصٌ بهذا الحديث: 
ولا يُعَارَضٌ الحكمُ الخاص بالحكم العام» بل يحَمَلْ العام على الخاص . 

فم أرادَ أن يَدْقَمَ تلك العلَّةَ الخاصّة لا يكفيه أنْ يأ بالحكم العام 
لأن أبَا حاتم -وأمثاله من التَقَاد- لا تَْمَى عليه القاعِدَةٌ العَامّة» بل لا بد 
حينئلر من الإتيان 5 خَاصٌ تُدْقَمُ به تلك العلَّةُ الخاصّةٌ» وذلك بأن يأتي 
0 وناج عل رجي ان شريطة أن يكون ذلك 
حْمُوظًَا عن ابن عُِيئََ: ولس ان 

والقول ني ذلك كالقول في أخطاء الثّقَاتٍِء فإن الّقَهَ إذا وممّه إمام 
حَافِظٌ ناقِدٌ في حديث مُعيّنء وأعَل الحديت بتفرُوه به» لا يَصْلّحٌ لمن 
دُونّه أن يَدْقَمَ ذلك الإعلال بمجرّد أن هذا الرَاوِي ْقَّه» وأن تفده مقبول” 
في الأصل . 

فإنَ ثِقَهَ هذا الرّاوِي لا تَحْمَى على مثل هذا الإمَام» بل قد يكون هو 
ةيوق ولكنّه حيثُ ولْقَهِ إن حكم عليه حُكمأ عَامّاء وحيث خطأه 
في ذلك الحديث المعيّن فنا هذا حُكيٌ خَاصٌ يتعلّق بهذا الحديث المعَيّنء 


السقط من الإسناد وأنواعه يلف 


فلا يُدقَمْ الحكجُ الخاص بالحكم العَامٌ» بل محم العام على الخاصٌ» 
فيِقَالُ: هو يْقَة» إلا أنه أخطأ في هذا الحديث. 

ومن أَرَادَ أن يُدفمَ خطأه في هذا الحديث الْعينء فيلزمُه أن يأتي بدليل 
خَاصٌ يَدَلِهُ على ذلك» كأن يأ بمُتَابَعَةَ كافِية للدّلآلَة على بَرَاءَتِهِ من 
عْهْدَةٍ الحديث . ظ 


والله أعلم . 


ج26 


ؤدؤوؤأ3ثت2ظ»> لغة المحدث 


الطفرت و َأَنْوَاعه 
7 وَ«الطْغْنٌ في الاو أو الْمَرْوِيء وَدَا 
فدح حَيِتُ جا أَوْ لاء وَإِذَا 
قَدَحَ قَذْ جحُصّدُ وَرَنَ) 
جَاوَرُة'' لِلَآخَرٍ حَبِثُ اسْتَلْرّمَا 
6" الطغرة : يكون في الرّاوي تارةً» وفي الْمَرْوِيُ ا 
والطْعرٌ في الدَاوِي قد يَقْدحّ فيهء وقد لا يَقْدَحُ» وإذا فدح قد يخصّه 
وقد يَسْتَلْذِمُ القدح في المرويّ أيضًاء وكذلك القول في المروي سواء. 
فالأقسامٌ على هذا ستة: 
الأوّلُ : طعْرٌ في الرَاوِي لا يقدحٌ مطلمًا 
النّانٍ : طعي في الرّاوي يَقْدحَ فيه فقط . 
الثالثُ : طعرثٌ في الكّاوي يقدحٌ فيو ويستلزمٌ القدح في المروي . 
الرَابع : طعْنٌ في المروي لا يَمْدحَ مطلمًا 


خرى . 


- 


0010 أي : تعدق: 


الطعن وأنواعه 29706»> 


الخامسٌ: طغْرٌ في المرويّ يقدحٌ فيه فقط . 

السّادس: طَعْرٌ في المرويّ يقدحٌ فيه» ويستلزمٌ القدح في الرّاوي . 

ه وكالك نفصيل القول في مُوجبات الطّعن في كُل من الرّاوي والمروي وما 
لعا في فَصْلَينٌ . والله الموؤفق. 
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فصل” 
5 م 0 
الطغن لٍِ الرَاوِي 
و«الطئي” في الرّاوِي»2 فُفِي الْعَدَالَةٌ 
وَالصُبْطٍ مِنْ عدر في الجملة 
© قال الحافظ ابن حَجَر”'' : 
االطعنُ يكون بعر ءة أشياء » بعضّها أشدٌ في القَدْحٍ من بعض» محمسة 
منها تتعلّو بالعدالق وي عار بالخييلة: ظ 
فهو إما أن يكون: 
١‏ - لكذب الرَّاوِي في الحديث النبويّ : بأن يروي عنه يك ما لم يقلّه متعمّدًا 
ذلك 
؟ - أو تبهمته بذلك : بأن لا يُروى ذلك الحديث إلا من جهتى. ويكون خالفًا 
للقواعد المعلومة» وكذا من عُرِفَ بالكزب في كَلامه و وإن لم يظهرٌ منه 
وقوعٌ ذلك في الحديث النبوي. وهذا دون الأول : 
* - أو فحش عَلَطِه : أ أَئ كر 
: - أو غفلته: عن الإتقانٍ. 


)١(‏ «النزهة» (ص 54/ - /ا/ا) بتصرف. 


الطعن وأنواعه 5 


ه - أو فسقه: أي: بالفعل والقول مما لا يبع الكفْرٌ. 
5 - أو وخمه: بأن يَرويَ على سبيل النّوهّم . 
- أو مخالفته : أي : للثّقات . ْ 
6 - أو جهالته : بأن لا د يُعرَفَ فيه تعدي ”ولا تجريح معين . 
4 - أو بدعته : بغي عنقا ١‏ أخْدِث على خلافي المعروفي عن النبي يكل 
لا بمعاندة. بل بنوع شبها. ظ 


٠‏ - أو سوءٍ حفظه: وهي عبارةٌ عمّن يكون ليس غَلّطُه أقل من 
إصابته. اه. 


الْعَدَلْ: 
م واالْعَدْل»: م يَمِتَنِبٌُ الْكبَائِرًا 
ويَتّتَى - في الْعَالِبِ - الصَعَائْرًا 
© العدل: من كان أكثد أحواله طاعة الله تعالى» بأن يجتنب الكبائرٌء ويتَّقِي 
في غالب أمره الصغائرٌ 
قال الإماءٌ الشَّافعرة”9؟2: «لا أعلجُ أحدًا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها 
ل 0 


.)١١58 «الكفاية» (ص‎ )١( 


6 روي ذلك ف حدليث ؟ أخرجه أحمد (1/ 0) من حديث ابن عباس 
مرفوعًا: : اما من أحدٍ من ولد آدم إلا وقد أخطأ أوهمٌ بخطيئة؛ ليس يحبى بن 
زكريا» - الحديث . 


وروي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص- مرفوعًاء ولا يصح. وروى > 


52538 لغة المحدث 


9 57 ع 74 < عِ 4 
بطاعة» فإذا كان الأغلبٌ الطاعة فهو الْعَدَّلك وإذا كان الأغلب المعصية 
فهو المجَرَحٌ) 

ولذا قلت : «في الغالب»؛ اد متى لم نجعل العدل إلا م م يُوجاذ 
منه معصية بحال ؛ أدانا ذلك إلى أن لسن ف الدنا عدل”. إذ الناس لا تخلر 
أحواهم من وُرُودٍ خَلل الشَّيطانٍ فيها». 
« ويَنبَغي أن يتنبّه إلى هذه الأمُور : 
« الأمر الأول : 

لا شلك أن الكافر ساقط العدالق» فلا يم * خبهء وكذلك الفاسو 
فيجبٌ أن يكون الدَارِي وقت روايته للحديثٍ يل): وإن لم يجب ذلك 
وقت تَحَمِّلِو فلا يُشْتَرَط في الجّاوي العدالة وقتّ تحمله للحديث فقد يتحمًا * 

يي الراوي 

الحديث وهو كافث. وقل يتحمًا *الحديث وهو فاسق. وقل يتحمّ *الحديثث 
وهو مخرومٌ العدالق» ولكرءً العبرة بحالهِ وقّتَ تأديتو للحديث» فلابدٌ وأن 

7 7 َ وى - # 
يكون عل لا سَالما من الكفر. سالما من الْفِسّق. سالما من خَوَارِم المروءة. 

وليسّ الأمدُ كذلك في الضَّبْطرء فالضبط لا يتَصِففٌ به الّاوي إلا إذا 
كان متحقّقًا في الراوي وقت تكله للحديث» ووقت أدائه له. 
ه الأمر الثانى : 

الفاسق لا يُقْبَزِه حديثّه, لأنّه غحرومٌُ العدالق» ولكن ينبغي أن يُعْلَّمَ هنا 
- عنه - موقوقًا في تفسير قوله تعالى: #وسيدا وحصورًا# [آل عمران: 59])» وهو 


أصح من المرفوع؛ قاله ابن كثير في «البداية» (؟/ 5 40). 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» ١5٠ /١(‏ - إحسان). 


الطعن في الراوي 4 


أن العدالة لا يطعن فيها إلا بعصيانٍ قد انق قتعلى كونه فسقّاء أو على كونه 
مخضية : أو على كونه مما تحْرَمُ به العدالة . 

قاله 5 با وقَع من الرّاوي شيغ. وبريت رسيي أهل بلده من 
المباحّات» وفي مذهب المجرئح من المعاصي » فإذًا بالمجرحم يجعحُه به على 
أساس أله فعل ما يوب اجرح في مذهيه. ولكنّه ليسَ كذلكَ في مذهب 
الْوَارِيء فلا يجورُ - والحالة هذوت إشقاط عدالة الراوي بمثل هذا. 

مئال ذلك : أهله الكوفة يرون جوارٌ شُرْب التَِّيذْ ويفريقون بيه وبين 
الخمرء بين أهله الحجاز لا يُفْرقُون بيتها ويعتبرُونَ الكل خمرّاء فإذا 
رأيتَ الحجازيً يطعرُ في الكوفي”بحجة أنّه كان يشربُ الخمرٌ فاعلخ أن 
هذا مر ذاك. 

قال الدُورييٌ في «تاريخوا : افنيييت فين د رعق : ابن معين - يقول: 
حدّتٌ يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحّاق. قال : 
رأيت بُرَيْدَة بن سفيانَ يشربٌُ الخمرٌ في طريق الرّي) . 

«بريدة» هذا هو الذي روى حديتٌ الأشربة المعروف والذي خخطأه فيه 
الأقمة »ب وهد | ايقل عل اله إن كان يشرويث ‏ لبيدا لا عقوي نم ا وان 
قاماافيد يأ سحا خبية] لآل عيند يه إنيكان حجان وتكلة ب 
يعرفه هوء وبا يعرفه أهله بلده» وبا عليه مذهيّه . 

ولهذا؛ قال الدُوريٌ : «والذي يُظْنُ ب ١بِرَيْدةَ)‏ بن شان 1 أنه شرب 


بذاك قرام ةن عاق فقالة: درا شم يفيت نم12 بودلاك أن اليد 
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عند أهل المدينة ومكة خمرء لا أنه يشب خمرًا بعَئِنهاء إن شاء اشث 
فهذا وجه الحديث عندي». 

فانظر إلى هذا الإمام؛ كيف أن معرقته بمذاهب الأئمٌةٍ ساعده على 
معرفة وجه الكلام» وعلى تبرئة ابريدة» من أن يكون قد وقم في هذه 
السيق الابوض حر ادير إن فال يغرب لبي ازور لي علق 
ومذهب أهل بلده حلا ل”. وليس خمرًا حراما. 
٠‏ الأمر الغالث : 


حكمُ المصرٌ على الخط: والمصِهٌ عَلى الخط؟ نوعان : 

نوع أول» وهو: مَنْ غَلِط في رواية حديثٍ مَاء وبين له عا“ مجتهد من 
أئمة الحديث غلطه في هذا الحديثء ثم لم يرجع عنه وأصَرّ على روايته 
لذلك الحديثي» آنا من الرجوع ع خَرَجَ منه » وإن كان شيئًا يسيراء فقل 
وجب ته هذا وتَدكُ حديثه. لتعدّيه ما ليمن لَهُ. 

نوع آخرء وهو: من حدّث بالشىء الذي أخطاأً فيه وهُو لا يَعْلَهُ أنه 
خطأء ثم تبيّن له وعَلِمَ فلَمْ يرجع عنه» وتادّى في رِوَايتِه بعد عليه أنه 
أخطاً فيه في وَل الأمرء وهذاء يكون بذلك كذَايا أو في حُكم الكَذَّاب ؛ 

والفرق بين الرجلينٌ: أن الأول ليس متيقنًا أنه أخطأً؛ لأنّه يَرَى 

ضر 7 ير ص 

الحديث في كتابه مثلاء ولا يتصوّر هو أنه أذخل عليه وهو لا يَعْلم فكان 
جانبٌ التوقفي في تصحيح المصحح عنده قويّاء غير أنه يَدْخْل في جملة 
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المتروكين؛؟ لتعدية ما ليست له ؛ وه عد ار 
الصوابَ من الخطإء وواجبٌ عليه أن يخضع لأهل الشأن إِذَا يكوا له 
علا او اوت ورتين 
00 0 00 
أحمد بن عبلوالرحمن, ل أنكرُوا عليه تلك الأحاديث رجَم عنها عن 
| : ا إل حديث مالك عن الزهري عن أنس : «إذا حضرّ العشَاءٌ 3 
نه دكرَ أنه وده في دَرْجٍ من كب عه في قرطامي”" “قال : وأمًا سفيان 
ابن وكيع. ٠‏ فإنّ ورا أدخلء عليه أحاديث فرواماء وكلمْتاه - يعني : 
حبَّى يرجم عنها - فلم يرجع عنها. فاستخرث الله وتركت الكواية عنه) . 
وذلك ؛ لأنَّه أصكً عَلى روايتها آنِمَا من الر جوع عنهاء بعدما بين له أهل؛ 
العلّم أنه أخطأ فيها؛ فهدًا ُو حال الرَّاوِي الأول أو النّوع الأول من 
المصرّين على الخطإ . 
أما النوع الثاني» وهو مَنْ حدّث بالشيء الذي أخطاً فيه وهو لايعلَمُ 
ثم تبين وَعَلِمَ فلم يرجع عنه» وتمادّى في روايته لذلك الخطلء بعد عليه؛ 
)١(‏ يعني: وهذا يخطئٌ وذاك يخطئٌ» وهذا كان يصدُ على الخطء وذاك كان يصرٌ 
عَلَ الخطا. 
(؟) يعنيى: استجاب لنقد الناقدين واعتراضي الأئمة - عليهم رحمة الله -» فلم 
يحدّث مبذه المناكير بعد ذلك . 
(0) يعني : أن له عُذرًا؛ لأنّ هذا الحديث وجذه في كتاب عمّه الذي يرويه عنه. 
فلم يرجع عنه؟ لأنّ الحديث عنده في كتاب؟ فهو معذورٌ في ذلك. 


5/7 لغة المحدث 


- 


فهذا قد عَلِمَ علا أنه لاخلا و تم ين من ذلك» فتهاديه في رواية ما يعلّمٌ هو 
أنه 5 كذيا متعمدا! ؛ لله بخلاف الواقع وهو يَعَلّمُ أنه 
« الضبط : 

م «ضَبْط الصُّدور) : حِفْظ مَا قَدْ مَل 


«ضيئط الكتاب» : 0 
فيه مُصَحَحَاء إِلّ أن يُسْعَا 
د ل 
2 
واصطلاحًا"'': نوعان: ضَبْط صدر. وضصَبْط كتاب. 
قال الإمامٌ ابن معين - عليه رحمة الله - : «الضّبطٌ ضبطان: ضبط صدر 
وضبط كتابء وإنّ أبا صالح كاتب الث ضبطه ضبط كتاب». 
يفك انار امسن عيدويجة الله إن انمع الؤراة من بعارة 
على حفظهم» فهؤلاء يُعتَمد على ما يَرِوُونه من حِفْظِهِمء وهناك من لم 
يُرْزقوا نعمة حفظ الصّدرء ولم تكن ملكتّه عندهم قوية» فهؤلاءٍ إن 
اعتمدوا على كتبهم المصحّحَةٍ المقابَلة المنفّحَة وروَوا منهاء فحينثر تكون 
رواياتهم التي رَوَوهَا من كتبهم روايات صحيحة محتجًا بها؛ لأثها إن 
رَوَوهَا من كتاب مصحّح مضبوطر. 


)20230 «النزهة») رص 1“ . 
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وإ أبا صالح كاتب اللّيث من هؤلاء النّاسِ ؛ فإن هو رَوى من كتابه 
فكتابةٌ صحيحٌ»' وإن هُو رَوى من حفظِه فالآفة تأت من هذا الباب. 

فاضبط الصدر) : فق أن كلت ما سمكة» ,يت يمك هن 
استحضاره متى شاء . 

و«اضبط الكتاب»: صيانته لَدَيْهِ منذ سيوع فيه وصحّحّه إلى أن يودي مه . 

فكلةراو من الرّواةِ؛ لابدَ لكي يكون مقبول الرواية أنْ يكون عذلاء 
ولابدٌ وأن يكون ضابطًاء سواء كان ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب . 
© فمن كان حفظَهٌ حفظ كتاب لا صدرء فلابدٌ وأن يحدّتَ مِنَّ الكتاب. 
ومن كان حفظّه حفظ صدر لا كتاب. فلابد وأن يحدّتَ من صدرو. 

ما مَنْ جمَمَ بين الضبطين» كأن يكون ضبطه ضبط صدر وضبط 
كتاب» كتابهُ مصحّحٌ مقابَل” وهو أيضًا يحفظ ما فيه؛ فْلَهُ أن يحدّتَ من 
كتابو» وله أن يحدّتٌ من حفظه» وإن كان تحديئه من كتابه أَوْلَ ؟ لأنّه أبعد 
عن الخط| والتتبيان: ا 

كا جاء عن الإمام على بن المديني” -.رحمه ابلهاتعال -: أنه قال أمرفي 
سيدي أحمدٌ بن حنبل ألا أحدّتٌ إلا من كتاب. 

هذا؟ مع أنّه كان تمن يحفظ كتبف ولكن هذا زيادة في الإتقان. وننادة 
في التحري» وزيادة في التثبت . 
5 وكلء ذا مُعْتَبَرٌ في 008 

لجر والتَعْدِيْلِء بل في القَايْلٍ 


3/5" لغة المحدث 


© هذو الشَّرائط التي اشترطها العُلاءُ في الرواة من عدالة وضبطرء تُشْيرَط 
أيضا في الرّواةٍ الذين ينقلون أقوال أئمة ارح والتعديل -عليهم رحمة الله- 
في الرّواة ؛ لذن ولاو وواة وهر نزوت وهؤلاءِ ينقلون أخبارًا وهؤلاء 
ينقلون أيضًا أخبارًا؛؟ فالكلةإنّا يروي أخبارًا عن غيره» سواء كانت تلك 
الأخبارٌ مرفوعة أو موقوفة» وسواء كانت هي 57 أقوال أثمة الجَرّح 
والتعديل - عليهم رحمة الله -. فلا فرق بين أن يَرْوِيّ الرّاوي حديئًا مرفوعًا 
د موقوقا» وين نزوي كلما عن إماومن اهف اع وال لتعلويل يتعلّق 
بالحكم على الرواة بالجرح أ و التعديل . 

بل ربّما كان اشتراط ذلك في ناقل أقوال المجتهدين في الرتجال أولّ من 
اشتراطه في ناقل الأخبار والروايات المرفوعة. أو الموقوف؛ ذلك أن الخطاً 
أو الكذبّ في رواية تعديل لبعض الرُواةٍ الضعفاء يترنّبٌ عليه 00 
ذلك الرّاوي» وقد يكون من المكثرين في الرواية عن النبي” يل فيتر 
على هذا ين لفساو أكر ينث عل خط أو كذ في حديش واحلو عد 
مويو ب اس ا ا 

هليه إتقاطط احادية عدر سيف #.وذلك اد قير من الخطع 
1 الكذب في حديثٍ واحدل. 
تشرظ أيضًا العذالة والضبط في الإمام المجتهاد التكلم ني الرجال 

اقرع والتعديل» فا اشتراط العدالة» فواضح» حنّى لا يكون هذا 
المتكلجٌ في الرجال يتكلّمُ بالمحاباةٍ أو بالهوّىئ أو بِالتَّسَمَى . 

وأمًا الضبط؛ فلأن هذا الإمام أ و ذالك إِنَّا يحكمُ على الدُّوَاةٍ غالبا 
بمقتضى رواياتهم» فإذا رأى الرّاويَ قد وافق غيرّه من الثقات عَلِمَ أنه 
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00 وإذا رآه يخالف كثيرًا عَلِمَ أله ضعيفٌ, فإِذا كانَ هذا المجتهد هو 
نفسه غير ضابطر ولا متثيّتٍ فيا ينقل» فلربا ضِكَة ضكف راويًا بمقتضئ روايةٍ 
لهذا الرّاوِي تخالفٌ ما يَروِيه الثَقَاتْء ولا تكون الآفة فِيها من هذا 
الرَاوِيء وإنّا منه هوء حيثٌ لم يضبط هو أحاديت هذا الرَاوِيء ثم 
ضَكَفَهُ مِن أجلِهّاء وكان هو أَوْكَ بذلك الضّعفي من الرَّاوِي. 
4 ويُعْرَف «الضَابط) ِالْمُوَائَمَه 
لِلضَابِطِينَ - عَالِيَا - أهل اله 

© ويُعرَف ضبط الرَّاوِي بمواقق الات المتقنين عَالبَاء ولا تضر خالفثه 
الناِرّة» فإن كيرت غالفتة أوتفرٌدَائّه اختلك ضبطه» ولم يحتخ به”"' . 
والسَّبيا * إلى معرفة ذلك: اعبّبّارٌ رواياته» وذلك يتم باستقراء وتتيم 
وسَبْرٍ مرويّاته» بعرضها على روايات الثّقَاتِ المعروفينٌ بالشيكل والحفظ 
والإتقان» والذين ا يُشَك في حفظِهُمْ وضبطهم وسلامة أحاديثهم , فإذا 
ا اي : في الغالي-» علمنا 
أنه يق مله وإذا وجدتاه يخالفهم في الشيء بعد الشىء» فبقدرٍ محالفتِه لهم 
بقدر ما يُعرفٌ ضعفٌ ضبطهء فإذا وجذناه كثيرًا مَا يالِمُهم أو يتفدَدٌ بها لا 
يعرف من أحاديث الثّقاتِء عَرَفْنا أنه بيغ الحفْظ وليس بضابطر. 

يقول الإمام مسلم بن الحجَاج - عليه رحمة الله : 

وعلامة لكر في حديث المحدّاشو: إذا ما رضت روايثه للحديش عل 
رواية غيره من أَهْل الْفْظ والتضًاء خالقَتْ روايث روايتهم» أو لَمْ تَكَد 


.)705 /١( «التدريب»‎ )١( 


كلا 0 لغة المحدث 


توَافِقَهاء فإذا كان الأغلبٌ من حديئه كذلك» كان مهجورٌ الحديث غير 
مول ول لتقمل 

ب الادم بسع حدمت 91 رارف 1 يُترك حديثه إذا كثّرت 
الأخطاء والمناكيرٌ في رواياته» وإِنّا يُعرَفْ ذلك بمخالميه لأهل الحفظ 
والئضًاء أو بتفجُوو عنهم بها لا يُغْرَفُ عند أهل الحفظ والإتقان. 

كا َيِل الإمام ث شُغْبَةٌ بن الحجّاج - عليه رحمة الله -: مَن الذي يترك 
حَدِيئه؟ قال: «مَنْ أكثرٌ عن المعروفينَ با لا يَعْرِفه المعروفون ترك حديثّه) . 

وقال الإمامٌ الذي - عليه رحمة الله - : «اعلَّوْء أن أكثر المتكلّمرفيهم 

ما ضكَمَّهُهُ الحقّاظ إلا لمخَالمَتهم للأثبّات)» . 

وهذا القانون الذي يسَبعْهُ سَعْهُ أئمئنا - عليهم رحمة الله -؟ هو ما يسمّى 
عندهم ب«الاعتبار) و«التتبّع» و«الْسّبْرِا وكان أكمثتا - عليهم رحمة الله - 
يرجم إليهم الرُواةٌ ليسألوهم عن أحاديث أنفيهمء ليعرفوا: هل'هُمْ من 
الذين يُتْقِنُونَ حِمَظ أحاديثهم. أمْ لا؟ 00 ثقات» أمْ لا؟ 

قال يحبى بن معين: «قال لي إسماعيل؛ بن علي يومًا: كيف حديثي؟ 
قلت: أنت مستقيدٌ الحديث . قال : ل فقال له يحيى بره 
معين - عليه رحمة اللو - : عارَضئًا ها أحاديثٌ الئاس فرأيئاهًا مستقيمة . 
فقال ابن عُلَيَةَ : الحمد لله . ا 


لاد وكرة الراعد متهي الدامدة بر الرواية بالفعل. عَرَف ما وقم فيها 
من الخطإء وتحقّق ف من كونها غير محفوظة» فيريد أن يتبين : مَنِ الرَارِي 
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المخطىئٌ فيهاء هل هُو فلان أو فلان؟ فإِذًا بالإمام يقطمٌ من أجل تحقيق 
ذلك مفاوزّء ويطوف بلداناء ويدخله أمصارًا؛ ليسمع الحديث من غير 
وجدء ليقابل: الأوججة بعضّها ببعض» ويزتها بميزان الاعتبار. حنّى 
يتحمّقَ مِن أن المخطئ في الرواية فلان وليسَ غيره . 

جاء يحبى بن معين إلى عفان بن مسلم ليسمعٌ منه كتَبَ حماد بن سلمة» 
فقال له عَمّان : ما سمعئها من أحد؟ قال: نعم! حدثني سبعة عشر نفسًا 
عن حمادٍ بن سلمة» وأنت الثامرَ عشْر. فقال: والش لا حَدَنتُكَء فقال : 
نا هو دِرْهَمٌ وأنحدرٌ إلى البصرة وأسمع من التيُوذّكَيَ - يعني : موسى بن 
إسماعيل -» فقال: شأتك». فانحدرٌ إلىالبصرة» وجاء إلى موسى بن 
إسماعيل» فقال له مُوسى: لم تسمعٌ هذه الكتبّ عن أحل؟ قال: سمعثها 
على الوّجْهِ من سبعة عشرّ نفسًا وأنت الثامن عشرء فتعجّبَ موسى بن 
إسماعيلء التبوذكيئٌ» وقال له : وماذا تصنع بهذا؟ ! 

قال 1ن معن :تإن غناد ايز متلق كان اعطره. انارت أن انك خط 
من خط غيره؛ فإذا رأيثُ أصحابه قد اجتمعوا على شىء علمثٌ أن الخطأ 
من حماج تفييه وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم 
علحظ أن االخئاً مله لاامية عاو نان يتما خط هو نيه و د 
أُخطىء عليه) . 

هذا؛ وينبغي أن يُعلّمَ أن هذه الأخطاء التي يُستدلهُ بها على ضعففب 
الوَّاوِي ؛ ليدة ا بعد يفن 4 تمعن : أن مَنْ أخطأً في عددٍ معيّن من 
الأحاديث استحق أن يكون ضعيفًاء وأن مَنْ لَمْ تبلغ أخطاؤه إلى هذا 
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الحدٌ لا يكون ضعيفًاء هذا الأمرُ ليس مرتبطا فقط بعدد الأحاديث» بلء 
مرتبط بأمرين : 

الأمر الأوله: النسبة بين إصاباته وأخطائه . 

فقد يخطئ الرجل؛ في عشرة أحاديثٌ ولكنّه مِنَ المكثرينَ حديئاء فهذه 
العشرةٌ في جَْبٍ ما أصاب فهي قليلة نادرةٌ. 

وقد لا يكونُ الاي له من الأحاديث إِلَا القليل» فالعشرةٌ بالنسبة إلى 
ما رَوى من الأحاديث القليلة تكون كثيرةٌ» فلابدٌ من النّظرِ في مدّى إكثار 
الرَاوِي من إقلاله» ثُمَ بعد ذلك ننظدُ: هل ما أخطاً فيه بالنسبة إلى ما 
أصاب فيه قليل"أم كثيل؟ 

الأمرُ الآخرٌ: نوع الخطل الذي يقمٌ فيه البَاوِي 

فليسَ الخطأ في المتن كالخطا في الإسنامء أخطاء الأسانيدٍ مها تعدّدتْ: 
ومه) تنوّعث». فهي أخفف وطأةً مرخ أخطاء المتون؛ لأن أخطاء المتون تنيٌ 
عن قلة فهم وغفلة» وعدم تيقظرء وعدم إتقانٍ؛ بخلاف أخطاء 
الأسانيدء فهي مه عظّمّت فهي دون أخطاء المتون. 

ولهذاء تدٌ الوُواةَ أكثر أخطائهم في الأسانيدء وقلّاً يخطمٌ الرّاوِي في 
المتن الاتوهو عع و لايك ١|‏ أخطاً في المتن خطأ يَقِْبُ معئاء ويغكد 
المعنى المقصودٌ منه . 

حنَّى إن الإمام الدارقطنيَ - عليه رحمة الله -كان قد وصَفَ شعبة 
بأخطاء الأسانيد» ومع ذلك لم يَفُْدَح هو ولا غيرٌهُ في شعبة بذلك . 


الطعن ني الراوي ظ 1 


قال الإمام أبوالحسن الدارّقطنيٌ : اكان شعبة يخطىعٌ في أسماء الدّوَاةٍ 
كثيرًا؛؟ لتشاغله بحفظ المتون». 

وقال الإمام أبونعيم الفضل” بن دكين : ١كانَ‏ شعبة يخطعٌ في ثلائماثة 
حديث). 

ولكنَ هذا ليس م ما يقح عليه ؛ اد كنا 

فيبغي أن تعلّم أن رُبّ خط واحلر في حديث واحل يُشقط حديث 
الَاوِي كله وما ذلك إلا لفمخش خطنه: ٠‏ يا يدلهُ على عدم إتقان 


قال 0 أبوزرعة الرَّازِءِ في عمرٌ بن عبدالله بن أبي خثعم: اواهي 
الحديث؛ حدّثٌ عن يحبى بن أبي كثير ثلاثة أحاديت» لو كانت في 
خمسائة حديث لأفسدتها». ْ 

وقال الدارقطني في الربيع بن يحبى الأشاني : اليبس بالقوي ؛ يَروِي 
عن التّوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين - يعني : 
حديئًا منكرًا - هذا يُمْقِط مائة ألفب حديث). 

فهذا - كم| ترون -؛ راجع لنوع الخطٍ الذي وقم فيه الرّارِي 

ورب رَجُلٍ بخطئ في عشرات الأحاديث. ولا يكَوكّه بذلك الطعن في 
فنبظةة :ذلك لكنّه .ونه جد بوالغالت عليه الفط والإاضاء ١‏ فد له 
مثل؛ هذا العددٍ من الخط في جنب ما أصاب فيه» كما ذكرنا ذلك عن 
الإمام شعبة - عليه رحمة الله . 


4؟” لغة المحدث 


كر عَدل ضابط فَهُوَ ١ثُقَهَ)‏ 

© الرّاوِي الذي انَّصّف بالعدالة والضبط جميعًا يُسمّى عند المحدثين 
ب«التّقَواء فقول المحدثين : «فلان يْقَة؛ أي : اتصف بالعدالة واتصف أيضًا 
بالضبط» سواء كان ضبطه ضبط كتاب أو ضبط صدر. 
© وينبغي أن يُعْلَمَ» أن الثَقّاتِ طبقات ومراتبٌ» فليسّ كلِرٌمَنْ قالوا فيه : 
زعا في مرتبة واحدقء بل بعضهم أوثق من بعض» وبعضهم أحفظ من 
خصو 

فمنهم: الحفّاظ الأثباث. وهم أغل مراتب الثقات؛ كالزهري. 
ومالك» وشعبة» وابن مهدي وابن اللمبارك» ويحيبى بن سعيد القطان» 
والإمام أحمد بن حنبل 6 والبخاريٌ» وأمثاهم . 

ومنهم: الشيوخٌ» والشيوخٌ هم عند المحدثين: مَنْ دون الحماظ. 

وكلمة اشيخ» عند المحدثين لا تستلزم التوثيق ين لبي الفات 
ومن الشيوعٍ الضعفاء» فإذا أَطلق على «الَتّقةَا بأنّهُ اشيخك. فاليا لقن أله 
ليس من الحفاظ الكبار» بل مِنْ أدنّى درجات الثقات . 

ومن الثقاتب: من خط م في الشىء بعل الشيء . 

ومنهم : من يخطىئٌ إذا ما رَوى عن بعض الشيوخ دون بعض . 

ومنهم : القِلُونَ في الروايق» فلم يُكيْروا من السماع والرحلة. . 
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و ا ولا أحاديتُهم في الحكمرسواء» وإن 
جات أن مس على لين اثقا 
. 9 إذا كان العدل الضابط يُسَمَّى عندهم «ثقة» فإنَ اسم «التُمَّا أحيانًا 
لِفُونه عَلَ من كان عدلا مَقَط وإن 1 يكر؟ ضابطاء عل م ل ١‏ 
بعك الكذبٌ ؛ وإن كان يقعٌ الكذبُ منه على سبيل الخطإ والوهم» لا 
على سبيل التعمّد والقَضْدِء فهذا ليس من أهل الضبطء ومع ذلك 
ون أنه اثقَة) . 
وإنَّا يقصدون بذلك أنه لا يتعمّد كَذَِاء وأنّ هذه الأخطاء التي تجي+ 
في رواياته إن هي من جرَاءِ سوء حِفْظِهِ وقَلَّ ضبطوء أما عدالتّه فثابتة. 
قَمُوَهم : هيْقَة) في هؤلاءٍ الدُواٍء أي: عَذْل. 
© أنَا كلمة «ثقة) عند العلاء المتأخرين» فإنهها أوسع من ذلك : 
قال الإمامٌ الدَّهبيئٌ - عليه رحمة الله - في ترجمة أبي بكر بن خلّاد من 
١اسِيرٌ‏ 0 النبلاي»”"' بعد أَنْ نَل عن الخطيب البغداديّ أنه قال: «لا 
من العلم غيرٌ أن ساعَهُ صحيحٌ) ونقل” عن أبي نعيم أنه 
56 55 أبي الفتح ابن أ زكري أنه وثّقَهء وقال: «1' يكن 
يعرف من الحديث شيئًا. فرغم أنه وثََّهُ قال «لى يكن يعرف من الحديث 
شيئًاا, قال الإمام الذّهبيعٌ - عليه رحمة الله : 


«قلت: فم هذا الوقتيء بلء وقبله» صارٌ الحفّاظ يُطْلِقُونَ هذه 


,)7م١-‎ 54 /ل5()1١(‎ 


51 لغة المحدث 


اللفظة- يعني . شق - عل الشيخ الذي سماغعه 0 » بقراءة متقنٍ 
وإثبات عدل. وترحصوا في تسويته بالقق. وا الثقة في غوف أئمة النقاد 
كانت تقع على العَذْل في نفيه. المتقن لما حمل» الضّابط لمانقل» وله فهمٌ 
ومعرفة بالفنٌء فتوسّع المتأخرون» . 

يَعْنىي : أن المتأخرين جعلوا كلمة «التّقوا تُطْلّقْ على كل من صم 
سماعه » وكل من ثبت أنه حَضَر مجلس السّماع. فسمع ى)| سيمع غيرّه من 
أقرانه» وهم يُجِلسُّون هذه المجالسَ من كان أهلا لها ومن ل يكن أهلا لماء 
كانوا ملسون الصغارٌ والكبارّء البالع وغيرٌ البالغ. الفاهم وغيرٌ الفاهم. 
وكانوا يجلسون أولادّهم وصغارّهم. وكلةمن يتمكئون من إحضاره هذه 
المجالس مجالس السَّماع» كنوع من أنواع الشرفي ليس أكثرء لينالة شرف 
الإسنادٍ الذي يُروى به ذلك الكتاب الذي عُقِدَ المجلسٌ من أجله . 

7 كراره يعرم 0 4 هرد مويه أو 
ولا بنافع . 

فإذا رأيت المتأخرَ يقول في الراوي : (ثقة» فلا تتصود أ أنه رقو له ويتضيد 
به المعنى الذي قصده الأئمة المتقدمون - عليهم رحمة الله . 
© وقال اذَه 8 ). 


عي هه 2 > جيم 2ه و ب 0 و 5 
«الكقة) : 05506 ولم يضكّف. ودونه : من لم يوثق ولا ضعّف . 


.)1/8 «الموقظة» (ص‎ )١( 


ظ! : 
الطعن في الراوي / 


وقد اش: شتهرٌ عند طوائف من المتأخرين» إطلاق ا 0 
جرح مع ارتفاع الجهالة عنه . وهذا ري دراه شيعي 
الصلاق) ويقال فيه: شيخ1 . 

0 11 3 1 ى آذ ارس ا 
ّْ ألفاظ اجرح وَالتَعْدِيلٍ. ومَرَاتِمهَا : 
44م وَأَرْفَعْ الأنمَاظ فق التَغدِيل 

مَا جَاءَ فيه أَفْعَا ” التَّفْضِيلٍ 
كَ«أَوْتق | النّاسٍ» وما أَسْبَهَمَ 
و نَحوَمء نحو (إِلبْه المَنْتَهَى) 
ظ 
مَا التَّوْبِيقٌ فيه أكدا 
506 وَاحِدَةِ. قَصَاعِدا 
. ومع  .)١(‏ روه دن انه 
آخِرَمَا + :مسترت عجره 
بن سل المج كايفكبز با 
وَمَذِو"': كاليس بالْقَوِيَ) 
- سه 0 0 
بعَمْلة) «بذاك» «بالمَرْضي) 


هه 0 3 م 6 و 3 
وَأسْوَأ التجريح : ما قد وصفا 


باكزب) وَ"الْوَضْع» كيف صَرّقًا 
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وَبَِنَهًا م مرائضا َلْمَاظُْهَا 
كَثِيرَة» ليس لا من مُنْتَهَم 

©مراتت ب التعديل : 

أرفعٌها : الوصف بها دل على المبالغة فيه , وأصرح ذلك التعبيرٌ ب«أفعل”»), 
ك(أو ق النّاسٍِ»). أو «أنثيت النّاسٍ» أو «إليه المنتهى في التّثبت» . 

يليه : ماتأكدَ بصفة من الصَّفَاتٍ الدَّالَمَ على عابر كايْقَةَ ثُقَة) , 
١ثْقَةَ‏ ثبتٍ4)» أو صفتين كاثقة حَافِظ»» أو «حافظ مُنْقِنِ؟. أو أكثرَ كاثقة 
حافظ متفن) . ولحو ذلك . 

وأدناها : ما شه شعر بالقرب من أسهل التجريح . كاه سبح . وايروّى 
حديثه)», و١يُعتيرَ‏ بها» ونحو ذلك . 

وبين ذلك مراتتٌ لا نخفى وألفاظها لا تنحصر . 
© ومراتت النُجريح : 

أسوؤها: الوصف ب«الكذب» أو «الوضع )م سواك كان الوصف 
بالإسمئّة ك«كذّاب». («وضاع». 3 بالفعلٍ المشتق ك هيَكِْبُ» «كَذْبَ) 


(يَضع) (وَضْع) . 
ولاشك أن قولحم «أكذتٌ النّاسٍ) و«ركرة من أركان الكرب» أشل من 
قوهم اوضاع)» و«كذَاتٌ» و«دجّال» . 
وا نحو قوهم: اليس بالقوي» و١ليسّ‏ بعمدة» و«ليسَ بذاك» 
و(ليس بالمرضي» . 
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وكذا قولمم : كور واسيء الحفظ» و«فيه مقال»» ونحو ذلك . 

أما قولمم : اليس بقوي). فهو أشد في الجرح. لأنه نفيخ لأصل القوّة 
بخلافف «ليس بالقويّ». فهو نفئٌْ لكالا . ً 

وبين ذلك أيضًا مراتبُ لاتخفى» وألفاظ لاتنحصر. 
٠‏ الصَّحابي: 
0 من لَقِيَ الرَّسُول مُؤْمِنًا به 


و - 8 ص 
كلهم عَذل بلا ازاب 


« الصحاب ''': هو مَنْ لَقِي النبيَ كَكِ مؤممًا به» ومات على الإسلام. 
© والمراذ بِاللقاء : ما هو أعجٌ من المجالَسَةَ والماشَاةٍ ووصول أحدها إلى 
الآخرء وإن لم يكالمه . 

© والتعبير ب«اللّقي” ( رن من قول بعضهم: «الصحابي : مَنْ رأى 
النبيّ عََِيدِ) + لأنه بخرجح حينئل ابن 6 مكتوم ونحوه من الْعَميان» وهم 
معان بللا ترد 

« وقولي: «مُوْمِنَاة كالفصل يخرج مَن حَصَل له اللقاءٌ المذكورء لكن في 
حال كونه كافرًا. 


.)١١5-١١5 «النزهة» (ص‎ )١( 
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© وقولي: «بهاء فصل ثانٍ يخرج مَنْ لقيه مؤمئًا لكن بغيره من الأنبياء. 
© وقولي: «ومات مُوْمِئَااء فصل”ثالثٌُ يخرجٌ من ارتّد بعد أن لَقِيَه مؤمئًا 
بهء ومات على الئكدّة كعبيلوالله بن جحشء وابن خَطْل . 

وأمًا :هق ارك ؛ ثم عاد ومات على الإسلام. فاسمٌ الصٌّحبة باق له 
مراك أَرَجَعْ إلى الإسلام في حياته كه أو بعده. وسواء لقِيه ثانا أم لا. 

والمسألة له فيها خلاف» قال الحافظ بن حجر ان يدل عل رُجِحَانٍ 
الأوَّل : قصة الأشعث بن قيس ؛ تار فى اران وأقايها إن 
بي بكر الصّديق أسررًاء فعادٌ إلى الإسلام, فقبل” منه ذلك» وزوّجه 
ممه : ولم يتخلّف أحدّ عن ذكره في الصحابق ولا عن تخريج أحادييه في 
المسانيلٍ وغيرها» . 
© قال الحافظ”'': «وهذا التعريفُ مبنيعٌ على الأصحٌ المختار عند المحققين» 
كالبخاري وشيئخه أحمد بن حنبل وغيرهما" . 

قال: «وأطلق جماعة : أن مَنْ رأى النبي يكل فهو صحابٌ: وهو محمول” 
على من بَلَعْ سن النّميزِء إذ من لم يميّز لا تصح نسبة الرؤية إليهء نعم ؛ 
يصٌدق أن النبيّ كل رآ فيكون صحابيًا مِن هذه الَبثيّق ومن حيثُ 
الروانة يكور تانتكاة: 
. والصحابة”" كلهم عدولة من لاب الف وغيرهم» بإجماع من يع 
به وم يخالف في ذلك إلا شذودٌ من الْبتَدِعَةَ. 


.)7/ /١( (؟) «الإصابة»‎ .)١١5 «النزهة» (ص‎ )١( 
.)٠١ /١( تدريب) و«الإصابة»‎ 7١5 /”( «التقريب» للنووي‎ )©( 


الطعن قٍ الراوي يديا 
ب التَابِعَيٌ 


باه 
وَ«التَابعي) : مَنْ لَقِيّ الصَّحَاب 
© التابعيٌ: من لَقِيّ الصحابيً مؤي بالنبي” يك وماتَ على الإسلام . 
© وهم قات ومنهم الثقات وغيرهم. 
© الْمَخَضْرَم: 
0 ومِلهُم «الْمُخَضْرَمُونَ) : عَاصَرَهُ 
- أي: النِيَ - مُؤْمِنَاء وَلَمْ يَرَه 
© قال الحافظ ابن حجر”'*: 
«بَيْن الصحابة والتابعين طبقة اختُلِفَ في إلحاقِهم بأيّ القِسْمَينَء وهم 
«الْمُخَضْرَمُونَ)ء الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام» ولم يّروا النبي يله 
والصحيحٌ: أنهم مَغدودونَ من كبار التَابعِينَ» سواء عُرِفَ أن الواحد 
منهم كان مُسْل) في زمن النبي” يك كالنجاشي” أم لا2. 
© وقال العراقئة”'“: 
«المراد بإدراك الجاهلئة : إدراك قومه أو غيره على الكفر قبل فتح مكة. 
وفك 55 :ميل فق الخد رين اليُسيرٌ بن عَمْرو) إن وَلِدَ بعد زمن 


الهجرة . وكان له عند موت ابي يه دون العشر سنين © فأدرلك زمن 
الجاهليّة في قومه) . 


)١(‏ «النزهة» (ص )١١8‏ باختصار. 
(0) «التقييد والويضاح» (ص 55؟3) باختصار . 


وَدُوتَهٌُ «الخحافظ». ذَهالْمُحَدَث» 
وَ«الْمْسْيِدَه: الّاوي الَّذِي مُحَدتُ 
َل بلا صلم وَل للم 
ينها وَمَن أَدْخَلَهُ فَرَاسِمُ 
أطلّق المحدّثون ألقابًا على أهل الحديث . 
© فأعلاها: «أميرٌ المؤمنين في الحديث». وهذا لقب لم يظفز به إِلّا الأفذادُ 
النوادرٌء الذين هم أثمة هذا الشَّأَنِء والمرجمٌ إليهم فيهء كشعبة بن 
الحجّاج. وسفيان الثوري؛ وإسحاق بن راهويه»ء وأحمد بن حنبل. 
والبخاري. والدّارقطني” وغيرهم. 
© ويليه : «الحافظ», وفي تحديده أقوال كثيرة تُنظَدُ في #تدريب الرّاوي)7'' . 
إلا أنّه ينبغي أن يُعلَّمَ أن لَقَبَ «الحافظ» رُيَّ أطْلَُوه لبعض 
المعاو و الكل ابرق» تعلن :فحت | تلقل الف :كان الضيطل: أن العدالة 
مثل: يحيى بن عبارالحميدٍ الحاني والوَاقِديّء ومحمد بن حميد الرازي» 
وَالسَادكوقٌ: وأقال: 


.)08 -5:"”/١( )١( 
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وقد قال الحافظ السخاوي”١'‏ : 

١مجرّدُ‏ الوضفي بكل من الحفظ والصّبْط غير كافي في التوثيق» بل بين 
العدالة وبيتَهم) عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ لأن العدالة توجَد بدونهاء 
ويوجدَان بدُونباء وتوجة الات . 

ثم ذكرٌ الشّادّكويَ والكلام فيه. 
© ودوتّه : «المحدّث)». 

وربًّا يُطلَقَ «المحدّثٌ» على «ال حافظ» والأمرُ سَهْل”. 
© وأمًا «المسيد» - بكسر النُونِ -. فهو مَنْ يروي الحديثٌ بسندوء سواء 
أكَانَ عنده عِلْجٌ به» أم لَيِسَ له إلا يبَدُ الرتواية. 

وغالبًا ما يُطلِقُونَ هذا الصطلح على الك من الو َأة» فيقولون : «فلان 
مسد أهل رَمَانهه أو ١مندُ‏ وقوه » وهو يثك في استعمال المتأصرين؛ 

وَالذهَبِئُ يُكثرٌ منه في كتَآبه ااسير أعلام التتلاء) . والله أعلم 
وأمّا عبذاللم بن محمد بن عبداللم بن جعفر البْخَارِيُ المعروف ب 

(المستدى», فهذا بفتح النون. 

وفي ترجمته مِن «التهذيب)”") 

«سُعّي بذلك؛ لأنّه كان يطلبُ المسنّدات ويرغبٌُ عن المرسَلّات» . 

وفيها أيضًا: «قال الحاكة: سُمّي المستدي؛ لأنّه وَل مَنْ جمع مُسند 
الصحابة ب) وراء النَّهِرا . 

وكثيرًا ما يُطْلِقُون «المسيد» على المكثر من رواية الحاريث» فيقولون: 


.)94 /5( )5( .)”57/١( في اشرح الألفية؛‎ )١( 
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«فلان مسند أهل ما لق أن اميد وقتهاء وهذا الاستععال يكثرٌ في 
المتأخرينَ» و الذهبية يستَحْدِمٌ هذا المصطلح في كتابه اسير أعلام التبَلاءِ) . 
© وأما «الجاكم). فلنسن فخ ألقاب الحفظ. خلاقًا لبعضص المتأخرين ممن 
تومّم ذلك. والله أعلم . 

وقد ذَمَبَ بعضهم إلى أن «الحاكم»: «هو من أحَاط علا بجميع 
الأحَادِيشيء حتَّى لا يفوته منها إلا اليسثُ»!! 

وهذا في عَايةَ العَجّب؛ فليسَ في الذّنيا مَنْ أحاط عِلْماّ بجميع 
الأحَادِيثِء أو مَنْ يُمكِنُه ذلك! ومر درّر كلام الإمام 5 

0 أحذا - ع الخان الم يلعب ينها عليه ني فإذا ممع حلم 

أهل العِلمبها أتَى على الشكن . وإذا يق عِلمُ كل واحد منهم» ذَهَبَ 

0 ثم كان ما ذَّهَبٍ عليه موجُودًا عند غيره» . 

وقال شيخ الإسلام ابن يا 

دوا يتفاضل* العلا من الصحابة ومن بَعدَهُم بكثرة العِل مأو جُودَيِه 

ما إحَاطَة واحدٍ بجميع حديث رسول الله يك فهذا لا يُمِكِنْ ادُعَاوه 
قط . ٠.‏ فهؤلاء كانوا أعلمَ الأمٍَّ وأفْقَهَهًا وأتقَامَا وأفضَلّهاء فَمَنْ بعدهم 
القن قلثاة يبن اللارهلة أزليد 4 006 مُ إلى بَيَان» فَمَن اعكقّدَ أن 
كل؛ حَدِيثٍ صحيح قد بَلَمَ كلء واحدٍ من الأثمّء أو إمامًا معّئًا؛ فهو 
ول خنطا كاة) قبيحًا) . 


.)57 «الرسالة» (ص5:7-‎ )١( 
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الطّرُ في الْمَرويَ 


ينغي أن يُعلم؛ أَنّ معنى قَوْلنا : «الطغن في المرويً) أو «في الكواية». 
أننا سي متتعرّضُ بالق الأول إلى واي الال ين الطعب في أحد رُواتبا؛ 
فَالوُواةٌ ثقات» والرّواية إِسنادُهًا مِن حَبِتُْ الظاهدٍ صَحيح . ولكن يَرى 
الغناة- مليوم ريع 4 - أن هذه الرواية قد اغتراها نوع من الَطر. 
أخظا فرها: تعض رُواتها الثّقات. وهَذًا الحديث الذي يكون كذّلك يُسميه 
العلماغ - عليهم رحمة الله - ب «الحديث المعلول». والخديث المغلول: 
عدية خط وإن كان راقنة مانا من العف ساًا من القدْح . 

ولهذا؛ فإن أغلب كلامنا في هذا الباب يتعلّق بأخطاء الثَّاتِ أكثر من 
علق بأخطاء غير الققَات . 

وهذا البابٌ» هو ما يتضمّئُه مبحثٌ «علم عِدّلِ الأحاديث» في كتب 
اعلوم الحديث»» وقد ذكرٌ أثمثّنا - عليهم رحمة الله - في هذا المبحث من 
كتب «علومٍ الحديث». أنه من أدق مباحث المذيك وأعدتها دراه ل 
يتكلم فيه إلا أفرادٌ قليلون من أئمة الحفّاظ. أمثال: شعبة بن الحجاج. 
ويحبى بن سعيل القطان. وأحمد بن حنبل» وابن مهدي» والبخاري» 
و 97 داود» والترمذي. والنسائيث وابن عدي. والدارّقطني”, 
وأمثال هو لاء الأئمة الأفذاذٍ - عليهم رحمة الله 000 


1 ؟ لغة المحدث 


0 والطغن قَْ المَدَوَق شيئّين 2 7 


»0 الطعرة ف اللزوى : يكون سَّييين 
الأولة: السُدُود . 
والثّانى : الله . 
وقد يكون الطعرٌ بأحدهماء وقد يكون بييا مَعًا. 
© وإذا اجتمعا لا يتولّدُ من اجتماعههما ثالثٌ؛ لأن العلّة: شود وزيادةٌ؛ 
فالعلة: كيلف بالكانفقه و الشدوة فذةك بالعالقة احا فكون #العلة: 
ويدرَك أحمانًا لتر غير المحتمل » ؛ فإذا انضمٌ إليه المخالفة» كان علو ل 
فاجتماع الشَّدُوذٍ والعلةء لانولد ثالئاء بل ون عل أيضا . 
عو يفهم قولىي : «(أو كلاهمَا) تعد قولي : ابشيئين 0 شُذُْودٌ أو 
. والله أعلم . 
« موجبٌ اموي لعز 
٠١‏ قَِالتَمَوٌُهِ و يَالْمُخَالَمَة 
مع م قَرَاِنَه فَأَهْلء الْمَعْرِفَه 
يَوَوْنْ - أئ : مَنْنَهُ أَوْ إِسْنَادَة 
قَد اغتراهُ تَقص او زَيَادهُ 
أو ل أو ِدْرَاح » أو تحريف 
لِلَفْظ أو لِمَعْئَى؛ أو تَضْحِيف 
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فَيُطلِقَونَ: مُنْكرّاء أو بَاطِلًا 
شان أذ مو ضوقا 11 معلل 

© يُستعان على إدراك الخلّلٍ في الرتواية بأمرين : 

الأوَّلُ: التفدّدُء والثّاني: المخالفة . 

وكلمن التفرّدٍ والمخالفة» قد يكون كافيًا للدّلالم على وقوع الكل في 
الثواية ما يُوجِبٌ إعلالماء والقدح في صِحّتها. 00 

ورا لا يكونٌُ ذلك كافيا إلا إذَا انضمّت إليه قرائر” بُكيّه العارف مبذا 
التاوعل قرم الحلل في الركوايق, بحيث يغلبٌ على : ظنّه ذلك فيحكم 


ا 0١‏ 
به ) و يتردّد فيتوقفف فيه : 


« وأنواع الخطل في الكوايات كثيرة: فهي إِ بالّقص أو الرّيادةء أو بالقَلب 
والإبدالء أ و بالوذرَاجء وهو نوع خاصٌ من الرّيادةء أو بالتّحريفيء 
سواءٌ كان اللحريقة تنظ فقناً أو شَمِءِ المغتى أيضّاء أو بالنَضْحِيف . 

وكلهذه الأنواع تقع في السَّندٍ والمتنٍ جميعاء من التَّاتِ وغَيزهم» عَن 
عَمْدٍ أو عن غير عَمْلِ وسيأتي بيان كل نوع على حِدَةٍ إن شاء الغ تعالى . 
» وأئمة الحلريث يُبرونٌ عن وقوع الحآل في الا يق بألفاظ كثيرةء كز 
لفظ منها يدل على معئّى يختص به مثل : الجُكرِ) و«البَاطِلٍ»» و«الشَّاذا 
و«الموضوع». «المعلّلِ؛ . 


)١(‏ «المقدمة» لابن الصلاح (ص )١١5‏ وغيرها. 
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وك صورة من هذه الصُوّره يله عليها أنمة الحديش اس 
يختصن بها : 

ف«الزيادة» إِمّا أن تكون زيادة مُطلقَة ابمعنى : :"أن كريد الراوي 
في الحديث زيادة ليس لما أص(ث؟ صل فهذا يتكلّهُ العلاء عليه في 
«زياداتٍ الثقات». 

وكا ان تكرت الرياذة | جلي مرو »د والكلها روي ف االروا رةس قرال 

بعض رواة الحديثش» وليست هي من قول رسول اللو يك فإذًا بالرَارِي 
يخطىمٌ فيرفمٌ هذا الذي قالّه ذلك الَاوِيء وينسيّه إلى رسول اليكل من 
غير أن يفصلء بين كلام رسول اللو ككلْهِ وكلام الرّاوي» وهذا ما يُسَمَى 
عندهم ب«الإدراج». 

وقد تكون هذه الزيادةٌ صحيحة النسبةٍ إلى رسول الله يكو ولكن في 
حديث آخرء فإذا بالرّاوي يخطىٌ حيث يجع*هذه الزيادة في هذا الحديث 
خاصة» فيخطئة الأئمةٌ في ذلك؛ وهذا نوع من الزيادةق» وهو يدخل*أيضًا 
2 باب «الودراج)» . 

أمَا «الإبدال»» فهو «القَلْبُ) . 


مبححب؛) 


1 


و«القلتٌ»» هو: إبدال” شيء بشيء» أو تقديم مجه أن يُوْخَرَ 
وتأخيدٌ ما حقه أن يُقَدَمَ. 
< فإذا أبوِل راو براو آخرّ تَظير له في الطبققء فهذا «إبدال» وقمّ في 
الإستان وهر فتلي 000 


الطعن في المروي 50 


وإذا رت كلمة كلية أو جملة بجملة في المتن» فهذا أيضا «قلتّ)» ظ 
في المتن . 

وإذا قُدّم ما حفّه أن يؤْخّرَ سواء في الإسناد أو المتن؛ فهذا نوعٌ من 
أنو اع «الحديث المقلوب» . 

فهذه ؛ أنواع الأخطاءء أو (أنواع عللٍ الأحاديث) . 
© ومن هنا؛ نستطيمٌ أن نفهم المصطلحات التي يُطْلِقّها أئمة الحديث - 
عليهم رحمة الله - في هذا الباب. 

فإن أئمة الحديث يستعملون فق هذا الباب عبارات يُكبترون مها عن 
الخطل الواقع في الروا؛ » وهذه العبارات التي نقصدها هاهنا هي تلك التي 
لا تتعلّق" بنوع من أنواع الحديث ل يعني : : ليست هي >« ادوج 
وليست هي ««المقلوب». ونا هي ألفاظ يُعَعِب مما الأئمة عن كون خط 

يي بصرفف النظر عن نوع ذلك الخط. فهي كلّها تدودٌ في 

مَغنى الخطلء من غير تحديد لنوع الخطلٍ الواقع في الكواية. 

فمثلا ؛ من هذه 52507 مصطلح «شاذاء مصطلح (منكراء 
مصطلح «باطل». مصطلح رلا أصل لها مصطلح ابروا كل هذه 
الألفاظ إِنّا يُعبرُ بها الأئمة عن أن الرئواية قد وقمَ فيها خطأء ولكن. هل» 
هذا الخطأ من قبيل «الإدراج»؟ هل هذا الخطأ من قبيل «القلب»؟ هل هذا 
الخطأ من قبيل «الزيادوة؟ هل هدًا الخطأ من قبيل «الإبدالي؛؟ هذا لا تفيله 
تلك الكلات»: انيد نقط أن فا وقع في الرثواية» سواءٌ كان هذا 
الخطأ ب«الإبدال»» أو ب«الزيادة»» أو ب«النْمصان»). وسو ا كان هذا الخطأ 
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وقم من الرّاوِي عن تعمّدٍ وقصد أو عن غير تعمد وقصل؛ فكل,هذا يُعبَرُ 
عنه بمثل هذه الأسماء والمصطلحات. 

غاية ما هنالك؛ أن بعضَ هذه المصطلحات قد يختصٌ بنوع معين من 
أنواع الأخطاء» أو بصورة معينة من صُورٍ الأخطاء . 

فمثلا؛ غالبًا ما يُطِلقَونَ «الموضوع) على الكذب المتعمّدِء وإن كانوا 
ُطِلقُوته أيضًا على الخطل غير المتعمّدء ولكن هذا أمرٌ تغليبيئٌ» فينبغي أن 
نكون عل تم هذ 

وم نان تلرلة أن هذه الالنائل كلها اوهل المصطلحات كلّهاء أو 
هذه الأساء روي 06 مِنْ أول حديثئًا في هذا الباب ؛ كلها ألفاظ 
5-00 تتنافرٌ» بمعنى : أن الحديثٌ «المقلرب» من الممكن أن أقول: 
لهو 00 منكر). وليسَ وصْفِي للحديث «المقلوس» أنه امنك"» خطاأً 
في الاصطلاح. وإ قولي في الحديث «المقلوب» : نه لمتكا إنَّ) أقصد 
بكلمة «منكر) الا لكرءَ كلمة «منكر» لا يستفاد منها النوع الذي 
يندرح تمه هذا الخطأ: بخلاف كله يقتري فهي تفيد أن الحديت 
خطاء وأن الخطاً الذي وق فيه هو من نوع القلب في الروايات . 

كلمة «منكر»؛ أستطيع أن أعبرَ بها عن الحديث «المدرج»» وليس هذا 
من باب 3 في الاصطلاح » وإنَّا حيثُ أصففٌ الحديثٌ «الدرج' و 
امتكراء» | ١‏ قصد أن وقع فيه خط فأقصدٌ بالمتكر» هنا الخطأء ولكن لو 


أن عت ب«ال[دراج» لكان أَوْلَّ ؛ دن كلمة ار تفيك معنيان ٠‏ 0 
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أن الحديث خطأ ا كك وتفرد أر يضًا نوع الخط الذي وقع في الرواية, 
وهو أنَّه من قبيل «الإدراج». 

فينبغي أن يُعلمَ؛ أن هذه الاصطلاحات وهذه الأساء كلّها تجتمعٌ ولا 
تتنافء ولا ينبغي أن نقفَ أمامّها وقفة جامدةً» فلا نصف الحديت 
«المدرج» بكونه «منكرًا» لأنّنا درسنا أن «المكرً» يختلف عن «المدرج» من 
حيثُ طريقةٌ الإثباتي» بمعنى: أن «المنكر» بعضُ أهل العلم يرى أنه لا 
يك الحديك لا إذا دو فيه تروط نوهو | أذ يكون اراي الذي جاء 
به راويًا ضعيفًا خالفَ غيرّه من الثقات» ولفظ «الشَّاذ) , بعض أهل العلم 
يخصّه بأخطاء الثّقَاتِ 0 : أن يأق الثقة بحديث يالف فيه الناسَ» 
فيُستدل بذلك على كونه أخطأ 

وهذا؛ لا يتعارض مع وصفب هذا الحديث الذي هو «شاذًا أنه 
لمُدرَج)2؛ كيف؟ ! 

هب أن حديئًا وق فيه «إدراجٌ» من قبل بعض الرُواةٍ التَّمَاتِء واستدللنا 
عل (الودراج» ا في هذه الرواية بمخالفة هذا الكَمَ ولخرة من جماعة 
الحفّاظء أليس قد تحقّق في الحديث وصفُ «المَّاده؟! «المَّاذًا فق :: أن 
يروي الثَقَهُ حديئًا يخالفُ فيه الناسَ؛ وهذا حديثٌ يرويه يِف وقد خالف فيه 
الناسَ» حيث أدرج فيه ما 1 يدرججةُ فيه الناسُ» فتنستطيع حيتئلر أن نصفه ب 
«الشذوذ» من حيثٌ أن هذا الرَّاوِي الكْمَهَ خالفَ الجماعةء وتصفه أيضًا 
ب«الإدراج» من حيتٌ أن الخطأ الذي وقمَ فيه ذلك اللََّهَ في هذه الرواية هو 
من قبيل «الإإدراج» في الروايات . 
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0 نفهم أن هذه الاصطلاحاتي تهتمع ولا تتنافرٌ. 
وإن شعت قلتَ: هذه الاصطلاحات إن كان بيئها اختلاف فالاختلاف 
بينها هو من قبيل اختلاف التنوع, وليسَ من قبيل اختلاف التضاد . 

نذا وعدت إمامين قد حى) على حديثٍ واحدٍء أحدهما قال: هو 
اشاذّاء والآخر قال: هو «مقلوبٌ»» فلا تتصرّز أن هذا تعارضًا بين قولّ 
الإمامين» وإنا كل عَبَّرَ عن الخطر الواقع في الرواية, بلفظ رأى أنه يكفِي 
لبيان ذلك : 

فالأرّل؛ قال: هو «شاذَه. يعني بذلك: أنه خطأ اتدل عليه بن 
الرَاوِي الثّقَهَ خالفَ الجماعة في روايته. 

والآخرُ؛ لم يخالفُةُ» حيثُ وصف الحديت بكونه «مقلوبًاك» وإنَّا أفاد 
هذا الآخرٌ: أن الشَّذُوذَ الواقم في الرواية - يعني: الخطأ - إِنَّا هو من 
قبيل «القلب» في الروايات» فكلام الإمام الثاني يكمّل” كلام الإمام الأول . 

يشيع الام أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله -» حيث شُئ> عن 
حدوة احالف ل بوضله وإرفاره: فرجّح أن الصّوابٍ فيه أنّه مرسزك 
وهو حديث : ابن سر عن خطاءا عن أبن عباس: اتَرَدينَ عَلِيه 
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حَدِيقتهُ»» فقال: (إِنَّ) هُو مُرْسَل» - أن الصواب أنه مرسل وأن 
من روا موصولا أخطاً - فقيل لإمار أحة : إن ابن أبي شيبة زعم أنه 
غريبٌ؟ فقال الإمامٌ أحمد - عليه رحمة اللو -: صدق؛ إذا كان الحديثٌ 
ا وو را 


فانظر؛ إلى فقه الإمام أحمد - عليه رحمة الله -» السائل/ظن تعارضًا بين 


الطعن في المروي 584 


كلام الإمام أ أحمدَ حيثُ رجح الإرسالة - وهو بدورو يخطئع الواصل” 
للحديث - وبين قول ابن أبي شيبة : إن اغريبٌ»» فبيّن له الإمامٌ أحمد - 
عليةبوحة اشر ع أنه ليبن هتاه تعارض” قن الحووك الخدلا حديت 
رس واد الشديت القررييت مووي تمعرا بلق ها رع ون شد الألناطط 
ولا تلك الأحكام . 


٠‏ السّبيل إلى إد دراك التفرّ 


0 


/اه ١‏ وََعْرِفُونَ كُوْنَهُ تَفَدَدَا 
وَكُوْنَهٌ خولفْ في) أسْتدا 
ب«الإغتباراء وَهوَ: سَبْرَ ما رَوَى 
٠‏ 0 م 7 و عر 
بِعَرْضِهِ بكل ما البَاب حوى 


و 
0ه م 1 عو سس ىم سا سم © 
فإن يكن غَيْرْهْ يَرْوِبِهِ مَعَه 


أت 


لتفرّد د وَالْمُخَالمَةَ (الاغتا 0 


أو ث يه آذ فو ق ذَ«المَتَابَعَهُ) 


و 
وإِن يكن مَنْنْ بِمَعْنَاه ورد 
اك 7 070 0 3 6مر ه 
ف:«شاهد)اء. وفاقد دين «انفرّد) 
4 2 2 3 6 ع سرس 
© هيئه التَوصّلٍ إلى معرفة اتفاف الرُواةٍ أو اختلافهم» أو تَعَزّدٍ بعضهم هو 
ما يُسمّى عّد أهل الحديث ب«الاعتبار» . 


« «والاعِتَبارٌة: هو سَبْرٌ رواية الرّاوِيء وذلك بأن يأت إلى روايتف 
فيعتيرٌها با في الباب من روايات غيره من الُواوٍ ليعرفَ: هل شَارَكَه في 


و9 لغة المحدث 


ذلك الحديث غيرٌه؛ فرواه عن شيخه أَوْ لاء فإن لم يكن فيئْظر: هل تابع 
اعد شيكه فوواء نوو نه اذ لا؟ وهكذا إلى آخر الإسناد. 


وذلك ما يُسمّى ب«المتابعة) . 


فإن لم يكن فينظر : هل أ تى بمعناه حديثٌ آخر في الباب؟ 
وذلك «الشاهد) . 


فإن 5 يكن . فالحديث . 
: أنه إذا 0 تكن الرواية قد وجد لما مشابعة ولا شاهد؛ فهى 


حير رواية اغريبة) أعني بالغرابة هُنا : الغرابة المطلقة. يعن : هي 

رواب ل إسنادا ومتنًا . 

لكن ؛ إذَا وُجد «الشاهل». فبطبيعة الحال» الغرابة تكون (غرابةٌ نسبيةً) 
متعلّقة بالإسناد الأول فحسب» وإذا وُجِدَتُ المتابعة القاصرة؛ فالرواية 
الأَوْلَ من الممكن أن تُوصَفَ بكونها اغريبة): أي : غوف عن الشيخ 
الذي لم يق الوقّاق عليه . 
© وإذا حصلت المتابعة للرّاوِي نفسه» فهي التَّامّة: 500 
وإذا حَصَلَتْ لشيخه فَمَنْ فوقّه» فهي الاييرة ويُستفادُ منها التقوية 
أيضاء وقد يُستدلٌ بها على الخطإ فيا لم يُتَابَع عليه من الإسناد. 
© ولا اقتصار في المتابعة - سواء كانت تامةً أو قاصرةً - على اللّفْظء بل لو 
جاءث بالمعنى كفىء لكنّها مختصّة بكومًا مختصة برواية ذلك الصحاي 
بخلافي الشَّاهِدِء فإنَّه يكون من رواية صحاي آخرٌ. 


© وقد تُطْلَقْ المتابعة على السَّاهِدِ والعكس». والأمرُ فيه سَهْا *. 


الطعن في المروي 0 .م 
« وهَاهُنًا؛ أمورٌ يَتْبَعَْى التعرف عليها : 
٠‏ الأمر الأوّل: 

أئمةٌ الحديث؛ حيئ) يعتيرٌون الثواية بغيرها؛ لا يكتفوث بالمرقُوعَات 
تحني 1تون امنا الراقر الت التي يُروى في هذا الباب» فإن 
الحديث الذي رُوي مرفوتًا قد يكون الصوابٌ فيه الوقف» فبدونٍ معرفة 
الموقرفات التي في الباب لا يتبيّن لنا أخطاء الرُواوٍء وكذلك المراسيلك 
فبدونٍ معرفينًا بالمراسيل التي تُروى في الباب لا يتبيّن لنا خطأ من رَوى 
الحديت موصولا والصواب أنه مرسل”. 

ولهذا؛ كان الإمامٌ أحمد - عليه رحمة الله - ينكرٌُ على مَنْ لا يكتبٌ من 
الخديف ل المتصل» ويدع كتابة الأحاديث المرَاسِيل لعل ذلك انه 
ُبَا كان المرسله أصحّ من حيثُ الإسنادٌ. فيكون حيئئذٍ علة للمتّصِل 
فالذي لا يكتبُ المراسيل- من الأحاديث تْمّى عليه عِلَرِ الأحاديث 
الموصولاات ا 


قال الميموني: تعجّب إل أبوعبدالله - يعني: أحمدّ بن حبل - من 
يكتثُ الإسناد17) ويدع المنقطع . | 

ثم قال: «ربها كان المنقطع أقوى إسنادًا وأكثرً . 

قلت لأبي عبداشر: بِيِنْهُ لي كيف يكون ذلك؟ قال: «تكتبٌ الإسناد 


(0) الإسناد: يقصد به المتصل . 


.م لغة المحدث 


متصلا وهو ضعيفف. ويكون المنقطم أقوى إسنادًا منهء وهو يرفغه ثم 
لكك وقد كتبه هو على أنه متصل" وهو يَرْعُمُ أنه لا يَكدّبُ إلا ما جاء 

عن النبي وَلدِ) . 

قال الميموني: معناه: لو كتب الإسنادين جميعًا عرف المتصلء من 
المتقطع . يعنى: ضعف هذا وقوة هذا. ْ 

وكذلك؛ كتابة الموقوفاتي؛ فقَدٌْ يكونُ الحديثٌ ما اخْتَلَفَ فيه الدّوَاةٌ؛ 
رفعه بعضهم . وأوقَفَهُ البعض الآخحث وكون الضنوزات الو قف فالذي لا 
يكتبُ من الحديث إلا المرفوع تخفى عليه عِلّرِالأحاديث المرفوعات خطأ . 

وإذا كانت كتابة الأحاديث المراسيل والأحاديث الموقوفات تفيد في 
معرفة عل الحديش - كم ينا -. لي الشاهي أل تقزر الاحادي 
حيثٌ تكون مختلفة المخرج عن الموصولٍ أو الموقوفي. وقد رأى أهل” 00 

صحة الحديث مرفوعًا وموقوفاء أو 007 يفوسلا فإن 0 

الاين السدرس الراع ولكل ينها برقتاء رية ببشها القن. 

ومن هُنا؛ تُدْرِكَ أهمية معرفة كل ما يروى في الباب من مرفوعات 
وموقوفات» وموصولات ومراسيل ؛ حئَّى يستطيع الباحث أن يعتيرٌ الرواية 
كا ينبغي» لَينْظرَ: هل الرَّاوِي تفرّدَ بها أم لم يتفرّذ؟ هل' الرّاوِي خالفَ فيها 
غيرّه أمْ 4 يخالف؟ هل الرَّاوِي وافقه غيرٌه على ما رَوَى أم 1' يُوَاقَقَ؟ 


() يعني : الرّاوِي الذي يخطى. 


الطمق ال الرروعة 0 0 
٠‏ الم الكانى : 
«الاعتبارٌ» عند أئمة الحديث؟ له معئّيان : 


المعنى الأوَّلُ: أنهم يطلقون لفظ «الاعتبار» بمعنى الاستشهادٍ والاستئناس 
والاعتضاد والتقوية. < 
وهدًا هُو الْعَتى الذي دَرَجٍ عليه العلاغ المتأخرون» بحيث إنَّهم لا 
يكادون يستعملُونَ «الاعتبارً» إِلَا عَلّ هذا المعنى» فيقولون: «هذا 
الحديث يصلحٌ للاعتبار )2 أو: «هذا الإسنادُ يصلحٌ للاعتبار ا أو: «هذا 
الراوي يصلّحٌ حديئهُ للاعتباره» ويقصدون: أنه ليس ضعفه شديداء بل 
ضَعْفُه ضعفٌ تُحُتَمَلت يمكرٌ أن يتَقَّوى بغيره أو يُستشْهَدَ له با رَواه غيرُه 
من هو وثْله أو أقوى منه. ْ 
وحيثُ يقولُونَ: «فلان لا يصلحٌ للاعتبار) أو: «فُلان لا يُعتَبَرُ بها 
نا يريدون تضعيمّه الضعف الشديدء بحيثٌ يكون حديثه غير صالح 
للاستشهاد» ولا للاعتضاد. ْ 
المعنى الثاني : أَنَّهم يطلقون لفظة «الاعتبار» ويقصدون به الاختبارء بصرفف 
النظر عن خالل الرارى اهز تشعنة ديد أو معتيهين؟ 
فعلماءٌ الحديث - عليهم رحمة الله - يكتّبُون أحاديث الرواةٍ؛ لينظروا 
فيهاء ثم يعرضوها على أحاديث الثّقات» لينظروا: هل أحاديثٌ هؤلاء 
الدَّواةٍ مستقيمة» أم لا؟ فإن وجَدُوا أحاديئهم موافقة لأحاديث الّقَاتِ أو 
غالبهاء عرقوا أنهم ثِقَاتَء وبقدر مخالفتهم للتَمَاتِ أو تفْرّدهِم عنهم ب) 
ليس له أصل”من أحاديثهم», بقدر ما يعرفون ضعف حفظ هؤلاء الرّواقٍ 
وهذا يسمونه أيضًا ب«الاعتبار» . 


.م لغة المحدث 


بل أحيانًا يطلقُونَ «الاعتبارً؛ على أحاديث الرواةٍ الذين ضعمُهم ضعفٌ 
ديك بمعنى ' نم يكتبون أحاديكهم؛ ليعرفوها وليعرفُوا ضعفٌ 
رُوَاتباء حتَّى إذا مَا سُيْلوا عن هذه الأحاديث» أو عن هؤلاء الاق 
أجابوا با يعرفونث. 

فإذا؛ «الاعتبارٌ» هَاهُنا بمعنى: «المعرفة»» أو بمعنى: «الاختبار». 
اختبار أحاديث الرَّاوِي . 

انا يميّرُ ذلك بالسّياق» كمثل ما جاء في «الإرشاد» للخليل'''. 
0 قال بصددٍ حديثه عن شي رقيات الكذابين : 

(وأن جماعة كذابينَ رَوَا عن أنس وم يَرَوْهُ كأبي هُدبة إبراهيم بن 
هدبة» ودينار» وموسى الطويل وخراش » وهذا وأمثالة لا يُدخله 
الحفاظ في كتبهئ» وإنَّا يكتبون اعتبارّاء ليِمَيّزوه عن الصحيح». 

و«الاعتبار» هنا بمعنى «المعرفة». لا «الاستشهاد» . 

ومن ذلك : 909 شظ01 
وهما بصنعاء؛ حيث كان ابن معين يكتبٌ صحيفة أبانٍ بن أبي عيّاشٍ عن 
أنس» وهو يَعْلَمُ أنها موضوعة» ليعرقّهَاء حتى إذا جاء كذابٌ فجعلاثابًا' 
مكان «أبانٍ» يعرف ذلك ويميّره. وقد تقدمَتْ في مبحث الحديث الحسن . 
الأمد الثالث : 

أن المقصود من الاعتبار هو: معرفة المحفوظ من غير المحفوظ من 


.)١الم-١الال/١()١(‎ 


الطعن في المروي م 


الروايات» لا مجرد الوقوفف على المتابع أو الشاهدء أو معرفة التفرّدٍ من 
عدمه. ْ 

وقد مَل ابره حبانَ - عليه رحمة الله - للاعتبار مثالا يوضّحُهُ ويبين 
الغرضَ منه» فقال في «مقدمة صحيحه)7'' : 

«وإنُّ مث للاعتبار مثالا يستدرلك به ما وراءه» وكأنًا جتنا إلى ماد بن 
سلف فرأيئَاهُ روى خبرًا عن أيوبَ عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن 
اليك ؛لم نجد ذلك الخبرٌ عند غيره من أصحاب أيوبت» فالذي يلزمنا 

فيه لوقف عن جرْحِهء والاعتبارٌ بها روى غيرٌه من أقرانه) . 

قال: «فيجب أن نبدأ فننظّرَ هذا الخيرَ : هل روا أصحابُ حمادٍ عنه أو 
رجل*واحد منهم وحده؟ فإن وُجِدَ أصحايهُ قد رَوَوهء علِمَ أن هذا قد 
حدّث به حمادٌ» وإن وُجِدَ ذلك من رواية ضعيفب عنهء أَلْزِقَ ذلك بذلك 
الْوَارِي دوته). 

قول ابن حبانَ هذا؛ هو كمثل قول ابن معين - عليه رحمة الله» ‏ 
ذهب إلى عفان بن مسلم ليسمع ُنْب حاد بن سلمة. لق ثم إلى موسى بن 
إسماعيلء التبوذكي ليسمعها أيضًا منه. وكلاهُمًا تعجَّبَ من كونه قد سَمِعَ 
الحديثٌ من سبعة عشر رجلاء وكان هو الثامن عشر. فلا شئل-: ماذا 
تصنع بهذا؟ قال ا اللّه - : «إن حماد بن سلمة كان 
خطئ ‏ فاريد أن آمك ين ما خط فيه حهاد تفيه:وما اخطازم عليه فاذا 


-١155-١1#0(‏ إحسان). 


مين لغة المحدث 


وجدت أصحاب حماد قد اتفقّوا على شيءٍ - يعني ؤ ا - عرفت أن 
الخطأً من حمادٍ وليسَ من غيره. وإذا وجدتهم قد اتفقُوا على شيء إلا 
واحدًا قد رَوى عن حماد ما قد خالفَ فيه الناسَ» عرفت أن الخطأ من 
ذلك الواحدٍ وليس من حمادء فأميّز بذلك ما أخطاً فيه حمادٌ بنفسه وما 

فهذا هو الذي يشيدُ | ليه الإمامٌ ابن حبانٌ - عليه رحمة الله - -؛ أنه قبل" 
النَظَرٍ في تفرّدِ الرَاوِي أو عدم تفرّدِه وقئل” الحكير بان هذا الحديث من 
أخطائه أو ليسَ كذلك» ينبغي عليئًا أن نبت أولا أن الحديث حديثه 
وألهاقق ووأ عاذ وان رواب هذا لخديف عله الست نط مين اعد الدواة 
الذين دونه . 

ثم قال ابن حبان: «فمتى صم أنّه روى عن أيوب ما لم يُتابع عليه 
او ا وك 

يعني : أن هذا الحديث حيثٌ رواه حماد عن أيوبّ متفرا به؛ وي 

ذلك التوتّف ؛ ذلك لأن حمادً بر سلمة ليمنَ من المنثكتين في أيوب» ولس 
من حمّاظ حديثه» وإن كان هو من جملة الثّقات . 

لكن؛ في الوقت نفسيه يقوله ابن حبان: «لا مرق به الَهنٌ» أ 
نستطيعٌ أن نقول: إن الخطأ في هذا الحديث هو من حمادء بل لابدٌ أن نعتبرٌ 
الرواية قبل قبل الحكم بذلك الحكم. 

قال: «بلء ينظؤ: هل رَوى أحد هذا الخبرٌ من الثْقَاتِ عن ابن 


سيرين غيرٌ أيوب؟» . 


الطعن في المروي كان 


يعني : كَل وُجَِدَتْ متابعة قاصرةٌ. أم لا؟ لأن حمّادًا تفكّدَ بالحديث عن 
أيوب»؛ لكن؛ ربا يكون غير أيوبٌ روى الحديث عن ابن سيرين» 
فلننظر: هل رَوى الحديت أحد عن ابن سيرينَ غير أيوبَ؟! 

قال: «فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبر له أصل يُرْجَمْ إليه» . 

يعني : أن حماة بن سلمة ل يأت بخب من ك, كبيه وهر قبل انفسةء إنْي) 
جاء بخبر له أصل من رواية غيره من الثّقاتٍ. 1-0 أصا * عن 
أيوت حاف فهذه هي «المتابعة القاصرة» التي أشنا إليها. 

قال : «وإن لم يُوجَدْ ما وصَفْنَاء نُظِرَ حينئل: هل؛ رَوى أحد هذا الخبرٌ 
عن أبي هريرة غيرٌ ابن سيرينَ من الثّقات؟2. 

يعني : 1؛ نجد متابعةً لحاد» ول نجد متابعةً لأيوب» فهل' هناك متابعة 
لابن سيرينٌ نفسه؟ 

قال: «فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبرَ له أصل» . 

يعني : أن روايته عن هذا الصحابيٌ لها أصل وليسث هي روايةً ملققة 
أو مركبة . 

قال : «وإن لم يُوجَدْ ما قُلْناء لو هلء رَوى عد هذا الخرَ عن 
النبي كَكَِهِ غيرٌ أبي هريرة؟2. 

يَعْنِي : هر ا#اشاهد من شلايك صبعارة اخق :اللمظ أو المعتى 2 

قال: «فإن وجد ذلك صم أن لخر له أصل ” . 

يعني : له شاهد يُرْجَعْ إليه يعني : : أن هذا المَنَّى الذي تضمَّئه ذلك 
اللإذوث مك لهأف توقاي فى أخادية ادر 


4 لغة المحدث 


قال: «ومتى عُدِم ذلك» والخبرٌ نفسّهُ يخالف الأصول الثلاثة» . 

يعنى: لم نجد متابعة تامة» ولا متابعة قاصرةًء ولا شاهداء والخيرٌ 
نفس يخالف الأصول الثلاثة» أي: يخالف القرآنَ والسنة والإجماع» فهذه 
إن الفيت إلى الخبر الذي ب يتفرّد به الرّاوي» وإن كان من التّقَاتِء يكول 
ذلك دليلا على كونٍ هذا الحديث موضوعًاء كا سيأتي. 


ذا الحكمٌ على هذه الرواية بكونها موضوعة ليس لمجرد تفرد الرّاوِي 
بهاء بل لتفروه المصحوب بالقرائن الدالة على كونه أخطأً؛ هُوَ تفرد بالإسناد 
ول نجد ا تف به لا متابعةً تامة: ولا متابعة قاصرةً» ولا للمتن شاهداء 
ثم وجدنا خيرّه يخالف ما قد تقرّرٌ وثبت وفرغ منه» وهو أنه يحالف القرآن 
أو السنة أو الإجماع - أعني بالسنة: السنة الصحيحة الثابتة -» فهذه الأمور 
تُوحِبٌ الحكم بكون الحديث خطاً 

بل يقول ابن حبان: «ومتى عدم ذلك» والخيرٌ نفسّه يخالف الأصول 
الثلائة» ملم أن الخبرَ موضوع لا شلك فيه» وأنّ ناقلّه الذي تفرد به هو 


24 آذه 


الذي وضعهء هذا حكم الاعتبار بين الثقلة ف الكوايات»  .‏ 


- «وأن ناقلّه الذي : تفرّد به هو الذي وضعه)» يعني : سواء عن 
قصل أو عن خطإء وإلا فحاد بم سلمة لا يمكن أن يُظره به 0 
وضع حديث على رسول الله يكل فهو من الدَيّاْة والأمانَّ بمكان. وإِلَّ 
مقصذه أن 0 مو ا 0 ادي د 
اختلاقه مانا نه ديل عليه واغْتر به عن غير قصل أو تعمٌّد 


ه الأمرٌ الرابع 

من فوائاد الاعتبار أيضًا معرفة أحوال الرُواةٍ ومنازيهم من حيثٌ الحيظ 
والصَبْط . 

وهاهنا يتبين لنا الرّبط بين «علم عِلَلٍ الأحاديث» و«علم الجَرْح 
والتعديل», فعلم ااكرخ والتعديل) مبني عل علم «عِلَلٍ الأحاديث)»؛ 
لأنعلمَ عل الأحاديث يتين فيه خطأ اراق من خلال اعتبارٍ أحاديثهم , 
فإذا اعثَِّرت أحاديثهم. وقكم الا خط منها والصَّوابَ» نستطيع أن 
نحكم على الرُواةٍ بمقتصى ما تبينٌ لنا من روايّاتهم . 

فالرّارِي 0 تكثرُ أخطاؤهء يكون ضعيمًا؛ والرّارِي الذي تقلة 
أخطاؤه يكون يْقَة؟ وهكذا. 


إِذَا؛ صارٌ علمٌ «علل الحديث» كالأصل لعلم «الجرّح والتعديل»؛ 
ركد اد علة للدي عليهم وخة اب يعون عن جرح الدَاوِي 
با يتضئر حكى) على أحاديثه فتجدهم يقولون: «فلان منكد الحديث», 
أو: «أحاديئّه مناكيرا, أو «يُغرب كثيرًا». أو : «يخطمٌ كثيرًا» أو نحو هذه 
العبارات . ا 

وكون الأحاديثٍ «مناكرً» أو «غرائب» أو «أخطاء». نا هى صفات 
للأحاديث والروايات وليست هي صفات للرواقء 0 
رحمة الله - يَنَوْا حكمّهم على الرّاوِي على ما تبين لهم من أحكام متعلقة 

برواياته . 


2-0-0 


ِذائ من فوائدٍ الاعتبار: معرفة أحوال الرُواةٍ ومنازلهم من حيثٌ الحفظ 
والضبطء وذلك يتم باستقراء وتتيّم مرويات الرَّاوِيء وعرضها على 
روايات التُقَّاتٍ المعروفينٌ بالضبطر والإتقاٍ» والذين لا يشلك في حفظهم 
وضبطهم وإتقانم . ظ 

فإِذًا وجدنا روايات الرّاوي موافقة لروايات الثّقاتء عَلِمْئَا أنه 

وإذًا وجدناه يخالفهم في الثىء بعد الشىءء فبقدر مخالفته لهم بقدرٍ ما 

فإذا مَا وجذناه كثيرًا ما يخالفهم أو ينفردُ با لا يُعرَفٌ من أحاديث 
الثتقاتي. عرفا حينئز أنه سىء الحفظ وليسَ بضابطر. 

نإ ااهل ذلك هليةة سيت الدقل] بوهند لمعدية امات نيدم كان 
حينئل متروك الحديث . 

وهذا؛ معتّى قول الإمام مسلم - عليه رحمة الله - بعد أن 
«المنكر» من الأحاديش» قال : 

«فإذًا كان الأغلبٌ من أحاديئه كذلك» كان مهجور الحديث غير مقبوله 
ولا مستعمله) . 

فإِدًا غلب على ظرٌ التَاقدٍ أن هذه الأحاديتٌ التي خالفَ فيها الرَّاوِءِ 
أوتفرّدَ بها نما عَوِلَتْ يداه وما تعمّد فعلّهء حيتئل يتَّهمُه بالكزب. 


بين علامة 


فإذا وقّفَ على ما يدل على أنه يتعمّدٌ الكذب فحيتئل يصرّحٌ بكونه 
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كذَابَاء أو بكونه يضع الحديث» ويطلق عليه مثل هذه العبارات وهذه 
الصيغ التي هي من أسوا ألفاظ الجرح مطلقا 
© الأمرُ الخامسث : 

أن هناك فرقًا بين ثبوت المتابعة وبين الاعتداد بالمتابعق» فليسَ ك( متابعة 
ثبتث إلى الرّاوِي المتابع تصلَّحٌ لأن يُعتدَّ مباء أو لأن يُدْقَمَ بها التفرّد . 

فمثلا ؛ لو أنََا بين يدَيْ روايق» نظرٌ أن راويًا تفرّد بباء ثم وجدنا متابعًا 
لهذا الراوي» ولكنٌ هذا المتابع للراوي الأوّل وإنْ كان قد صحّ عنه أنه 
زوق الحديقية إلا آنه رار كذابٌ» فهل متابعة الكذاب تنفع؟! لا تنفع! 

فالمتابعة ث ثبتت إلى الكذاب » أ صحّ أن هذا الكذاس قد رَوى الرواية 
الوب اا 
تنم متابعيُّ فلا يُعمد بهاء وإن كانت قد ثبتت عنه 

وكذلك؛ الرّاوي الضعيففُ جدًا المتروكُ الحديثء إذا صم أنه رَوى 
الرواية فِعْلًا متابعَا لغيره» قَمِنْ حيثُ ثبوت هذه المتابعة عنه» قد ثبتث. 
ولكنّها لا 0 لأن هذا التّاوي ضعفه شديدء والراوي اليغيت 
شديدٌ لا تصلّحٌ متابعتّة ولا يعتير مها. 

لكن؛ كيف تثبث المتابعة؟! كيف نستطيع أن نقول: فلان تام فلانا؟! 
بصرفي النظر عن حال المتابع؟! وعن كون متابعيه يعتدٌ بباء أو لا؟! 


لين لغة المحدث 


يشترط للحكم أن لمتابعة قد ثبتث إلى الراوي المتابع ثلاثة شروط: 
الشرط الأوله: صحةٌ الإسناد إلى كل من الراوي المتابّع والرّاوِي المتابع لَهُ. 
الراويانٍ اللذانٍ تابع كل منهُما الآخرّء لاد وأن يصم الإسنادُ إليهما 
حيعًا ؛ أنَهُ إذا لى يصِمّ الإسناد إليها جميعًا فلم يصمح أنّهها رويا الرواية 
أصلاء فإذًا لم يصحّ نما رويًا الرواية أصلا فكيف يُنصورٌ أو يجوز مع ذلك 
أن نقول:: إن فلانًا تابع أو : توبع» ونح لا نستطيع أن ثثبت أنه رو 
الرواية أصاه؟ ! عام | أن المتابعة فرع من الرواية» فإذا لم تكن الرواية 
ثابتةً فكيف تَنْْت المتابعة؟ ! 

وهذاء كمال ما ذكر] أهله العلم - عليهم رحمة الله - في مبحثٍ 
الحديث المرسَلٍ» والاحتجاج بوء وذلك حيث اذ قرط اتضكة الاستاد إل 
كلل من الراويين المرسِلَينْ - يعني: صاحب المرسل الأولن» وصاحبٌ 
المرسل الثاني -» لكي يتقوّى المرسل؛ بالمرسل» وقد بيئًا ذلك آَنِقًا مع 
الشرائطر الأخرى المعتبرة؛ لأنهَ إذا لم تكن الروايةٌ قد صحَّت إلى كل من 
الراويين المرسِلين فلم يصح أنّبما *ارض / تمك وراك عه -قد أرسلا 
هذا الحديت أصلاء فإذا كان إرساله كل من الراويين التابعيين للحديثٍ 
لَمْ يثبث أصلاء فكيف تقوّى الرواية؟ 

كيف أذهبْ فأَقُوي مرسلًا بمرسل» ول يصحّ أفيلة ان الروان فرسلة ‏ 
ولا أن هذا التابعيَ أرسل” ولا أن ذاك التابعيَ أرسل؟ لأنّ الاعتبارَ إِنَّ) هو 
با صحّ أنّهُ مرسل” وليس بها زعم زاعجٌ خطأ من أن هذا مرسل”. 
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الشرط الثاني: أن تكون الروايةٌ محفوظة عن كل من الراوي المتابّع والراوي 

المتابع له 

فرق اين أن تكن الزازية اهما الصيحة .وول أن تكون فورظ : 
. قد يكون الإسناد ظاهره العيحة إلى المتابع أو إلى المتاع ولكن يتبين لنا 
بر خلال التي والدبر أن خطأ وقعَ من قبل بعض الراوق» وأنّ الرواية لم 
تصحّ إلى أحدهماء وإن كانت هي من حيث الظاهرٌ ميك ) اشكرن 
حينئلر هذه الرواية التي اعترامًا ذلك الخطأً تكون من قبيل المنكر أو الشادٌ 
الذي لا أصلء له ْ 

فمئلا؛ قد يكون الحديثٌ معروفًا من رواية راو معين , فيأتي بعض من 
لم بحفظ الحديت على وجههء فيبدل هذا الراوي براو آخرّ مشارك لَهُ في 
الطبققء وهذا ما نسميه ب«القلب»» وقد سبق بيائة» وسيأتي تفصيلا - إن 
شباء الله تعالى -. فيظن أن الحديث من رواية راويين تابع أحدثما الآخن 
وليس الأمرٌ كذلك» بل ذلك من خط بعض الرواق» حيث أبدل الراوي. 
فصارٌ الحديث لراويين» وإنَّا هو لراو واحل. 

وبعضُ الرواة يدخل؛عليه حديثٌ في حديش» فيظهرٌ أن للحديث أكثر 
من إسنادء وإنَّا لهُ إسنادٌ واحدء فيتصورٌ الناظ أن الحديث رُويّ بأكثر 
من إسناد وأن لهُ شواهدء, والواقع وٌ أن لهُ إسنادًا واحدًا غريئّاء وأنَ هذا 
الإسنادً الثاني إنَّا هوّ خطأ دخلء على الراوي حديثٌ في حديثء وهذا 
سيتبين لنا - إن شاء الله تعالى - عندما نتكلمُ عن أنواع علل الأحاديث من 
«القلب» و«الودراج» وغير ذلك . 


1م لغة المحدث 


الشرط الثالث: أن يكون كل من الراويين المتابع والمتابَع قد سمعّ هذا 
الحديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه . 
نعي :آنا إذا وجدنًا راويين يرويانٍ الحديت عن شيخ فلابدٌ وأن 
يكون كلمن الراوين قد سممٌ هذا الحديث بعبنه من ذلك الشيخ الذي 
اتفقا على رواية الحديث عنة» أما إذَا كان أحدتهما - أو كلاهما - لم يسمع 
الحديث من هذا الشيخ. ٠‏ فلا تبث هذو المتابعة . 


لأنّ الراوي إذا لم يكن سمم هذا الحديت بعينو من شيخهء ثم تابعة 
غيرة على روايق هذا الحديش عن هذا الشبخ ؛لم تكن امتابعة حيتتلو للراوي 
الأولل» بل للواسطة التي 0 بينّهُ وبين شيخهء وقد كون هذا 
الراوي الذي سقط هو نفسه نفسّه ذلك الراوي المتابع ؛ كأن يكون الراوي 
الأول إن أخدّ الحديت عن ذلك المتابع عن شيخهء ثم أسقطة وارتقّى 
بالحديث إلى شيخه» فرواءٌ عنهُ مباشرة؛ وعليه يعود الحديث إلى ذلك 
الراوي المتابع» ويبقى حدينًا فردّاء لا تعددّ فيو ولا متابعة. 

فمن لا يفطن لذلكَ يتصور أنّ الراويين قد روا الحديث وقد تابع 
أحدثما الآخرّء وليس الأمرٌ كذلك» بل حديثٌ أحدهما راجع إلى حديثٍ 
الآخرء فين حخليك واحد غروت فرك لافقا هه فبفؤلا تعد 


ولا بأسَ بذكر بعضي الأمثلة لنوضح كل>شرط من هذه الشرائط : 
فأمًا الشرط الأول: فهوّ واضح لا غبار عَليهِ ولا خلاف فيو» وأمثلتة 
كثيرة . 
لكن ؛ لا بأسَ بالتمثيل للشَّرطَينِ الآخَرَينِ 


الطعن في المروي ْ 1" 


فأما الشرط الثاني: وهوّ: أن تكونٌ الرواية محفوظة إلى المتابع والمتابع 
وليسث هي خطأ من قِبَل بعض الرواق فنمثل* لذلك بحديث : 
«الأعمال” بالنيات» . 
وهذا الحديثٌ؛ بح ع و ا عليه» صحيح المعنى. 
صحيح المتن» صحيح مم الإسناد» وقد اتفق الأئمة جميعًا على صحتد 
اليل به» من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيمٌ التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثيك عن عمرٌ بن الخطاب» عن 
رسول اللو َه . 
هذا هو الإسنادٌء وهكدًا يصحٌّ» وقد حكم العلماء بأنهُ لا يصحّ عن 
رسول الله يله إلا من هذا الوجهء وأن كل من رواهٌ بإسناد آخرٌ فقد 
أخطا قتف 
إِذَاء نستطيع أن نقول: إن هذا الحديثٌ تفرد به يحسى بن سعيدٍ 
الأنصاريّ عن محمد بن إبراهيم التيمي”, وإن محمد بن إبراهيمَ التيميّ قد 
تفرد بو عن علقمة بن وقاص الليثيت وإن علقمة قد تفرد بو عن عمرٌ بن 
الخطاب -رضي اللهاعنه - . وإن عمرٌ بن الخطاب -رضي الله عنه - قد تفرد 
به عن رسول الله 235 . ظ 
لكن؛ جاءث متابعة ليحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ على هذا الحديثء 
أي : روأهُ غيرٌ يحبى بن سعيلر عن محمد بن إبراهيمَ يم التيمي” وهذو المتابعة 
جاءت بإسنام حسن من حيث الظاهِرٌ. ومع ذلك فلم يعتدٌ أ هل العلم - 


15 لغة المحدث 


عليهم رحمة الله - بهذو المتابعقء وتتابعُوا على إنكارهاء وتخطئة الراوي 
الذي جاء مها . [ 

وذلك؛ فيا رواهٌ محمد بن عبيد الهمداني» عن الربيع بن زياد الضبي” 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن محمد بن إبراهيم التيمي”- بالإسناد. 

ياد عدر الروارقا لأسي رن روجع لاقي قارا يرد معي 
الأنصاري على رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيمَ التيمي» وهذه 
لمتابعة جاءث بإسنام حسن في الظاهر؛ لأنّ محمد بن عبيدٍ الحمدانٌ 
وشيحّهة صدوقان. 

لكن؛ وجدنا الإمام ابن حبان البستيَ في كتاب «الثقات» قال في ترجمة 
الربيع هذا: «يُعْربٌ»»؛ وابنَ عدي - عليه رحمة الله - أنكرٌ هذا الحديثٌ 
عيدا الإسنادٍ في كتاب «الكامل»»؛ والإمام أبا يَعلي الخليلَ أيضًا أنكرٌ هذا 
الحديث في كتاب «الإرشاد». وكذلك الإمام الذهبيئٌ - عليه رحمة الله - في 
«تذكرةً الحفاظ». وكذلك الحافظ ابره حجر - عليه رحمة الله - في كتاب 
السان الميزان» . ْ 

إِذا؛ نحن تَرى تتابع الأئمة - عليهم رحمة الله - على إنكار هذه المتابعةٍ 
وتخطئة الراوي الذي جاء بهاء وعدم الاعتدادٍ با في دفع تفرد يحبى بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» على الرغم من أن أصلء الحديث صحيحٌ» لا غبار 
عليو» ومع ذلك لم يتساهلُوا في المتابعات التي تي له. فكيف إذا كان 
الحديث ليس له إسنادٌ صحيحٌ أو حسرٌ تقوم به الحجة» بل كله أسانيلدو 
تدور علىالرواة الضعافي؟ ! 


الطعن في المروي /511 


زِدْ على هذًا؛ أن راوي هذه لمتابعة لم يخالف بل تفرد فحسبْ؛ لأنَه 
روى الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة بالإسناد الذي يرويه يحبى بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» وم يروه غيرّهُ عن محمد بن عمرو بن علقمة بها يخالف 
روايته» فهرَ لم يخال أحدا بل تفرد فَحسْبٌ» وقد كان بإمكان الأئمة - 
عليهم رحمة الله - أن يتساحوا في إثبات هذهو المتابعة التي جاء يجاء ومع 
ذلك فلم يفعلُواء بل فعلوا عكسَ ذلك تامّاء وأنكرُوا عليه هزه 
لمتابعة» ولم يدفعُوا بها التفردّء وأَصَرُوا على تفرد يحبى ابن سعيدٍ 
الأنصاري بالحديث» . 

وهذا؛ من أدل دليل على أنه ليس كز متابعة تجى+ يعتد جاء بل ذلك 
راجع إلى اعتبارٍ حفظٍ الراوي لهاء وعدم خطثه فِيهَاء ولو كان هذا الراوي 

ولنذكز مثالا آخرٌ يتعلق بهذا الشرط ويختصٌ بالشواهلز دون المتابعات . 

وذلك ؟ أن يكون الحديث معروقًا بإسنادٍ ماء عن صحابي معين» فإذا 
ببعض الراوة يروي الحديتٌ نفْسَهُ - أعني: المتنّ - فبدلا من أن يرويّة 
بالإسناد المحفوظء إذا به يرويه بإسناد آخيرّء. يختلف عن الإسناد الأول في 
جميع روا نه حتى في اسم صحابيّد وبذلك يُوهم أن الحديث لهُ شاهد من 
حديث صحابي آخرء وليسّ الأمدُ كذلك» بل هذا خطأ من الراوي الذي 
م إسناد المترقح فرواهة بإسناد آخر . 

مثال ذلكَ: حديثٌ: (إِذَا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا 0 


هذا جد صحبح لا غبار عليه وهو متمى ق' عليه أخر جه البخاري 
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ومسلم - عليههم| رحمة الل - في «صحيحيهاً؛ من حديث يحبى بن أبي 
كثير» عن عبلاللم بن أبي قتادةً الأنصاريٌ» عن أب قتادةً الأنصاري» عن 
رسول الثم يلة. 

فهذا؛ هو إستادُ هذا الحديث» وهذا هوّ الإسنادٌ الذي يحفظ به ويعرف 
بهو فإذا ببعض الرواة - وهو: 003 وهو راو صدوق - 
بخطىمٌ في إسنادٍ هذا الحديث» بللا من أن يروية يبهذا الإسناد و الذي هو 
إسنادة» إذا به يرويه بإسناد آخرّء فيرويه: عن ثابتي البئان» عن أنس بن 
مالك عن رسول الله َك . 

فق بتنظر فى أهذاالأمتاق تطرة سطاخنة + اقن. وا به مون هذا 
إسنادٌ حسرٌ. قد انضمٌ إلى الإسناد الأول الصحيح. فهر يقوّيه ويزيدة 
قوة على قوته . 

ولا شك أ نكُ لو كان صحيحًا أو حسًا فإنُ يكو كذلك يزيد قوة 
الصحيح ويرفعٌ من مرتبته؛ ولكن ليس الأمد كذلك؛ فإن الأئمة قاطبة 
قد اتفقوًا على أن جرير بن حازم أخطاً في إسنادٍ هذا الحديث. ودخلععليه 
إسناد حديث في إسناد حديثٍ آخرّء أراد أن يحدث بالحديث على 
الصواب : عن يحبى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادمّء عن أبيو» عن 
رسول الله يَكِة ؛ فإِذًا به يخطىمٌ فيرويه : عن ثابت الَْنَان) عن أنس . 

جرير بن حازم؛ كان مُكيْرًا عن ابت عن أنس» فظن أن هذا الحديث 
من جملة ما رواه ثابت عن أ ضرع :ولي الأنك كذللة إن هذا احدية 


الطعن في المروي 1م 


عباداللم بن أبي قتادة» عن أبيه أبي قتادة الأنصاريّ» عن رسول الله كَل 
أخطأ جرية بر حازم في إسناد هذا الحديث . 

فبعد معر فيَئًا بكون الرواية خطأ وأنّها ليسث محفوظة؛ لا نستطيع أن 
نقول: إِنّ هذا شاهدٌ لذاك؛ لأن الشاهدَ لابدَ وأن يكون معروقًا أو 
علو فلاة بول تكون معلولا او اذا أو كذ 
وأما الشرط الثالثُ: وهو أن يكونٌ كلمن المتابع والمتَابَ قد سمع الحديثٌ 

من الشيخ إلذي اتفقا على رواية الحديث عنه . 

فمثالهٌُ: حديثُ عمرو بن شعيب» قال: طاف محمد - يعني : جِدَهُ - 
مع أبيه عبداللء بن عمرو بن العاص» فل) كان سبغْه) - يعني: في 
الطوافي- قال محمد لعبداللم: حيث يتعوذُ استعذٌ» فقال عبدالشر: أعوذ 
بام من الشيطانء فل استلّا الركن تعودً بينَ الركن والباب» وألصقّ 
جبهِتَهُ وصدرَه بالبيتوء ثم قال: رأيت رسول الل يك يصنع ذا . 

هذا الحديثٌ؛ يرويه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيو» عن عبلرالله بن عمرو بن العاص ؛ وتابع ابن جريج على 
رواية هذا الحديث عن عمروء راو اسمة: المثنّى بن الصباح . ْ 

«المثنّى» هذا؛ ضعيف, و«ابنُ جريج» مدلسٌ» يعني : من الممكن أن 
يكون ابن جريج لم يسمع الحديث من عمروء وإنما أخدُّ من امثتّى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب» وَالمثنّى , بن الصباح ضعيف » فيرجع 
الحديث إلى كونه من رواية يق راو ضعيفي» ولا تكون رواية امنّى بن الصباح 
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متابعة لرواية ابن جريج ؛ بل تكون ؤقانة ابن 2 حك روايةً 


لمننّى» غاية ما هنالِكَ؛ أن ابنَ جريج أخدّ الحديث من المثتّى بن الصباح. 
ثم أسقطة وارتقى بالحديث إلى شيخه عمرو بن شعيب . 


ويقوي هذا الاحتال: أن عبدالرزاق رَوى الحديث في «مصنفهداء من 
ريق ابن جر »عن عن المثنّى؛ عن عمرو بن شعيب؛ وهذا يدلُعلى أن . 
الحويت اأخدة ابن جريج من المثثى بن الصباح عن عمرو. 6 
ورواه عن عمروء فتصيرٌ الراوية رواية واحدةٌ» وهي رواية المثنّى بن 
الو والرقانة الأخرى المتابعة - أعني: رواية 7 جريج 0 هي 
رواية صُوريّة ولا تعدد فيهاء فلا يصلحٌ أن , بعقّى هذا بذاكة؛ أنه رجم 
إليو» وتحققنا من كونٍ الروايتين راجعتين إلى رواية واحدةٍء فهي رواية 
غريبة» وقد عرفا ضعفً راويا المتفرد يها . 


© التّمرّد : 
1 7 4 الإغلال بالتَمَرَّدِ 
لَدَى آَيِمَةٍ الحَريثٍ الْعْمَدِ 
وَجَاءَ ذم الْمَرْدِ عن حُمَهُورِ 
الْعْلَا. وَالْمَدَحَ لِلْمَشْهُورٍ 
فَقَرُ الإغلال به إن تقترن 


الطعن في المروي ١‏ 


الحفظ والْإِثقَانِء 0 مُقِل 
أؤ عَنْ إمام مُكَيِرِء أَصْحَابَه 
قَدْ جِمَعُوا حَدِيكهُ أَوْ كُنبه 
مَشْهُورَةٌ أو أن يَكونَ الخْبَُ 
إشكادة أو مَيْنْهُ مُسْكَنِكه 
0 جَرَتِ الْعَادَة باشَيِهَارِ 
مَا كَانَ مِثْلَّهُ مِنَ الأَحْبَارِ 
أو اغررّى الروايَة احْتِلاف 
فت وَوٌ -ينتغم- أضتاف 
و في كلام الأئمّةَ الكبار الإعلال بالتفرّو كقوهم "تفرد به فلان», «لا 
يتاع عَلَئه؛» ويعتيون ذلك علَّةَ توجبٌ ضعف الحديث. 


© وجاء عن جمهور علاء السّلف ذم الغريب من الحديث؛ ومدحٌ المشهور 
منه في الجملة؛ لأن الغرائب والأفراد مظِبّةُ الخطٍ والوهمء بخلاف 
بي نما ا ا 
الغرائب 

قال الإمام أحمد : «لا تكتبُوا هذه الأحاديث الغرائبء فإنّبا مناكيرٌ. 
وعامتُها عن الضعفاء؛ 
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وقال أيضًا: «شرٌ الحديث الغريبٌ» التي لا يُعَمل؛ بهاء ول كيد 


عليها) . 

وقال الإمامٌ مالك : «شَرٌ العلم الغريبٌ» ا الذي قد 
رواه التَّاسُ) . 

وقال ابن المبارك : «العلمُ هو الذي يَجِينّكَ مِن هَاهُنا ومن هَاهنا») - 
يَغني: المشهورٌ . ظ ظ 


ولهم في هذا كلام يَطول2"0 وتَقدّم بعضه في مبحث «الغّرِيبِ». 

وقد قال الخطيبُ”'©: «أكثدُ طالبي الحديث في هذا الرّمانٍ يغلْبُ على 
إرافتيج كنت الخرينه دون المشهور. وسماع المنكرٍ دون العروفي. 
والااشتغال بأ وقع فيه الّهرُ والخطاً من روايات المجروحينٌ والضعفاء. 
حتى لقد صارٌ الصحبح عند أكثرهم متَتبّاء والثابث مصدوفًا عنه 
مطرحاًء وذلك كله لعدم معر نهم بأحوال الرَّوَاةٍ وحلّهم : ونقصان 
عليهم بِالتَّمييزِ دقاف الوه وهذا خلافُ ما كان عليه الأئمة من 
المحدثين و الأعلام فق أسلافِبًا الماضين) . 

وعد عليه ابن رجب قائللا”": «وهذا الذي ذكره الخطيبٌ حق. 
ونجدٌ كثيرًا من ينتسِبٌُ إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصّحاح كالكتّب 
)١(‏ وانظر إن شئت «الكفاية» (ص 777-777), واشرح علل الترمذي» (7/ 17١‏ 

- 575)» و«تدريب الراوي» (؟/ .)١187‏ 


(0) الكفاية (ص5 ؟١5).‏ 
(9) «شرح العلل» (؟/ 575). 


الطعن في المروى إرفضسل 


السّتة 0 ويعتني بالأجزاء الغريبة»ء وبمثل «مسندٍ البرَارٍ) 
وامعاجم والطيران؟ و«أفرادٍ الذارقطني». وهي مجعم الغرائب والمناكير ). 

هذاء ونقاة لبقو إن يعارن الحديت بالتفرّد حيثٌ تنضمُ إليه قرينة 
تدل على خط ذلك الرّاوي المتفرئد بالحديث» أمّا إذا تحري عن ذلك» أو 
انضَمٌ إليه ما يؤكَدٌ حِفْظه لما تفرد به فإكّهم حينئل لا يترددون في قَبُولٍ 


وما جاء عن المحدثين أو بعضهم من إطلاق القول برد بعض ما تفرد به 
بعض التْقَاتِ فهو محمول على هذا التفصيل » إلا أنّهم قلَّا يُفصحُونَ عن 
العلّة ؛ في ذلك» أو عن السّبب الذي انضم إلى التفرّد فدلً بانضامه على 

خطأ ذلك المتفكد في| تَمرَّدَ به. 

وذلك؛ إما لكونٍ هذا السّبب غامضا حَفِياء يَضْعْبٌ الإفصاح عنه أو 
التدليز* له» كا سيأتي في مبحث «الموضوع) -إن شاء الله تعالى . 

وإما لكونه مفهومًا لدى العلماء المتخصصينٌ العارفينٌ بهذا الضَّأنِ. 

قال ابن أبي حاتم" '" : أمهغت أبي يقول: جَرَى بيني وبين أبي زرعة 
يومًا تمبيرٌ الحديث. ومعرقته. فجعلء يذكرٌ أحاديت ويذكرٌ عِلَلَها 
وكذلك كنث أذكدٌ أحاديث خطأ وعِلَلّهاء وخطاأ الشّيوخ . فقال لي : 


)١(‏ اعلم أن صحة الأصول لا يعني صحة الأحاديث» وهذا تَجوّز كثير من أهل 
العلم في إطلاق اسم الصحة على الكتب الستةء فليتنبه لهذا. 
)١(‏ «تقدمة الجرح والتعديل) رص 5ه") ., 
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يا أبا حاتم قلء مَنْ يفهمٌ هذاء ما أعنَّ هذاء إذا رفعت هذا من واحد 
واثنين فا أقل من تجد مَنْ مسرم هذاء قرنا فيك في شيء أو يتخا جني 
شىة في حديث» فإلى أنْ ألتقي معك لا أجدٌ من يَشْفِيني منه! قال أبي : 
وكذلك كان أَمْرِي»!! 
© هذا؛ والقرائنٌ في هذا الباب كثيرة» لا تَنحصدء ولا ضابط لا بالشّسة إلى 
عير الاحاديق بل كلاعديش قرو يه راان خاصّة» لا تخفى على ال مارس 
لطن الذي أكثرٌ من مدارسة هذا العلم والنّظر في العلل والرتجال. 
وهذه أشهرُ القرائن» أو أكثرُها ورودًا في هذا الباب» نشير إليها 
معن ترقيها فى اللفل » ليتنبه لها طالبُ العلمء وليتفهمها. 
فمن ذلك: أن يكون الرّاوي المتفود بالحديث من أهل الطبقات التَازِلق' 
وهم من ذون عصر التابعينء بعد أن | ستقكت الثواية: وعُرفت 
مخارججهاء وجعث أحاديث الشّيوخ» وعُرفَ حديثٌ كل واحدٍ 
منهم من حديث غيره. ْ 
قال الإمامٌ الذهبيئ”'' بعد أن ذكَرَ أسامي جملة من الحمّاظ, طبقة طبقة 
من الصحابَة حتّى مشايخوء قال : 
«فهؤ لاء الحفّاظ الثّقات : 
إذا انفرد الرجله منهم من التَّابِعينَ فحديتّه صحيح . 


)١(‏ «الموقظة» (ص /ا/ا - 078 وراجع «النكت على ابن الصلاح» (؟/8517). 
و«التدريب» .)75١ /١(‏ 


الطعن في المروي عضن 


وإن كان من الأتباع» قيل: صحيح غريبٌ. 
وإن كان من أصحاب الأتباع» قيل: غريبٌ فرد. 
ويَنْدرٌ تفرُّدهُمء فتجذ الإمام منهم عنده وئتا ألفي حديش» لا يكاد 
0 , اس بير ف ظ روه و 6 و | افير (" 
ومن كان بعدهم» ين ما ينفرد به؟ ما علمته» وقد يوجد). 
ه00 “|| . : 3 0 و ' 
م قال: «وقد يسمّي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل 
هشيم وحفص بن غياث : منكرًا) . 
ثم قال: «فإن كان المنفردٌ من طبقة مَشْيِحْةٍ الأئمق» أطلقُوا النكارة على 
ما انفرد بهء مثل”: عشان بن أبي شيبة» وأبي سَلمة التَبُوذْكِي” وقالوا: هذا 
منكرٌ )اه . 
أنه يتكلَّمُ عن الحنَّاظٍ الثقاتء إلا أنّهِ ين في كلامه أن تفده 
0 الحفاظ الثقات ليس في الخكم سواءء وإنَّ) مختلف يتف الحكم ف 
تفرّداتهم باختللافب حا وقد رأيت تَ أله كلا عَلَتٍ الطبقةُ كلّا ميك 
عنده ماثتا ألفب حديث» لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة) ظ 
٠‏ ثم قولّه : "ومن كان بعدّهم؛ فأين ما ينف رد به؟ ! ما علميٌةُ» وقد يُوجَدٌ) . 
يدلهٌ دلالةَ واضحة على أن التفدّدَ في هذه الطبقة وما بعدها خلاف 
الأصل ؛ لأن التَّمَدُّدَ في هذه الطبقات إِذَا كان لا يكادُ يُوجَدُ من الحفّاظ 
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التَقَاتِء فإنّه يدلهُ على أنّ أسبابه تكادُ تكونُ منعدِمّة» فإذًا وقّمَ التفدُدُ - 
مع وجود الموانع منه - لم يقبل” حت تنتفى هذه الموانع . 
ومن ذلك : أن يكون الرّاوي المتفرئةُ واحدًا من هم دون أَمْل الحفظ والإتقانٍ 
والتّثئبت» فإن لتفره لا يحتمله في الل من مثل هؤلاء. نظرًا 
لكونهم قد جرب عليهم الخطأ والوهْمُ في الئوايات» بخلاف 
الأثبات» فهم قلَّا يقح منهم ذلك . 
قال الإمام أبويّغل الحلي 1 : لما للق انف كتهو انثقة 4 أو 
إمامٌ عن الحفّاظٍ والأئمة - : فهو صحيح متفق عليه) . 
بالا جم تفرد به الثقاث الحقّاظ» وأمّا مَن دونهم فقد سَمّى ما 
يتفردون به اشاذًا) ؛ كا سيأق في مبحثُ السَّادٌ -إن شاء الله تعالى . 
وأما قول أبي داوة”"': «لا يحتجّ بحديث غريب ولو كان من روَايةٍ 
مالك ويحبى بن سعيار والتّقَاتِ من أئمة العلمء ولو احتيمّ رجل*بحديثٍ 
غريب » وجدت من يطعن فيه لامح بالمنين اللي اج بإ كاد 


الحديث غريبًا شاذًا) . 
فهذا محمول على ما انضمً إليه ما دلهَ على خط ذلك الثََّمَ الحافظ, لا 
لمجردٍ كونه تفرّد 


ونحوهء قول الإمام اهن" : الإذا سيعت أضحان الحديث يقولون: 


.)١51/ /١( «الإرشاد»‎ )١( 
في «رسالته إلى أهل مكة» (ص59).‎ )0( 
. )5١550ص( «الكفاية»‎ )*( 


الطعن في المروي / 77 


«هذا حديثٌ غريبٌ» أو: «فائدة», م ادحا أو دَخَل” حديثٌ قْ 
حديث »ع أو خطاً من المحدتك 4 أن :خلانت لس له إسناذ :.وإن كان قد 
روى شعبة وسُفيان». ظ 
وقد قال ابره رجب الحنب*'©: «وأمًا أكثد الحمّاظ المتقدمين» فَإنّهم 
يقولُونَ في الحديث إذا انفردَ به واحدٌ - وإن ل يزو الثتقاث خلاقه - «إنه لا 
يُتَابَع عليه , وفعلوة ذللك عل نه اللّهم إلا أن يكون من كَثْر حِفْظه 
واشكيوزت عدالتة وحديثه. كالزهري وبحوه. ونا يستتكرون بعض 
تفرّداتِ الثّقات الكبَارٍ أيضاء وهُم في كل حديثٍ نقد خاصٌ»ء وليس 
عَندهُم للك شاط يقبط 
1-3 أن يكون التَمردُ من رجل مُقِل» وهو الذي لم يرو غيرٌ أحاديثٌ 
قليلة» أو لم د توق سودا لين قرو لأ انيه رَ بكثرة الطلب» ولا 
بالشحلة في الحديثٍ. لأن التَّرد إنم! يحتمل*من المكثر الذي سمع من 
أهل بلذه. ورحَل فسممع من علماء الأمصار . 
5 و 0)., 
قال ابن عَوْنْء وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر"'*: 
«لا يُوْحَذْ العلمُ إلا ممّن شهد له بالطلب». 
وقال شعبة”": «خُذوا العلمَ من المشهورين». 
)١(‏ «شرح العلل» (؟/ 087). 


(؟) «الجرح والتعديل» /١ /١(‏ 58). 
(9) «الجرح والتعديل» /١ /١(‏ 18). 


4 لغة المحدث 


0 الحافيل12؟ : «وهذله الشهرَقٌ قدر زائد عل مُطلَق الشهرة التي 
من الحَهَالَةَ» والظاه من : تَصَرّف صاحبي الصّحيح اعتبارٌ ذلك. 

ما ع يي اا و 
ذلك. والله أعلم». 

وقال أبوحاتم ني عبيدالله بن علي بن أب رافع 

«(رَوَى عنه سعبيل بن 00 هلال ومحمك بن إسحاق.» لا باس بحديثه. 
ليس منكرٌ الحديث). 

قيل له : يحتجم بحديثه؟ 

قال: الَا؛ هو بت بشيه يسبرء وهو شيخ . 

وسَأل الميموني أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن زكريا الخلقانى. فقال”" : 

«أما الأحاديثٌ المشهورةٌ التي يَروِياء فهو فيها مقارب الحديث 
صالحٌ. ولكن ليس يَنْشرِح العا 40 “ليس تافاشك اءت يريد : 
بالطلب» . 


م 


وقال في رواية أخرّى : ما كان به بأسس» . 


واب معين؛ أيضًا قال فيه : ١ليسَ‏ به بأمر». ثم قال في موضع آخرٌ: 


)١(‏ «الكت)» /١(‏ 8؟3). 

(؟) «الجرح والتعديل» (؟/ ؟/ 778). 

(©) «الضعفاء» للعقيل /١(‏ 78) و”تاريخ بغداد» (5/ )7١1/‏ و«تهذيب الكمال» 
(6/ *97). 


الطعن في المروي 14 


«صالحٌُ الحديث». قيل له : أفيحتجة هو؟ قال: 

«الحجّة شي آخر) . 

وقال أبوحاتي"'*: 

«ليث عن طاوس اع إن بو عدا بن وترار عن بلاس 

قيل له : البينة لقو فى الاق 

قال: «ليثٌ أشهرٌ من سَلَمَةَ ولا نعلمُ رَوَى عن سلمة إلا ابن عبينة 
وزمّعة». 

وأما قول أبي يل 

«سَلْم العلوي أحبٌ إليّ من يزيد الرّقاشي؛ لأن سَلَّا روى عن أنس 
حديثين أو ثلاثة ويل أكثرً) . 

فنا يعني: الخطاً. أي: أنّ سل أخطأ على أنس في حديثين ثلاث 
بخلاف يزيد الرّقاثي . الذي يكثرٌ من الخطلٍ على أ نس » ولهذا رجح سَلَ) 
على الرقاشي . والله أعلم . 

وقال الذهبي في «رذه على ابن فلا73 في حديث يرويه يجاهل ين 
وَردان» عن عريكس ماحكي اللرائان ا قال في غضون كَلَامه: 

«إنّ مُحَاهدًا هذاء شيحٌ مله الصّدق مُقِرث ما هو كالزهريّ وهشام بن 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (؟/ )١78/ ٠"‏ واتبذيب الكمال» (5؟/ 585). 


() «الجرح والتعديل» )7577/15/١(‏ واتبذيب الكمال» /١١(‏ /707). 
(6) (ص .)٠١١‏ وقارن ب«الميزان» ("/ .)45٠‏ 


عرْوة في التثّت» فتفرّده بِالجَهدٍ أن يكون صحيحًا غريبّاء ولو استنكر 
حديثّه هذا لساغ» . 
ومن ذلك: أن يكون الرّاوي قد تفرد بالحديث عن بعضي الحمّاط المكثرين 
حديئًا وأصحابًاء من له أصحابٌ قد كا حديئه وحفظوه. 
وأكثرُوا من ملازمته 0 شه تحت 3 فى ل 
جموعهم - إن جار أنيخْنَى على بعضهم - حديثٌ من أحاديث هذا 
الإمام . أو كانت كتيّه مشهورةً مُتداوَلّة» اهتمً بها طلبة الحديث» 
وحرّصوا على سماعِهًا وروايتها . 
قال الإِمّام مُسلجُ"'': «حكجُ أهل العِلّم والذي نعرف من مذهبهم في 
مولوها ين بها لحت من اديع أن كو فل شارك لتنا ضودن هل 
توراه ل بع وا ورا وأسن و ولحيكل الرالف لم 2 
كذلك» ثمّ زادَ بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه فبِلَتْ زيادثة . 
فأمّا مَنْ تراه يود لمثل الزهريّ في جلالَيِه» وكثرة أصحَابه الحمّاظ 
المتقنين 4 وحديث غيره. أو لمثل هشام بن عُروة. وحديثهٌ) عند أهل 
العم مبسوط مشترلك» قد نَقَل أصحابي) عنهما حديكها على الاتفاق منهم 
في أكثره. فيروي عنهما أو عن أحدهما العددَ من الحديث مما لا يَعرِفُه أحد 
من أصحايهاء وليسَ من قد شارَكّهم في الصّحيح مما عِنْدهُم» فغيدٌُ جائز 
قبول حديثٍ هذا الصّرْبٍ من النّاس . والله أعلم» . 


)١(‏ مقدمة «الصحيح) /١(‏ ه-0و), 


الطعن في المروي رس 


وكلامٌ الإمام مسلم - رحمه الله - هذاء 1 تعلق" بحكم امود عن 
الحفاظرء بصرفي النَظَرٍ عن كون المتفرئد عنهم ثقة أو غير ثقة. 

وقد أَعْمّلالإمامُ مسلجٌ هذه القاعدةً في أفرام بعض التَّقَاتِء فلم يَقْبلَا 
لكونه تفرّد به عن حافظ مكثر . 

فقد قال قْ كتاب «التمييز)”'' : 

«فأمًا الأحاديثٌ التي ذكرنَاهًا من قبز» أن النبِيَ يل وقّتَ لأهل 
العِرَاق ذات عِرْق؛ فليسَ منها واحد يثيتْ» ْ 
وبعضها بالانقطاع. وبعضّها بضعفي من تفرد به» وبعضّها أعلّه بمقتضى 
هذه القاعدةٍ التي نصّ عليها في مقدمة «الصّحيح»؛ فقال: 

لقامًا بوؤاية لمحا بن عمران. عن فُلَيحٍ عن القاسم وس 
فليس بمستفيض عن المكاى. نا روى هشامٌ بن برام» وهو شيح من 
الشيوخ, ولا يَقَدٌ الحديثٌ بمثله إذا تفدّد». 

وهشاءٌ برك رام هذا؛ ثقدٌ من التقَاسء لم يضكَفْه أحدٌ من الأئمق وقد 
وهار 17ت والتططي وان فيان وار امكجرية ولق كان حتعفا عند 
الإمام مسلم لأعلء الحديث بضعفه بضعفوء كا قعل في حديش آخرّ من تلك 
الأحاديث د 5] شيقيت رونا أعلدنان لقديك لسن يسكور اقرع العاف 
لم يَرُوهِ عنه سوى ابن ترام هذاء وأنّه لا تحتمل* تفرّده به عنه . 


.)5١١60ه‎ - + (ص‎ )١( 
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وذللكرة أن المعاق من المكقرى: بعاد كا وهات فار كان امتيحالة عن 
هذا الحديث». وكيف ل يروه عنه إلا هشامٌ بن مهرام؟ ! 
وكليواقيت للحافظ ابن حجر - رحمه الله - على أربع مواضة”"'. 
أعمل فيها هذه القاعدةً» ثلائة منها الرَّاوِي فنها كقة أو 0 والموضع 
الرَاِمٌ لراوٍ لا يُعْرَفُ» وقد ذكرٌ في المواضع كلّها أن كلام الإمَامٍ مسلم هذا 
يتنر عليهاء وهذا يدل على كونه فَهِمَ عن الإمام مسلم من كلامو هذاء 
أنه يله على تفردات الثّقَاتِء كا يتندّل؛ على تفردات الضعفاء . 
هذا؛ وكثيرٌ من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين قد أعمَلُوا هذه 
القاعدة في بعضص فدات الثّقَاتِء ومنهم من نص عليها أيضًاء وهذه 
بعضُ أقوالهم في هذا: 
قال الإمام ابن عبدالهادي في بعض ها كذ يقاثقة غزه مالك 7" : 
«لو تفرد بروايته عنه ثقة من بين سائر أصحابه ؛ لأنكرّه الحفّاظ عليه 
ولعدوه من الاحاديض المتكدة الشاذفة: 
فانظز؛ كيف حَكَى ذلك عن الحمّاظرء ول يستثن منهم أحذا. 
. وكلاءٌ الذهبي”المتقدم قريبًا في حديث القَرَائْضٍِ ؛ يدلهُ على ذلك أيضًا . 


)١(‏ انظر : «الفتح» /١7(‏ 2)7507-7600 وانتائج الأفكار» 2)7/7١ /١(‏ ولاجزء 
حديث ماء زمزم؛ (ص 75 - »)7١‏ والسان الميزان» (؟/ 5١7‏ - 507). 
وراجع : كتابي «صيانة الحديث وأهله») (ص4١٠١-١١١).‏ 

(؟) «الصارم المنكي» (ص .)١١‏ 


الطعن في المروي شف 


وقال الإمامٌ العلائييٌ في كتابه «تحقيق منيف الرُتبَمَ لمن ثبت له شَرِيف 
الي ا ظ 


3 


«وأمًا حديث : «أَمّي كالمطر). فحاد بن يحيى الأبح. وإن وثقّه ابن . 
معين . فقد قال فيه أبو زَّرعَة : اليس بالقوي». وذكره البخاريٌ في باب 
لعفاف وقال: ١«بِيم‏ في السونع يعد الّىع)» وقال الجوزجاني : «رَوى 
عن الرهرى حديًا 20 وقال 9 عَدِيَ : اابعض حديثه لا يماع 
عليه»» وذكرٌ من جُملَيِه حديثٌ أنس هذا. 

ا أل لتفرّدِ حماد بن يحبى به دون أصحاب ثابت البنَانِ. 
ولا يحتمز” منه مثل؟ هذا التفدّد )أ. ه . 

وقال الذدوري”" 

«سمعت يحبى -وسالته عن حديث حكيم بن جُبر- حديث ابن 
مسعود . «لا نحل الصّدقة ل" كان عدده نون ور هنا رو اعد قر 
حكيم؟ فقال يحبى بن مَعين: نَعمْ؛ يرويه يحيى بن آدم. عن سفيان» عن 
يئِدِ؛ ولا نعلمُ أحدًا يرويه إلا يحبى بن آدم؛ وهذا وَهْمٌء لو كان هذا 
ا 


(0) أى: «منكرًا». وهذا 00 ذكره عبدالله بن أحمد في «العلل» 2)٠١9٠0(‏ 
رسكن 2 أبيه الإمام أ عد أنه كر وهذا من ذاك. لأن الأبح عند 
أحمد : «صالح الحديث ما أرى به بأسًا»ه؛ لكنه 8 تفرد عن الزهري دون 
أمجحانة /الغار فزن بعد كه كان محتيفة لم1 ا 11 
وانظر: تعليقي على «المنتخب من العلل للخلال» (ص67١).‏ 

(6) «تاريخه»؛ »)١717/1(‏ وهو في «الكامل» (5754/7) أيضًا 


عرو لغة المحدث 


هكذا لحدّت به النّاسَ ميا عن سفيان» ولكنّه حديثٌ منكدٌ -هذا الكلام 
قاله يحيى أو نحوه) . 

ويحبى بر آدمّء هو عند ابن معين «ثقة في سفيان»» كى) حَكى 
الدَارمي” '". ولكنّه عنده أيضًا ليس من كبارٍ اناير اللَورِيّ أمثال ابن 
المبارك والقطان دوتع وابنٍ مَهْديّ وأبي يع ك) في «المعرفة») 
للفسَوي ''؛ ولهذا لم يحتمل تفرده عن التَّوَرِي مهلأ الحديث» وأنكرّه 
عليه ووه فيه . 

وهذا الحديث» قد أنكرّه على يحى بن آدمَ غير ابن مَعين أيضًا من 
أهل ١‏ : نا / 

وقال أبو حَاتو”* في معرض حَدِيثِهِ عن حديث رَوَاه أبو داود الحَمّري عن 
الثوري ؛ قال : (ولاا د عبد يو و وو 
يحيى بم سعيد أو عبدال رحمن بن مهدي أو وكيع. فحينئل 


يي اير 
ع يعتبر به؟ 

قلت : وقيضة -دهو: ابره عقبة- » وأبو داود. كلاهما اصدوق عند أ 
حاتم الرَّازِي) . 

وروى ابر أي عُمِرَ العَدَني حديئًا عن سفيانَ بن عيينة» عن إبراهيم بن 
ا لبه ٠‏ لأس 7 . (6)., 
أبي خداش » عن ابن عباس مرفوعّاء فقال أبو حاتم ": 
)١(‏ «تاريخه») (859). (؟) «المعرفة» (١//ا١/1).‏ 
(7) وقد ذكرت أقوالهم في «الإرشادات» (ص50١2)75717-1‏ فلا داعي لإعادتها . 
(5) كيا في «العلل» لابنه (57575). 
(4) في «العلل» لابنه 207172019 وانظر أيضًا (1575). 


الطعن في المروي 00 عرفل 


1 0 هلا الحذيث عند الحمَيلِي. ولا عند على بن المديني” و 


06 
| 


جد عد اعوين اصعاب ابن عيي وم أزل ده 


وهمني جداء حتى رأينُه في موضع عن ابن غُبيئّة؛ عن إبراهيم بن أبي 
خِدَاشٍ » عن ابن عَيّاسِ -موقوقا حي فقت : إن رفعه ليس له مَعنىَ» 
ومسي رار 

قلث: فلم يحتمل الإمام أن يتفرّد العَدَنّ عن سفيانَ -بهذا الحديث» 


دون أصحابه العارفينٌ بحذينه . 


وَالعَدن. وهو: غدل بوث فين: فدوق: وفك زوفب عله ابق حاتم 
وأبو زرعة»ء وقال أبو حاتم"'': 

اكان رلا صَاحاء وكان به فلك ورأيتُ عنده حَيكًا موضُوباء 
حدّث به عن ابن عيينة» وهو صَدَوق2. 

قلت : للا م ذا الحديث . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل)”'' : 

«قيل لأبي : بصخ «حنيث أبي هريرة ن 1 اله 
الشَّامِدِ؟ فوقفَ وقفةء فقال: قرف الدراو توق ها يفول -يعني : ول 
قلت لسُهِيل فلم يعرفة-؟ 


.)١15-١7؟5/١/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)1847( (؟) «العلل»‎ 


درضن لغة المحدث 


١ 


قلت : فليس نسيان هيل دافا لا حَكَى عنه ربيعة. وربعة 
الدج يحدثُ بالحديث وَينْسَى؟! 

قال: أجلء هكذا هُو؛ٍ ولكن ل نرَ أن يتبعه متابع على رِوَايتِءء وقد 
رَوَى عن سُهَيلٍ جمَاعة كثيرةٌ» ليس عند أحل منهم هذا الحديثٌ! 
قلت 7 , بخبر الواحد؟ ! 

قال : أجل *؟ غيرٌ أن لا أدري هذا الحديث أصلًا عن أبي هُريرة أعتك 
به» وهذا أصل من الأصول لم يتاب عليه 1 

وقال ابن أبي حاتم" " : 

اسألث أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه أبو داود الطيالسوة: يحفظ عن 
شعبة وحماد بن سلمة» عن عاصم (فذكره) . 

قال أبو زرعة: لا أعرفه من حديث شعبة وأنكره. 

قلتُ: فهر خطأ؟ 

قال: ما أدرِي ما أقول لك فيه . 

فأ أن هذا خظاء ارق أ اتانداود وي قن لمق تنه شيع لبس 
يُعرَفُ هذا الحديثٌ [من حديث] شعبة إِنَّ) هو حماد بر سلمة فقط». 
ا م 0 
وإن) د يتفرّدُ به الطيالسيهٌ عنه» ويخطئء فيه 


)١(‏ لعل الصواب: «إنك تقول». (0) وانظر: )١5094(‏ منه أيضًا. 
(9) في «العلل» (71/58). 


الطعن في المروي ارون 


وروى وهب بن جرير حديئًا عن شعبة» فقال أبو حاتم '': 

«هذا حديث ليس له أصل؟ لم يروه غيرٌ وهب». 

فلم يثبت للحديث أصلا عن شعبة بمجرَّدٍ رواية وهب. مع أن وهبًا 
عنده (صدوق» . 

وروى أيضًا بُردُ بن سِئَانِ حديئًا عن الرُهريٌ» فقال أبو حاتم”": 

«ل يرو هذا الحديت أحد عن النبى” يلل غير بُرْدِه وهو حديثٌ منكد. 
ليس يحتمل الزّهري مثل> هذا الحديث) . 

, و نه - 3 

هذا ؛ وبرد عنده (صدوق). 

وسأله ابنه” ' عن حديث رواه السّديُ» عن أوس بن ضَمْعَج ؛ فقال: 

«إنَّ) روآأه الحسن بر يزيد الأصمٌّ عن السدذىء وهو شيخ أين كان 
الثوريٌ وشعبة عن هذا الحديث؟! وأخافُ أن لا يكون محفوظ» . 

والحسن ير يك الأصَمّ رلا بهن به) عند أبي حاتى ومع ذلك 1 
تحتمل تفرّده عن السُّدَّي با لا يعرفه أصحائه عنه ؛ كَل التورئ وشيب . 

وقد تعرّضَ ابن حِبَان في مقدمة «صحيحه) للكلام عن ماد بن سَلَمَة 
فدافَعَ عنه دِفَاعَا شَديدَاء ورد على من لم يحتج به ومع ذلك لا مَثل 
للاعتبار بط يتفرّد به : «حماد بر ل عن أيوت» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة»» لم يقبله مطلقًاء ولم يثبث له أصلا عن أيوبَ بمجرّدٍ رواية 
)١(‏ كما في «العلل» (7"87) . (؟) كما في «العلل» (451). 
(9) كما في «العلل» (58). 


رفوا لغة المحدث 


حماد بن سَلَمَة له حتى يجيء له أصل”من رواية التّقَاتِ عن ابن سيرين. 
أو عن أبي هريرة» أو عن النَبِي كَل فقال : 

«فمتى صِمَّ أنه -يعني : عَمَادَا- روى عن أيوب مالم يُتَاَمْ عليه يجب 
أن يُتَوقّفَ فيهء ولا يلزق به الوَهْنُ 

بل ينظد: هل روّى أحد هذا الخبر من التُّقَاتِ عن ابن سيرينَ غير 
أيوب» فإن وُجِدَ ذلك علِمَ أن الخبرَ له أصل يرجع إليه . 

وإن لم يُوجَدْ ما وصفْئَاء نظرَ حيتئل: هل روى أحد هذا الخبرٌ عن أبي 
هُريرَةَ غيرٌ ابن سيرينَ من الثَّقَات؟ فإن وُجِدَ ذلك علِمَ أن الخبرٌ له أصل”. 

وإن لم يُوجد ما قَلْنَاء نْظِرَ : هل ر زرف اعد ابلق عن ال وله غير 
أبي هريرة؟ فإن وَجِدَ ذلك صم أن الخ له اها * 

ومتى عدم ذلك» والخبرٌ نفسُّه تُحَالِفتُ الأصول الئَلانَةَ عُلِمَ أن الخبرٌ 
مَوضوع لا شك فيه وأن ناقِلّه الذي تفرّد به هو الذي وضعه) . 

قلث: فلم يُثبت الإمامٌ للحديث أصلا بمجرّد ما يتفرّد به حماد بن 
ل مع أنه عنده من الأقافه نزذلك: لاله لنية عزف متا مكدو 
أيوتَ» ولا من العارفينٌ به. 

وقريب من هذا؛ قول الإمام البرويبي' في صَدجٍ حديثه عن أصحَاب 


7 أن أحاديث اد تعتجر من رواية الدستوائي” وابن أبي غعرودة 


وشعبة؛ لهم هم أصحائه العارفون بحذيئه ) 7 


.)198-591//75( «شرح علل الترمذي»‎ )١( 


الطعن في المروي 4 ا 


«وأمًا أحاديثٌ قتادة التي يَرويها الشيوخ . مثل؟: حماد بن له 
وهمام. وأبان» والأوزّاعي فينْظَدُ في الحديث: فإن كان الحديث يحمَظ 
من غير طريقهم عن النبي يي وعن أنس بن ماللثو من وجب آخير؟ م 
يُدفَعْ ؛ ؟؛ وإن كان لا د يُعرَفْ عن أحد عن النبي” يكن وس طريق عن 
أنس » إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك؛ كان منكرًا» . 
ومن ذلك : أن يكون الخرٌ المتفكد به مُسْتكدًا من قبل إسنادو أو متنه» أو 

إسنادو ومتنه معنا . 1 

فمثال المستَكَرٍ معنا : 

حديثٌ تفرّد به عبدالرّزاقه عن الثورِي؛ عن سُليهانَ الشيبانٌ» عن 
يزيد بن الأصم) عن ابن عباس » أن رَجْلَا سأل النبِيَ كَل فقال: أحجج 
عن أبي؟ قال: ١تَعَمْ؛ٍ‏ إن لم تزذه خَيْرّاء لم تَزِذه شرًا . 

قال الإمام ابن عبدالبئ”'2: «هذا الحديث. قد عمَلوا فيه عَلى 
عبدالرٌرَاق ؛ لانفراده به عن الثوريّ من بين سائر أصحابه» وقالوا: هذا 
حديثٌ لا يُوجِدُ في الدانيا عند أحدر بهذا الإسنادء إلا في كتاب عبلراكّزاق: 
أو في كتاب مَنْ أخربجه من كتاب عبدالرّزاق» ول يوه أحد عن الثوري 
غيرُه» وقد خطؤوٌه فيه» وهو عندهم خطأ. 

فقالوا: هذا لفظ منكة لا تُشبهه ألفاظ النبي” يك أن يأمرَ با لا 
يدري هل ينفمٌ أم لا ينفمً!». 


.)١"١- 1١179 /9( «التمهيد»‎ )١( 


٠‏ 6نم لغة المحدث 


و 


حديثُ عكرمة بن عبارء عن أبي زميل: عن ابن عباس » قال: كان 
السلفون ل يتظطزون إل ١‏ ي سُفْيانَ ولا يُقَاعِدونه فقال للنبي 395 : با نبي 
اللهء ثلاث أَعْطِنِيهنَ قال : التُعم) قال: عندي أحسر العرب وأجمله أم 
حبيبة بنت أبي سُفيانَ أزوجكهاء قال: اتعمك. قال: ومعاويةٌ تجعلّه كاتبا 
نان يدنك قال : نكما قال : وتؤمثني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتز» 
المسلمين» قال : اعم). أخرجه مسلم . 

فهذا الحديث ضكفه جماعة من العللاء» واستنكدوا بعض مَنْنَوه وعابوا 
على مسلمر إخراجه في «صحيحواء منهم : الذهبيئٌ» وابن الجوزي» وابن 
حزم 00 

وقال الإمامٌ ابن القعِم”'©2: «هذا الحديث غلط لا خفاء به... وقد 
تَهمُوا به عكرمة بن عار ؛ لأن أهل التاريخ أجمعُوا على أن أمّ حبيبة كانت 
تحت عبدالله بن جحش., ووَلَدَتْ لهء وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض 
الحبشةء ثم تنصّرء وثبتت أم حبيبة على إسلامهاء فبعثٌ رسول الله كله 
إلى النجاشي يخطبها عليه» فزوّجه إيّاهاء وأصدقها عنده صَدافَاء وذلك 
ير شنة اسيم من الحجرةء وجاء أبوسُفيانَ في زمن ادنم فدخل عليها. 
فثنت فراش رسول الله يكل حتى لا يلس عليه» ولا خلاف أن أبا سُفيانَ 


.)88 - 85 راجع «ردع الجاني» (ص‎ )١( 
.)١٠١١ /١( «زاد المعاد»‎ )0( 


الطعن في المروي "5١‏ 


ومعاوية أسل) في فتح مكة سند ثمانٍ. وأيضاء ففي هذا الحديث أنه قال 
له : وتؤئرني حتى أقاتل الكفار» كما كنت أقال” السلمين. قال: ١تعم).‏ 
ولا يُعرف أن النبى يك أمّر أبا سفيان البتة)”' . 


ومثال الْمُسْتَنْكر إسنَادًا : 

أن يكون الإسناد مشتملا على رواية راو عن شيخ من الشّيوخ . لا 
يُعرّف هذا الرَّاوِي بالأخذ عنه. ورداية هذا الرَاوِي عن هذا عن 
تبيخ في الأسانيدٍ على كثرتباء فيقولون في إعلال مثل هذا: افلان عن 
فلانٍ لا يجيغ». أو «ليس له نظام». أو «فلان لا يُعْرَفُ بالأخل عن 
فلانٍ»» ونحو هذا. 

ويقوى الإعلال بذلك. حيث يكون هذا الرّاوي مشهُورًا معرُوقًا 
بكثرة الحديث والأصحاب». ثم لا تجيء روايته ييا الشيخ إلا مِن 
ا ل ا ل 0 
الملازمين له والعارفينَ بحديثه. 

وبطبيعة الحال؛ فإن الأئمة لا يقصدُون في هذه المواضم وأمثايىا إعلالَ 
الحديث بالانقطاع ب نين الذاوى :قفي ونا العلة عندّهم ص دون 
الرّاوِي الذي ذَكَرُوا أنه 3 بالأخل عمَّن فَوْقَه فهو لم يثبثْ 
حتى يِعَل بعدم سماعِهِ من 
)١(‏ وراجع أيضا١‏ جلاء الأفهام» لابن القيم (ص .)١190 - ١86‏ 


وانظر مقدمة الشيخ العلامة المعلمي الياني على «الفوائد المجموعة» للشوكاني 
(ص/ - 4). 


1 لغة المحدث 


فالذي يتعقّبُ الأئمة في هذه المواطن وأمثايفاء أن قاض متصمقة بين 
الرَاوِي والشيخ. وشرط مسلم الاكتفام بإمكانية السماع وإن م يصرّخ به ظ 
الّاوي في حديثٍ من حديثه - إِنَّا يتعمّبُ الأئمة فيا لم يَقْصِدُوه من 
كلامهم. فكلامهم في وادء وكلامه في واد ا م 

ومن أمئلّة ذلك : 

قال ابرثُ أي حاته”©: «سألث أبي عن حديث حدثناه هارون بن 
إسحاق الهمداني» عن عبلرالله بن ثميرء عن عبدالملك بن أبي سُليان» عن 
نافع » عن ابن خُمرَ أن اهتحير ١‏ قار ا مونيفكة إل التزينة تزلوا يقاو 
نهم سالِمٌ مولل أبي كزين لالاكان أكثرهم قرآنا وفيهم ا 
الخطّاب وابوشلمة ون غبدالاصد؟ 

فقال أبي : 1 ليث يرا ليسَ هذا عبدالملك ١‏ بن أبي سُليمان» ولا 
أعلمُ روى عبدالملك بن أبي سُلِيانَ عن نافع شيئًاء إنما هو : عبدالملك بن 
ججريج) اه . ظ 

[الرسام د رعق اله مال بت لل برية قرلا «لا أعلمُ رَوى عبدالملك 
ابن نيا عن ان ناه أن يع الحديث بالانقطاع ؛ وإلااف) معنى 
قوله إِذًا : «إنَّ) هُو عبدالملك بن جريج)؟ ! 

ونا هو يُعلالحديثٌ بالقلب» وأنّ بعض الرُوَاةٍ من دون «عبدالملك) 
)١(‏ وانظر: كتابي «الإرشادات» (ص 5594 - .)58١‏ 
(؟) «علل الحديث» .)5١7(‏ 


الطعن ني المروي ود 


أخطاء فقال: ١اعن‏ عبوالملك بن أبي سليان»» والصواب : «عن عبدالملك 
ابن جريج»؛ فأبدل رَاوِيًا بنظيره في الإسئاد. ظ 

الله أبوحاتم على وقوع هذا الخطإء بغرابة الإسنادء وأن هذا 
الْوَاوِي المأكورٌ في الإسناد - وهو: عبدالملك , بن أبي سليهان - لا يعرف 
بالرواية عن شيخجه المأكورٍ في الإسناد - وهو: نافع» فأبوحاتم؛ يستدِل 
على وقوع الخطل - وهو: القلبٌُ ع العو رد آنه بتع الوواية 
محفوظة عن ابن أبي سلنآنة: ويعلها بالانقطاع ! 

وم أمثلته أيضًا : قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رَواهٌ 
أبوخالدٍ الأحمرُء عن ابن جُريج» عن عَبْدٍ الكريمربن مالك عن عكرمةء 
عن أنس » عن لني" ككل أنه قال لرجل تشوف يله :لاز كني 

قال أبي : اعكرمة عن أنس »: ليس له نظام. 027 لا أدري ما 
و 2001 , 

ومن أمثلته : قول”يحبى بن معين"' ا بقع عو يواه بن نار من 
أنس » إلا الحديث الذي مُحدّث به محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن 
دينار» عن أنس - يعني : دوك الرُوَئيضة . 

ولفظه: قيل: يا رسول الله: ما الوُوئيِضَّة؟ قال: «الفاسق يتكلّهُ في 
أمر العامّة) . 


.)86١05( «علل الحديث»‎ )١( 
.)٠١5 /5( «تاريخ الدوري» (250) و«الكامل» لابن عدي‎ 0,0 


6 لغة المحدث 


فابن معين - عليه رحمة الله - لا يريد من قولهِ هذا إعلال الحديث 
بالانقطاع بين عبلالل بن دينارٍ وأنس» وإِنَّما مراذه الاستدلال بغرابة هذا 
الإسناد على خط ابن إسحاق المتفريح به. 

ذلك؛ لأن عبدالله بن دينار ثقة حافظً. من المكثرينَ حديئًا وأصحاباء 
فلو كان هذا التدوك امن سديفه قدا ملق بيه أعودانة | لون نه 
والملازمون لهء ولا : تفرّد به ابن إسحاق دوتهم . لانيها والاسناد غريبت:) 
وهذا مما تجتمع الِمَمُ على سَأعِه وروايته . 

ولذا؛ لما سأل ابن أبي حاتم أبَاه عن هذا الحديث» أجابه قائلا : 

دلا أعلم أحدا روى عن عبلالله بن دينار هذا الحديث غير محمدٍ بن 
إشحاق :+ نولو كان :كيجا لكان قد روا الفقات عرين* 2 

ومن هَذاء ما يأقٍ من صيغ التحدِيْثٍ عن راو يبعُد أن يكون قد سَمِعَ 
من شيخدء فهذه نكارة في الإسناد يُستَدَلٌ مها على خطأ الدّاوِي المتفركد . 

روى الوليد بن مسلى عن تميم بن عطيّة عن مكحول» قال: 
«جالسثٌ شريًا ستة أشهر ما أسأله عن شيء, إِنَّا أكتفي بم| يقضي به بين 
النّاسٍ» . 

قال أبوحات حاتي ”2 : م يدرك مكحول شريحاء هذا 0 

وقال أيضًا في تميم بن مطل لفو ج210 الله ادق اونا 
)١(‏ وراجع «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (؟/ .)77١‏ 


(0) «المراسيل» لابنه (ص 7١؟7).‏ 
(7) «الجرح والتعديل» /١ /١(‏ 547). 


الطعن في المروي 0 


أنكزت من حديثه إلا شيئًاء رَوَى إساعيل* بن عيّاش» عنهءعن 
وول قال اتعالنيت شرع كل اشهة نوها ارس مدو لا را شرك 
بعينه قطاء ويدل حديئه على ضعفب شديد) . 


و 


ومن ذلك: حديث وُهيب» عن أيوبَ» عن الحَسن» عن أب هُريرة» 
عن النبي يك أنه قال: «المتَرَعَات والمحْمَلِعَاتُ هن المَافِقَات). 

قال الحسر: «لم أُسمَعْهُ من غير أبي شريرة). 

قال الإمام النسائيئٌ» بعد أن أخرج هذا الحديثٌ في «سُننْها 

الحسرة ل يشمّع من أي هُريرة شيكاة. 

فهذا إعلال بِالتّمرّْوِ وتخطبة للرَاوِي الذي زعم أن الحسن قال هذا 
القول الذي بالاعل اسيم من أي هريرةء لا أنه يَرَى هذا القول” 
محفوظا عن ال حسن َه در أنَّه مخطئدُ فيه أ و يكذبه» كما قد يتبادرٌ إلى الذهن . 

وَوَجْْهُ الإنكار : أن الغذف اتنتراات ال كاذوا ص هري ان الشهه 
البصريً لم يسمعٌ من أبي هُريرة شيئّاء ل 
عَلَيهِ - وهم أهله الاختصاص - كان ذلك داعيًا إلى استنكارهاء وتخطئةٍ 
الدّاوي المتفرئ مها . 

قال أبوحاته”'" : : «الزهري لم يسمع من أبان بن عَنانَ شيئاء لاأنه لم 
يُدركهء قد أدركه» وأدرك مَنْ هو أكيرٌ منه» ولكن لا يَكْبت له السماع منه. 


,)0( 


.)١97 «المراسيل» لابنه (ص‎ )١( .)151-158/5()١( 


"> لغة المحدث 


كا ناحيب بن بي ثابت لا يبت له لاع من شروة ‏ بن الزبير» وهو قد 
سمّع ممن هو أكبرٌ منه» غير أن أهلء الحديث قد اتة متا على ذلك: واتفاق 
أهل الحديث على شيءٍ يكون حجة) . 

ه ومثال الْمُسْتَئْكرٍ متنا وإسنادًا معًا : 

حديثٌ : كتيب بن سَعيار؛ قال #عذن الليكرين عد عن يزيد بن أبي 
حَبيب » عق أن الطقيل: ٠‏ عن مُعاذْ بن بل : «أن لني يك كان في غَرْوة 
بوش إذا ارتحلء قبل ذَيْْ الشَّمِسِ حر الظَهرَ حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصأيهم| جميعاء وإذا ارتحل"بَغد ري الشّمس صل الظَهرَ والعصر جميكا ئم 
شاد وكان إذا ارتحل قبل المغرب أّر المغرب حتى يصلّيها مع العشاءء 
وإذا ارتحلء بعد المغرب عجّل العشاء فصلامًا مَعَّ المغرب» . 

ا لفلا عونك واف اتمة ثقات: وهو شاد الإسناد والمتن: 
لاانعرفُ له عل نعلله يهاء ولو كان الحديثٌ عند اللَّيثٍ عن أبي الرُبير» عن أبي 
الطفيل . لعللنا به الحديت» ولو كان عند يزيد بن أبي حبِيبٍ عن أ بي الزبير» 
نا به» فليالم نجذ له العلّين خرج عن أن يكون مغللا" . 

4 م نظرنا؟ فلم تَحِدْ ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيلٍ رواية: ولا 

ْنا هذا لمن ببذه الشياقة عن أحلو من أصحاب أبي الطفيل ؛ ولاعند ‏ 
و الطفيل ؛ فقُلنَا: الحديثٌ شَاذ) اه. 


.)198١-48 «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


الطعن في المروي ا ؟ 


ومن ذلك: أن يكون الحديث المتفرّد به مما جرّت العادّة باشتهار مثلهِ 
من الأخبّار . 

قال الخطيبُ”''2: (إذا رَوى التّقَة المأمون خيرًا متَّصل الإسناد 
رد بأمُور) . 

فذكرٌ خمسة أمورء مِنْها افير ١‏ أن يفره بو ائة فاضت العاف أن 
ينْقلَهُ أهل* التّوائرٍ فلا يُقَمَا ب أنه لا تجوز أن ينفردَ في مثل هذا بالكواية) . 

وذكر في «الكفاية»”" مما يُعْلّم فسادهٌ على سَبِيلٍ القَطع : 

"أن يكون خررًا عن أمر جسيص ونيا عظي مثل خروج أهل إقل 
بأسرهم عل الإمامء أو حَضْر العدر” لأهلٍ المَؤْسِم عن البَعتَ الحرام ؛ 
فلا يُنقَل تقل مِئْله بل يرد رودا خاضًا لا يوجبٌ العلمَ فيدل ذلك على 
فساده؛ لأن العادة جارية بتظاهّر الأخبار عمًّا هو ا 

ومن الأمثلة على ذلك : حديثٌ رد الشَّمسِ لعلي بن أبي طالب - 
الله عنه -. وهو حديثٌ أسماء بنتٍ عُمِيسِ» ا لبي له صل الور 
بالصّهباء» ثم أرسلء علي - عليه السلام - في حاجةء فرج ا 
النبي يه العصر. ٠‏ فوضع الل يكل رأسه في حَجْر علي . فنامء فلم يحركه 
حتى غابت الشَّمسُِء فقال النبئئ يكل : «اللّهم إن عبدك عليًا احتبس نَفْسَه 
على نبيّكَ. فَرُدَ عليه شرقها» . 
)١(‏ «الفقيه والمتفقه») .)١77- ١” /١(‏ 


30( وص .)6١‏ 
م2 وراجع «النكت» لابن حجر (؟7/ 850). 


4 * لغة المحدث 


الت اسان طليت سرس وتيت عل المجالوه وغل الآرضيء 

ثم قامٌ عل فتوضّاً وصلّ العصرء تُمَ غابت» وذلك في الصّهباء) . 

قال الإمام ابن تيميّة بعد أن بين كثيرًا ما يقدح في صحته: 

«وأيضًا؛ فمثل * هذه القضيّة من الأمور العظام الخارجة عن العادة» 
التي تتوقَّد الِمَمٌ والدَّواعِي على تَقْلِهاء فإذا لم يَنْقَلّها إلا الواحد والاثنان» 

وانشقاق القَمَّر كان بالليل وَقتَ و الناسء ومع هذا فقد رواه 
الصضانة من غير وجدهء وأخرجُوه ف «الصّحاح) و«السَّنن) و«المسانيل) 
من غير وجدء ونزل به القرآن» فكيف تُرَدُ الشَّمِسنُ التي تكون بالتّهار. 
ولا يَشْتَهِر ذلك» ولا ينقلهُ أهز+ العلم نقلء مِثلِه؟ !0" . 
© ١تَنْبيه)‏ : 

هذا غير ما تَعُجٌ به البَلْوَى» فإن الرّاجحَ من أقوال العُلماء أن التفردَ بها 
تع به البَلُوى لا يرد به الخبرٌ فإيّاك والخلط بين القضيتين”” . والله أعلم . 
ومن ذلك: أن يقع في الحديث المتفرّد به اختلاف في الإسناد أو في المتن يقدح 

في صحتّه : ويدل على خطا المتفركد به . 


)١(‏ الكذب اصطلاحًا ولغة يشمل الخطأ والعمد. فتنبه. 
(؟) راجع «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني (91/1). 
فر وراجع «الفقيه والمتفقه» (1/ م١‏ - 78 .)١‏ 


الطعن في المروي [ 1 


وللخلاف أنواع . وأحكام' تحتاج إلى تفصيل » ولذا أفردناه بالحديث» ظ 
فوا تمصيل القول فيه 
ه الاختلاف : 
1 في الْمَْنِ الاختلاف 0 ف الْسََّدِ 
أَوْ فِيه). بن وَاحِدٍ أَوْ عَدَّو ‏ 
تَعَدَدَ الْمَخْرَج أَرْ تَوَّحَّدَا 
-وَجء «الاصْطِرَاب» في هذا- ٠‏ بدا 


7 7 57 7 
سر سيم او ألا.. 


© الاختلاف : يقع في السَّندٍ وحده. أو في المتن وحدهء أو فيها معًا. 

وهو إمّا أن يقع من عدم من الرُواقء كأن يَرْوِيَ الحديث بعضْ الُواةٍ 
على وجدء والبعض الآخرٌ على وجه آخرّ مخالف له. 

وإما أن يقع من راو واحلوء فيختلف في الحديث على نفسه» وذلك بأن 
يحدث بالحديث مرةً على وجهء ومرةً أخرى على وجم آخرٌ مخالفي له. 
© وإذا كان الاختلافٌ من راو واحلء فلا بد وأن يتّحدَ الَخْرَج؛ لأنّ هذا 
الرّاوي هو مرج الحديث. الذي تلتقى عنده الأسانيد. 

وأمّا إذا كان الاختلافٌ من عدد من الرُواوَء فقد ينَْحِدُ المخرج» كأن 


يقع الخلاف بِينْهُمْ على شيخ واحدٍ هو مخرجٌ هذا الحديث . 


١‏ لغة المحدث 


وقد يتعدَدٌ» بمعنى أن كل راو من هؤلاء الرُواةٍ رَوَى الحديث نَمِسَه 
بإسناد آخرَ يختلف عن الإسنادٍ الذي ذكرة غير 

وهذا تَوعَان : 
الأول ا 
وذلك حيث يجيء كل إسناد من قِبَل مَنْ يُعتمّد على تفْدٌّدِه 00 
يرى التّمَادٌ صحة الوجهين جميعاء وهو حيتئل يكون تقوية 
للحديث» وليسَ إعلالا له . 
: يضرٌ؛ ويعتيرٌ علة في الحديث. تُفْضي إلى القدح في الوجه الخطا . 
وذلك حيثُ يَرَى نُقَّاد الحديث أن هذه المخارج وإن تعدّدث في 
افر 0ه ترج إل اتري اوعاب يضري 1 0ه 
المتعددة مختلفة, 5 بعضها ببعض» ويحكمون على مَنْ غير 
المخرج بالخطل والوَهْم . 

ومن أمثلة ذلك: حديث أبي العالية الكياجي” في الذي ضَحِكَ في 
صلاتهء فأمرّه النَِنُ ككِ أن يُعيدَ الوضوء والصّلاة . 

فهذا الحديثٌ قد رَواهُ أبوالعالية عن النبي” يَكهِ مُرسلُاء واشتّهر 

وقد رُوي أيضًا مرسلا عن الحسن البصري. وإبراهيم) والزّهري؛ 
النّاظِرٌ في هذه المراسيل يَظْرهُ أنها متعددة المخارجء و كعد الر مل 
وليس الأمدُ كذلك» بل كُلهذه المراسيل مخرجها يرجم إلى أبي العالية . 


6 
اس 


الطعن في المروي "0١‏ 


قال أبوداود”'' : روي عن الحسن. وإبراهيم» والزّهريٌ هذا الخيرٌ» ' 
عن النَبِي كي وخْرَها كلّها إلى أبي العالية: رواه إبراهيمٌ عن أبي هاشم 
الرماني [يعني : عن أبن العالية]» ورواه الزّهِري عن سيان بن أزقمَ عن 
الحسنء وقال حفص الْمْقَرِيُ: أنا حدّثث به الحسنّ عن أبي العالية». 
ومِنْه : ما رواه زَيْد بن أَُسْلَّم عن أبيه؛ عن مُمرَ بن الخطاب » أنه اطلع 
على أب بكر وهو أل بلسانهء فقال: «لساني هذا ردي الموارد» . 
رواه اناس عن زيل بن أسلم. وإن كانوا اختلّفوا عليه» إلا أنْهم لم 
يتلِمُوا في أنه من حديثه. 
فجاء ال ب إسياعيل أبوالغيرة القاصُ - وهو صدوقه -» فروا؛ 
بإسناح آخرء عن أبي بكرء فقال: عن إسماعيل" بن أبي خالدٍ» عن قَيْسِ بن 
أبي حارم ؛ عن أب بكر به. ظ 
قال الإمام اج : 1 يكن محنفظ الإسناد»ء روى عن إسماعيلء حديئًا 
منكرّاء عن قيس : رأيت أبا بكر أَخَدَ بلسانو» ونحنٌ نَزوي هذاء وإنَّ 
هذا حديث زَيْلِ ١‏ ناحلم اا 
هذاء وقد يُطلَنَ على بعض صُورٍ الاختلافي اسم 4 «الاضطراب»: وأكنه 
ما يُطلقَوئّه في) كان الخلاف فيه مع اتحاد و المخرج. وأكثده 2 كان 
الاختلاف فيه من راو واحل. والله أعلم . 


© ومن الاختلاف ما ظهّر فيه وجهٌ ترجيح؛ بس تير يي 


.)8( في «المراسيل»‎ )١( 
, )0719( «العلل» لابئه‎ )0( 


لان لغة المحدث 


وغالبًا ما يكون ذلك فيا كان الخلافُ فيه من واحدء لأنّه هو المتفرئك 
بالأوجه كلها . 
« وإذا كان الاختلافُ من عدد من الرُواوَء فعندَ التَرّجيح تُقَدّمُ الرواية 
الوَى على الركواية الأَدنى قو بالنظر في حِفْظٍ الوّاوٍ وعددهمء وما 
تحتف بالرواية من قرائن» كأن يكون راويها أكثرٌ صحبة للمروِي عنهء أو 
غير ذلك من وجوء الترجيحات الْغْتَمّدة» والحكم حيتئلق للرواية 
الراجحء ولا يُطلّق عليه حينئز وصف المضُطرب» ولا له حكمّة. 

يقول الإمام مسلم قْ «التمبيز»”'* : 

١والجهة‏ الأخرّى”: أن يَروِي نفرٌ من حفّاظٍ النّاسِ حديكًا عن مثل 
الزْهرِي أو غيره من الأئمة» بإسنادٍ واحدٍء ومتن واحدء مجتوعون على 
روايته في الإستاد والمتن» ا يختلفون فيه في 17 فيرويه آخرٌ سِواهم 
عمّن حدّتٌ عنه التَمّد الذين وصفناهُم بعينو» فيخالفهم في الإسنادء أو 
يقِلِبُ المتنَ فيجعلّه بخلاف مَا حَكَى مَنْ وصَفْنًا من الحمّاظ ؛ فيعلَمٌ حيتئلٍ 
أن الصّحِيحَ من الروايتين: ما حدّث الجماعة من الحقاظء دون الوَاحِدٍ 
المنفرد - وإن كان حافظًا -؛ على هذا المذمَب ريما أهلء العلم بالحديث 
يحَكمُون في الحديث؛ مثل : شعبة وسفيان بن عيينة ويحبى بن سعيدٍ 
وعبالرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل الغلم» . 


< .)١975- ١ا/ل١ص( «التمييز»‎ )١( 
أي من جهات «معرفة الخطإ في رواية ناقل الحديث» إذا هم اختلفوا فيه».‎ )١( 


الطعن ني المروي ظ نين 


© وأما ما كان الاختلاف فيه من واحدٍ على نَفْسِه بدالا بحن اجيج 
فيه باعتبارٍ المرججمحات التي تكرن ملنة نمق دوه أن الخلاف منه لا 
منهم » وكلءواحل تمن دوتّه قد رَوَى عنه ما قد حذئّه به ومن الممكن أن 
يكون قَدْ حدّث الأكثر واي فيل وفا آضات فيه :جرع 
به الأقلء عددا أو الأذنى حفظًا : 

وإنّا يكون الترجيحٌ في مثل هذا: بأن يُنظر : هل تابَعَهُ أحدٌ من الثّقات 
على وجه من الوجوو التى ذك كا؟ فإن وُجِدَ ذلك» عَلِمْنَا أن هذا الوجه 
هو الصّوابٌء وأنّ ما عَدَاه مما تفرد بوء ول بُتَابَْ عليهء خطأ غير محفوظ . 

من الممكن تَرْجِيح الواوية التي نَبَتَ أنه رَوَامهَا في مجالس متعددةٍ على 
التي روَاها في مجلس واحدء حتى وَلَوْ كان الذي روى عنه الواوية التي 
رواها في مجلس وال هو أحفظ وأتقت؛ لأن الخطأ من شأنِهِ التّعَدَدُ 
بخلافي الصواب». فإنّه لا يتعد فإذا حدّث بحديث في غَيرْ مجلس به للا 
سينا إذا كانت تلك المجالمسٌ متباعدةٌ ول تاوت روايثه ب تَوحّدَتْ دل 
ذلك قْ الغالب على حفْظه لما. 

وهذا ما صَئّعه البخاريٌ والترمذيٌ ”'' في حديث : «لا يِكَاحَ إلا بولي). 
حيثٌ اختّلف فيه على أبي إسحاق السّبيعي” فرواه شعبةٌ والّوريٌ» عنه عن 
أبي بُرْدَة » عن النَّي يك -مرسلا. وروا إسرائيل'بر يونس في آخرين» عن 
جَده أبي إسحاق» عن أبي بُردةَ» عن أبي مُوسى » عن الئَي كَكّْ- متصلا 


وهم لغة المحدث 


قال الترمذيئ”'' : «ورواية هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
بؤدة» عن أبي موسن ‏ عدرة اللي" وكيد عندي أصح ؛ لأن سَاعَهُم من 
أبي إسحاق في أوقات ختلفةٍ. وإن كان شعبةٌ والثورييٌ أحفظ وأثبتَ من 
جميع هؤلاء الذين رَوَوا عن أبي إسحاق هذا الحديث» فإنُ رواية هؤلاء 
عندي أَشْبهُ؛ لأنً شعبة والثوريً سَمِعا هذا الحديث من أبي إسحاق في 
مجلس واحل» . 
© وإذا أمكنَاترجيحٌ فيا كان الاختلاف فيه من راو واحار. فهذا لا ينفي 
الاضطراب الذي وَقَع منه؛؟ لأن معرفتنًا بالصّواب من الأوجه المختلفة 
التي ذكَرَها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلًا واختلف على تَفْسِه . واللة أعلم . 


ه مْتَلِفْ الحَديثٍ : 


ا ير 


ن؟ بي بي اع هم )م 
1١77‏ ومع اه .مه »جه والمتون فإذا 
اختلقت مَعْنَى وَمحرَجًَا -: قذا 


«خْتَلِفْ الحَُديث). منه: مُطَرَحْ 
لِكوْنِه مَعَارِضا لِم) رَجَح 

لول سوال لد اسال وو ا 2 

وممه. مسو ؛ ومله. ناسخ 
وَمِنْهُ: مَا أَظهَرَ فِيه رَايِحٌ 

جما وَتَأُوِيلُا تَمَى إِشْكَالَهُ 
ما لم ليوا تَأُوبِلَهُ 


.)500 /( «الجامع»‎ )١( 


الطعن في المروي انا 
© هذه صورةٌ خاصّة من صُورٍ الاختلافيء وذلك بِأَنْ يجيء حديثان 
متغايران» عُتَلِفَانِ قْ المخرج . متعارضان في المعنى ظاهرّاء فإذا وُجدت 
تلك الصورة. فهو اها تسكى ولعتاك الحريث). 

وفي هذا النّوع من الاختلاف لا يصلّحٌ الترجيحٌ بين الروايتين إلا بعد 
استفراغ الجهدد في الجَمْع بينهما على التّحرٍ الآني : 
ه وذلك”'' بأن ينظ أَوَلا : إن أمكن الجمعٌ بين مَدْلُولَيهماء وإبداء ع وَجِهِ 
من وجوه الأول . يزيل الإشكال» ويئفي الاختلاف بينهماء كاي 
ولاكلفو قن المضة إلية: 

فكلا احتملالحديثان أَنْ يُسْتَغملا معاء استّمولا معٌاء ول يُعَطلء واحد 
منهم| الآخر . 
© فإذا لم يحتَمل الحديثان إلا الاختلاف. 

فالاختلافٌ فيهها وجهان: 
أحدهما: أن يكونّ أحدثُما ناسحّاء والآخرُ مَنْسُوحَاء فيعمل بالئَّاِخ 

ويترك الممُسُوحٌ . 

وينبغي أن يحتررَّ في الباب غاية الاخترازء وأن لا يتسرع إلى الحكمر 
بالنّسخ بمُجَرّدٍ الاحتألات مع إمكان الجَمْع والتوفيق بين الأحاديث. 

قد كان الإمام أحمل -رحمه اليفك من شد الّاس وَرَعَا في هذا الباب. 

حثى إنه ما ذَهَبَ بعض أهل العلم إلى نشخ حديث: «إذا صل جالسًا 
تضلو | خلرهًا امون 


.)575 - 5١ /١( انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


ونان لغة المحدث 


قال الإماءٌ أحمد- وقد شئلء عن هذه الْمِسْألةَ: فعلّهُ أربعة من 
الصحابة : أسيد بن حضير» وقيسئُ بن قهد» وجابد: وابوقزيرة. قال : 
ويروى عن خمسة. عن النبي و : وإذا صل جالا فصوا لُوسا»؛ 
ولا أعلمُ شيًا يدفَعْه . 

قال الإمام ابن رجب الحنبل» علق مجزلن 4007 وهنا مين علمة 
وَوَرَعه- رضي الله عنه -. فإنه إن) دفع ذلك بالنسخ وهي دعوى 
مردودة» ىا سيأي بيانه - إن شاء الله تعالى . 

وكان الإمامٌ أحمد يتورّعٌ عن إطلاق النسخ ؛ لأن إبطال الأحكام الثابتة 
بمجرد الاحتالات مع إمكان الجمع بيتها وبين ما يدعي عا ريا قد 
جائز . وإذا أمكنّ الجمع بينها والعمل* بها كلّها وجب ذلكء ول جز 
دعوى النسخ معهء وهذه قاعدة مطردة . 

وهي : أناإذا دنا حديًا صحيحًا صريحًا في حكمرمن الأحكامء فإله فإنّه 
ل د بافتقاط مق : نص آخو لم يُسى لذلك المعنى بالكاي فلا ترد 
أحاديثٌ تحريم صيد المدينة بم| يُستنببط من حديث التّعَيره ولا أحاديثٍ 
توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث : امثلكم فيه| خلا قبلّكُم من الأمم 
كمكل رجل انماكد ع ولاس قيفي زولة احاديف اليس فنا درن 
خمسة أَوْسَ سق صدقةً) بقوله: (في| سَقَّتِ السَّماءٌ العُشْر؟ , 


.)١1554 /4( «فتح الباري» له‎ )١( 


الطعن في المروي باه 


وقل دك الشَّافعيُ أن هذا لم يسَق لبيان قدرٍ ما يجب منه الككاق بل 
لبيانٍ قدر الرَكَاقٍء وما أشْبَه هذا». 

قال عبدالله بن الإمام أحير”"2 

«سألت أبي عن الثوب تصييّه الجنابة؟ قال: أذهبُ فيه إلى الخبرين 
جميعًَا: حديث سليهان بن يسارء عن عائشة» عن النبي يك : كان يغسِلّه 
وحديث الأعمش» ا عن همّام. عن عائشة» أن النبي كَل 
فَرَكّه وصَلّ2. 

ورواه أبومّغشرء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة: فَرَكَهِ. 

قال أ 1 أذهتٌ إلى الخبرين حميعًا ولا أرد أحدثما بالآخر. 

ولهذا ثالة منه قوله و كيم بن حزام ْ «لا تبغ ما ليس يتدك». 

ثم أجارّ السَّلم: والسَّلَمُ بيع ما ليس في ملْكه؛ وإنَّا هو على صفق 
وهذا عندي مثله الأوَّل. ومنه أيضًا الشاة المصراة إذا اشترامًا الكَجُلء 
فحلبهاء فإن شاء ردّها ورد صاع تمر . ره يك : «الخراج بالضّمأن)» 
فكان ينبغي أن يكون اللبنٌ للمشتري» لأنّه ضامرئٌ» بمنزلة العبد إذا 
استعمّله فأصاب به عيبًا رده وكان له عليه بضمانه. وقوله ككلله: لا 
يُصلٌ بعد العصر» ثم قال: مَنْ نام عن صلاةٍ فنسيهَا فليصلها إذا ذكَرَعَا» 
فلا يُرَدَ أحدثُما بالآخرء إذا نسيها صلّاها إذا ذَكَرَهاء ولا يُتطوّع بعد 
العصر فنستعمل؛ الخبرين جميعًا . 


.)40( «المسائل»‎ )١( 


مهم لغة المحدث 


ومثله ما يُرِوَى عن النبي ككل في سجدي السَّهْو: أنه يَسْجَدثما قَبْره 
وبعد» فنستعمل *الأخبارٌ فيها )ا جاءً عن النبي يل وكما وْصفَ ذلك عنه 
فيسجدهها الرّجل” كما سَجَد النبيئ وك قبل" 57 في المواضع التي سَجَّد 
فيها قبل* وححد فبها يكل ولا يُرَدُ بعضّها ببعض» هذا وشبهه أستغوله 
بارس ان فاليا ااي يكون الآخد أوْل أن يَوخَذ 
به» مثلما قال ابن شِهَاب الزّهْرِي : يُؤْخَذُ بالأحدّث فالأحدّث من أَمْر 
رسول الله يكيو وذلك أنه : صام في سَْرِه حتى بَلَعّ الكَدَيْدَ ف أنطر.. 
والآخرُ: أن مختلفاء ولا ولالة على أب ناسخ. ولا دنا منسوخٌ' فلا 
يُذْعَب إلى واحدٍ منهما دُونَ غيرو إلا بسبب يدل على أن الذي ذَهَبْئا 
إليه أَقْوَى من الذي تَرَكَْا . ْ 
وذلك» أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخرء فنذهبُ إلى الأثبت» 
أو يكون أشبه بكتاب الله ررس الإ ابا ا 
فيه الحديثان من سنو أو أَوْلَ با يَغرفُ أهل*العلى أو أصح في القياس . 
أو الذي عليه الأكثرٌ من أصحاب رسول الله كك أو غير ذلك من 
المر ججحات المعتيرة عند أثمة هذا الشأن. 
© وإذا لم يمكن الجمع» وم يعرف الناسخٌ والمنسوخ» ولا أمكن الترجيخ 
بين الحديثين ويب التوقفُ عن العمل بأحد الحديثين» وقيل : بل يكم 
حينئل باضطرامم)| وتتانظي: 
قال الحافظ ابن ات «والتعبيرٌ بالتوقّف أو من التعبير 


الطعن في المروي 5084 


بالتّساقطر؛ لان خفاء ترجيح أحيهما على الآخر نا هو بالنّسبة للمعتبَرٍ في 
الحالة الرَاهِنَةَ در ااال أن رالية لفرو نانشو عليه والله أعلم) . 
قَلْت : نَعَمْ؛ إذا غَلَب على ظَنٌ النَّاظِر بعد البح والسَّبْرٍ أن الحديثين 
مضطربان» وأنّه لا سبيل للجمع أ و الترجيح» فليس هنال من مانع من 
أن يُعجرَ ب «التَّساقَطٍ) أو «الاضطراب». لاسيّا إذا كان مسبوقًا في ذلك من 
إمام مجتهار: والله أعلم . 
وناك إذاكل الح واجداء فيبعد حيتئلو الجمع بين الروايات المختلمَة. 
ولا بد فى هذا من الك 000 لأن 
تت 1 يصلح إلا مع تعلد المخارج ؛ لنطمئن إلى أن الأحاديثٌ 
متعددة : وأنها في وَفَائِعَ متغايرة وليسّ في واقعة واحدةٍ, 
مثاله : : حديثٌ أب هُريرة - رضي الله عنه - في قصةٍ ؤي اليدين» فإ في 
بعضص طرقِه , أن ذلك كان في صلاةٍ الظّهرء وي أخرى في صلاة العَضْرِء 
وني أكثر الرئوايات قال: «إحدى صلات العَِى إما الظهر أ و العصر'. 
قال الحافظ ابن حجر" : «قَمَنْ َعَم أن رواية أبي هُريرةَ -رضي الله 
عنه- لقصة ذي اليدينٍ كانت مُتَعددةٌ» وفعت مر في الظهر ومرّة في العضره 
من أجل هذا الاختلافي ارتكب طريقًا وَعِرّاء بل هي قِمَّ ققد واغيله . 
أدل دليل على ذلك : ارئواية التي فيها المَردْدُ مَل هي الظهر أ و العَصّرء 
فإنّها مشعرةٌ بأن الكّاوي كان َلك في أثيماء ففي بعض الأحيانٍ كان يغلبٌ 
على ظنّه أحدههما فيجزم به. 


)١(‏ «النكت» (؟/ 55لا - /!اؤلا). 


و ا ل و 
وكذا وقع في بعض طرقه 


يذكر أن النَحَ يلِ قال للنّاس : «ما يقول ذو 
اليدين؟» قالوا: صَدق . + 
أن 3 


ى: «أك] يقُولُ ذو اليدين؟ قالوا: 
نَعم. وفي أخرى : َأُومَؤُوا 

فالغالبُ أن هذا لاخلا من اولي ابي عن مشورة الجواب» 
ولا يَلْزْمُ من ذلك تعددُ الوَاقِعة قَعة)(' اه. 

وقال أبوداود في «مسائله)”" : 

«اسمعث أحد سُئل عن صلاة الخوفي؟ فقال: ستة أوججه يُدْوَى فيه أو 
سبعة » ا ا ب ا 0 
حثمة» فقلْت: إن فلانًا قال: إن لها تخارج : أن يكون العدر بَيَهُ وبَيْنَ 
القبْلةِ - أي : وجه منه- وأن يكون الخوف أشَّدٌ - أي: وجه آخر- ونحو 
هذا؟ فلم يُعجبه هذا التفسير» وقال: جابر يرْوَى عنه وَحده وجوه . 

وليسَ بخافي عليك؛ أن اللجوء إلى الجمع إنما يكون حيثُ يكون 
الشيخ الذي وقع عليه الخلافٌ من الحفّاظ المكثرينَ» الذين يُعرُونَ 
بالتُوسُعٍ في الروَايق» ويمكن لله أن يتحمّلء الحديث من طرق عدَةٍء 
كالزهريٌّ والثوريّ وشعبة والأعمش ومن كان مثلهمٌء وأما مَنْ لم يكن 
مثلم في الحفظ والتوسُم في الرواية مع الإتقان والتكبت . فلا يحتمل * منه 
ذلك. بل يحمل*ذلك ولابد على اضطرابهِ في الحديث» وعدم ضَبْطه له. 


ذلك في كتابه : ايت 7 )ل فأفاد كعادته . 


00 رقم (9؟61)., 


الطعن قْ المروي 5١‏ 


وكذلك السَّأنْ في الدّوَاةٍ عنه الذين وَقَعَ الخلاف بينهم عنه فلابد وأن 
يكونُوا من حمّاظٍ حديثه العارفينٌ به والمتقننَ له» أمّا إذا كان بعضّهم دُونَ 
ذلك» فلا يُعيَيُ بخلافه ولا كج عليه والله أعلمٌ . 

وقد قال الحافظ ابن يي ف مثل هذا: 

«هذا التلوّن في الحديث الواحدء بالإسنادٍ الواحد» مع اتحاد و المخرج » 
يوهن راويه» وينبىء بقلة ضبطه. إ/َّ أن يكون من المفاط د المكثرين 
المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكونُ ذلك دالا على قل ضَبْطِهم» . 

وقال الإمامٌ ابن رجب الحنبلي”" : 

«اختلاف الرَّجُلٍ الواحد في إسناد: إن كان مُتَّهاء فإنه ينسبُ به إلى 
الكذب, وإن كان بس تدده نسب به إلى الاضطراب وعدم الضَبْط.. 

وإنا يحتمل؛ مثل ذلك من كير حديثه وقَّوي حِفْظُّه؛ كالزهري 
وشعبة ونحوهما» . 

قال : «وقد كان عكرمة ينهم ني روايته الحديث عن رجل» ثم يرويه 
عن آخرء حنَّى ظهرٌ لهم سعة عِلْمِو وكثرةٌ حديثه. . .2. 
ه مرح الحلويث : 
5 وخْرَجَ الحريث). أئ: مَدَارُهُ 

وَأَضَْلَدُ الذي به اعيِبَارهُ 


.)١5١؟9 في «التلخيص» (؟/‎ )١( 
.)١55- ١57” /١( فياشرح العلل»‎ )١( 


ب لغة المحدث 


٠‏ وخرج الحديث : هو مدارٌه؛ أي هو الرَاوي الذي يدور عليه الإسناد. 
ويرجع م إليه» وهو أيضًا أصله الذي يعتير 7 الخديت يه وى : أنّه هو 
الأصل*الذي د يعرف به حديث غيره : هل هو معروفٌ ومحفوظ أم لاء فهو 
الأصل الذي يُورَنُ به حديثُ غيره» بحسّب الوَاققة فَقَمَ والمخَالْمَة له. 

ولهذا نجدٌ في اصطلاحَات المحدّثينَ قولهم : «هذا الحديثٌ لا أصلله) 
أي : ليس له محرج أو مَدَارٌ يرجع إليه ليقارّن به . 

كن 12 اللوية قي نعورقت ل تن هذا الرحده اويكرن 
مغروقًا من غير هذا الوجو ور التْقَادُ أنه عيذا الوص أو عبذا الاستاد: 
أو عن هذا الكَاوي م نما لا أضلء له . 

وقد فَكْرَ القاضي أبو بكر ابن العري في كتابه : اعَارضة ؛ الأحوّذي)” 
كْرَجَ الحديث؛ بأن يكون الحديثُ معروقًا في أهل بَلَدِ الرَاوِي: برويه عنه 
أهل ؛ بَلَّدِو وذَكَرَ مِثالةٌ فقال: 

«كحديث البصريينَ يخرج عن قتادة» والكوفيينَ عن أبي إسحاق 
السّبيعي» والمدنيينَ عن ابن شهابء والمكيينَ عن عطاء؛ وعليه مدار 
عار 0 


0١ 


ودس عادر حجر -عليه رحمةٌ الل تعالى- في كتابه «النُكتَ 
عَلى ابن الصّلاح»”' 4 لك قال توفيعا: 

«فإنً حديثٌ البصرينٌ -مثلا- إذَا جاء عن قتادةً ونحووء كان مخرججة 
معروئاء وإذا جا عن غير قتادة ونحووء كان شاذًا -والله أعلدً) . 


.):٠ه/1١( (؟)‎ .)١6-1١5/1( )١( 


الطعن ني المروي م 
© الْقَرَائهُ : 
أما «الْقَرَائْتُ»: فلا حَضْرَ لا 
والْمْتَخَصّصُونَ هُمْ أَدْرَى يبا 

© سبق وأن ذكَرْنًا أنّه ليس كله تفرد يكون دللا على الخطلء كم أنه ليس 
كزءٌ اختلافب بين الدُواةٍ يكون دليلا على الخطإء ولكرء التفدّدَ والاختلاف 
قد يَسْتدِل بهمأ الائمة على خطإ الرواية» والأئمةٌ - عليهم رحمة الله - حيثُ 
يحكمُون بأنّ هذه الرواية خطأ بناه على تفرد الرّاوي» أو على مخالفته 
لغيره» إِنّا جود في ذلك إلى القرائن المحتمّةَ بالتفرّد أو بالخلافي. 
فالتفرُد المصحوبٌ بالقرينةٍ الدالة على الخط يكون علةً في الحديث» 
والاختلافٌ المصحوبٌ بالقرينة الدالة على الخط يكونُ ذلك طاعئًا في 
الحديث, وإِلَا فأصلهالتفدُدٍ ليس علدٌء وأصل*الاختلافي ليس علد وإنّا 
الأئمةٌ يلون بالتفدّد والاختلافي حيثٌ ينضمٌ إليها من القرائن ما يرجم 
أن هذه الراوية وقمّ فيها الخطأ. 

إِذًا؛ موجبات الطعن قْ الرواية أحد أمرين : «التفرّد) أو «الاختلاف» 
مصحوبٌ معهما القرينة الدالة على الخطإء فإذا وقم التفرد غير مصحوب 
قوية الخبل لا تعن كلل عل : وإذا وقم الاختلاف غير مصحوب بقرينة 
الخط| فهذا أيضًا لا يُعَدٌ علةً. 

هذا؛ فضلًا عن التفرُّو المصحوب بالقرينة الدالة على الحفظ. والإصابة: 
فإنّه بكرن أدعى لقبول الحديثٍ وصححتّد. وكذلك الاختلافٌ المصحوبٌ 


ع لغة المحدث 


بالقرينة الدال على صحة كل وجو من هذه الأوجج المختلفة, فإن هذا أيضًا 
يكونُ دليلا على كونٍ الرواية صوابًا وليست خطاأ. 

وأقربٌُ مثال على ذلك: حديثٌ: «الأغال باليّات»» فهذا الحلويث 
حَِيثٌ فردٌ تفرد به يحبى الأنصاريٌ» عن محمد التيمي”» عن علقمة بن 
وقاص الليثي» عن عمرٌ بن الخطاب. عن رسول اط يَكلِ؛ ى) هو 
المحفوظ عند أهل العلمء ومع ذلك هو حديث صحيحٌ متفق' على 
صحيّدء وقد تلقتهُ الأمة بالقبول. 

وكذلك؛ الأحاديثُ التي وقمّ فيها اختلافٌ بِينَ الراوق» فكم في 
«الصحيحين» من أحاديث من هذا النوع» ومع ذلك فقد صححها الأئمة - 
عليهم رحمة الله -. وذلك راجع إلى أثْهم رأوا أن الخلاف الواقم في هذه 
الأحاديث ليس من الخلافي الذي يض الرواية» أو أَنَّهُ خلافٌ يضر ولكنّهم 
تمئيُوا الرواية الخطاً وخبّججوا في «الصحيح» الرواية الصوابء فإِذًا وقع 
الخلافُ بين الرواةٍ فلا شلك أن هنال مصيبٌ ومخطى» فالرواية التي أخطاً 
فيها الراوي تجنّبها أصحاب «الصحيح»» والرواية التي لم يخطئ فِيهًا الراوي 
حك ججوهًا واحتجُوا بباء بسع عودية أن هناك من الرواة من قد 
خالقَهَمِ في روايتهم هذه؛ لأنّ المصيب لا يضدٌهُ خطأ المخطئ . 

من هنا نقوله: إن العلماء - عليهم رحمة الله - إِنَّ) يعتبرون التفرد علة 
أو الاختلاف علَء حيثُ تنضمٌ القرينة التي تفيد ذلك» فمجردٌ التفردٌ 
ليس علدَء ولكرء التفردَ إِذّا صحبَّةُ القرينة الدالة على الخطل فإنّهُ حيتئل 
يكولٌ علةً» وكذلك محردُ الاختلافف ليس علةء ولكنٌ الاختلاف إِذَّا وقع 


الطعن في المروي ظ | دارا 


في الرواية وانضم إليه قرينة تدلٍعلى وقوع الخطا فِيهًا فإِنٌ ذلك يكون دليلا 
على كوب الرواية معلولة . 
© والقرات.7'"“: التي بُربجح بباء أو يُستدَّلة بها على وقوع الخط في الواية 
كثيرة لا تنحصرٌء ولا ضابط لا بِالنْسبةٍ إلى جميع الرئوايات» بل كل رواية 
يقومٌ بها ترجيحٌ خاص لا يخفى على العلل المتخصّص المارس المَطِنِء 
الذي أككرَ من النَظَرٍ في العلل والضجال . 
وللحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن . 2 يُعوّلُ في ذلك على 
التّمَادِ المطْلِعينَ من المتقدّمينَ خَاصَة لعظم موقم كلام الأئمة المتقدمين 
وشِدّةٍ فحصهم وفرَّةٍ بحثهم وصحَةِ تَظرهم وتقدمهم بها يوجبُ المصيرٌ إلى 
اا ري وهذاكان كتبر من الزاوة بوجعون عن 
العَلّط إذا نَبَهَهُم بعضٌ الحمّاظٍ عليه ولا يُجَاوِلُون في ذلك» ومن بجادّل 
أصٌَ على الخطل طَعيُوا فيه وتَتَاوَلُوه. والله أعلم . 
© وينبغي أن يُعلم؛ أن هذو القرائن منهًا ما هوّ إسناديٌ متعلق بالإسناد. 
ومنها ما هوّ متنوءٌ متعلق بالمتن» والقرائن الإسنادية إنَّ) يختص بمعرفتِهًا 
المحدثون 9 عليهم رحمة الله - الحفاظ الناقدون». فلا يعرج على قول 
غيرهم فِيهَاء بخلافف القرائن المت فقد يتكلم فيه المحدئون وغيرُهم 
من الفقهاءء أما الإسنادية فهى من أخصّ علوم الخديضة نوادق ماحف 
الأسانيد؛ فِإن كيه الحديث - عليهم رحمة الله - ونقادهُ حيثٌ يحكمون 


() انظر «النكت» (؟/ 5١51لا‏ - ثلالا - 5/ام). 
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على الإسناد بالصحة والاستقامة. وعدم النكارة والسقامةء لا يكتفون 

7 . وه - 5 .لي واس فر ٠‏ “نه عد 
بالظاهر من اتصاله وثقة رواته » بل لهم نظرٌ ثاقب» وفهم راجح . ورأي 
صادق ) مي على اعتبار معابٍ ْ الإسناد. 000 وجدت فيه أو وجل 

ضهاء دعاهّم ذلك إلى إنكار ذلك الاسناد وا عليه بعد 
٠‏ هم ص ص 8 8 1 1 ا 
الاستقامة» وإن كان منصلا برجال ثقات» وحيث افتقدث هذه القرائن» 
أو وجد في الإسنادٍ من المعاني ما يدل على عكس ما تدل عليه المعاني 
السابقة: من حفظ الحديثٍ وصححته؛ دعاهم ذلك إلى تصحيحه والحكم 
عليه بالاستقامة وحفظ الراوي لَهُ. 

هه افير 
© العلة : 
و«الْعِلّةً): الشّىء الي الْقَادِحَ 

نيا عَسَاهُ ظاهِرًا يُصَحَّحَ 
سَوَاءٌ الْقَدْحٌ بالاخيلآف أو 


يد 2 


م اوه ١‏ صر "!5 © 


بالإنْفِرَاضٍ وحماعة رأوا 
0 2 شَّ 2 3 
الْعِلَهَ الأول أنَا هَذَا 


قَيْوَ يُسَكَى مُنكدًا أو شَاذًَا 
َتَعيِهُمْ م عن الحديثٍ» . 
و 


نشد تم تَضْحِيحًا لَهُ مر هَولا 


« العلّةُ: هى عبارةٌ عن سبب خفى”غامض قادح في صِحَّة ما عساهٌ أن 
يُصحّح من حيث الظاهرٌ. 


الطعن في المروي ْ ظ وخذضنر 
© ويتطرق ذلك -في الغالب- إلى الحديث الذي رجال؛ إسنادو ثقات. 
الجامع شروط الصّحة من حيث الظاهر . 

© وقول : «الحنئ»» فالخفاء أمرٌ نِسْبدٌ» فقد يَحْمَى على البعض ما لا محُْمَى 
عل لعزي اباش عذا لنت املق عليير جاه لشتية للطرلة 
ا 0-6 أي يي الوجه الذي ث كت أر نش هلة: 
© وقولي: «فيها عَسَاهُ» أفاد أن اي الحديث بالصّحَةَ م حيثٌ 
الظاهرٌ لعدم الوقوف على عل فيه أمرّ لا يطرد. فَرن] اسقكة الأئمة 
الحديث وضغدرة: وذ 1 دوا لهل اوها 

5 20 
مثالة: قال ابن أبي حاتم 


#سألت أبي عن حديش روا أحمد بن حنبل وفضل“الأعرج» عن هشام 
ابن سَعيد أبي أحمد الطالقانٌ» عن هك بن مهائخر» عن عقيل بق شنيتء 
ا ٠»‏ قال: قال رسول الله كَل : 
اكوا أولادكم أسماء الأنبياء» وَأَحْسَر لامر عبد الله وعبد ال رحمن ؛ 
وأصدّقها: حارثٌ وهمامٌ. وأقبحها: حرب ومرّ وارتّبطوا الخيل» 
وتوا عل «تواضيياء رفلذوفا ولا تلد وها الأزتار 4 

قال أبي: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج. وفاتَني من أحمد. 
وأنكرثه في تفي وكان يق في لبي أنه أبو وَهبٍِ الكلاعييٌ صاحبٌ 
مكحول» وكان أصحاينا يَسْتَغْرٍبون فلا يُمكِدّني أن أفولة فيا لا وواة أحد. 


.)١55١( «علل الحديث»‎ )١( 
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ثم قدمت حئصء فإذًا قد حدّثنا اين العم هن ١‏ بي المغيرة. قال : 
حدثني محمد بن مُهاجرء قال: حدثني عقيل بن 59 عن أب وَهُب 
الكلاعيك قال: قال النبيث يكلله. . 

قال أبي : فعلمت أن ذلك باطل» و علمت أن إنكار ي كان صحيحا . 
وأبو وَهْبٍ الكلاعييٌ دون التّابعين يروى عن التَّابعين» وَضَرْبُه مثل” 
الأوزاعي” ونحوه. فبقيت مُتَعجبًا من أحمدَ بن حنبل كيف خَفِىَ عليه. 
فإني أنكرته حين سَمعت بهء قبل أن أقفَ عليه!». 

قُلْت: وهذا يدخل*في الشَّاذْ والمنكرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

© على أن جماعة من أهل هل العلم» منهم : ا 0 
وبعض المتقدمين. رن الجاد والمعلول . ويّرون: أن «المعلول» لا 
يُطلّقعلى كل خيش ثبت عندهم أله خط حتّى يتب نوع الخطل فيه بوصل 
مَرْسَلٍ -مثلا-» أو رفع مَؤْقُوفيء أو دُخُول حديث في حديش» وغير ذلك 
من أوجه الخ التي تُدْرَكبالمحَالمّة دون اليَمَو أما إذا كان الحديثٌ عندهم 
ا ولا دليل” ا 
متنه) دل يقع في إسناده غالفة تين نوم هذا الخطإء ا ا 
«معنُولًاه» وإن كابُوا يروته ضعيفًا مردُودّاء وإنا يسحُوته «شاذًاء 
و«(منكرًا». ورما أطلقوا عليه : «باطل *» أو دلا أصلعلهفاء ككفي 


قال ا أبو عبدالله الحاكج النيسابو ري" : 
ا لوت ا ان ناث تف عل عليفه أنه 


. «المعرفة» (ص9١١) في «نوع الشاذ؛‎ )١( 


الطعن في المروي 0 


فَأما الشَّاذٌ فَإنّه حديث 3 يتفرد به يقَة من الثّقَاتِ وليسَ للحديبثٍ أصل” 
ان : حديثُ قتيبة بن سعيار عن اللي بن 
يرن عن مُعَاذ بن جبَل» 
الحديث المعروف في جمع التَقْد 
ثم قال: اهلا خديف داه 0 ات وهو 06 الإسناد 5-7 


س و نو 


نعرف له علة نعذله مها غكم, 

ثم قال: «... نَظَرْنَاء فإذا الحديث موضوع. وقكية بر افد ثقة 
امون 

فرغم أن رُوَانَ قات ٍ أنه ايلم له عل عله بهاء إلا أن هذا لم يمنغة 
من الحكم عليه أنه شاد الإسناد والمتن» وَأنَّه حديث ترهيم 

وهذا يَدَلْةٌ على أن قوله في الحديث : الا أعلّهُ لَه عله ليس تصحيحًا 
مه الخدية و ييل :اقة روكون غتنه قاذ أراموط رطا 

وخرّج الدارَفْطنيٌ ف كتاب «الغر ائب و الأفداد)17) حديثٌ السو و بن 
يزيدء عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبيَ يكل قرأ: طَبدَِكَ قَلْمَفْرَحُوا» . 

ثم قال الدارقطنية : «ما كتبتاه إلا عن عَلِِ بن محمد بن يحبى بن مهران 
التواقهه وان بمسدرظلة: ولا اعرف لدع 


. أطرافه) بتحقيقي‎ - 6٠010 (رقم:‎ )١( 


فرغم أنه لا يعرف له عله حكم عليه بأنه : «غيرٌ محفوظراء أي : شا 


وذكرٌ الدارقطنيٌ في «العِدل»” اد عمرٌ بن الخطاب» عن 4 بكر 
الصّديق : الساني هذا أوردني الموارد) , وذكرَ الخلاف فيه على زيل , 


ل قال «ورُوي هذا الحديث» يدر ماهر عن أبى 55 
ولاغل لك تفرد به النضر بر إسماعيل> أ بو المغيرة القاص عن إسماعيل” 
ابن أبي خالد» عنه) . 

فقوله : دولا عِلَّةَ له أي : ان نه حل إساعي[ بن أن بي خالد. 
ونا تفكد به غنه ل لقو 1ه وان القرة فلا الث بلقو 
بل هُو ضعيفٌ عند أكثر العُلَماء, ولو كان ثِقَةَ لا احتمّل منه التفرّد بمثل 
هذا عن إساعيل بن ان خالو في كثرة أصحابه العارؤين بحزيثة. واسحافين 
له واحاظ إن يرووله من حديش زياء بن أسلم قط ؛ وهم وإن اختلفوا 
فيه على زيد» وعد سي اهن افد فهذا الخدت ليس اله 
أصل”عن إسماعيلء بن أ بي خالد. ولا عن قيس بن أبي بي حازم . فهو -مبذا 
الإسنادو- شاد أو مكل ). 

وقد أنكرّه الإمامٌ أحمد من هذا الوجه واعتبره من أوهام أب المغيرة هذا : 

قال عبدالله بره أحن”" : 

ااسألتٌ أبي : عن النَضْرٍ بن إسماعيل” أبي المغيرة الا ص ؟ قال لم يكن 
)١(‏ «العلل» .)157-1١64/1١(‏ 

. )7977/59( وانظر: «تبذيب الكمال»‎ .)07١9( في «العلل»‎ )١١ 


الطعن في المروي 00106 


يحمَظ الإسناد؛ دوى عن إسماعيل حدينًامنكراء عن قيس : رأيت أبا بكر 
أذ بِلسَانِه» ونحنْ نروي غنةه ]هذا سويت ريده بن أسلم» . 

ومن ذلكَ: ما يردُ في كلام بعض أَهْل العلم من قويهم حيثُ يُسَالُونَ 
عن بعض الأحاديث: «كنثُ أنكره وم أقف له على جلو أو دكنث أنكر. 
ا ل عرمة» 
أنكره الإمام ولم يجد ما يدفَعٌه به إلا بعد أن فتَّضَ عنه 

ومن ذلك أيضًا: قال ابن أبي حاتم"'': 

أسالت أنا ررعة : : عن حديش رواه بقيّةٌء عن عبيارالله» عن نافمء عن 
ابن عمرٌء عن النبي ككل أنه لم يكن يرَى بالقرٌ والحريرٍ للمّساء بأسًا . 

فقال أبو زرعة: هذا حديثٌ مدكة . 

فلت : تعرفُ له عِلَّة 

قال: ل"). 

وروى ابن أبي حاتم" , عن ابن أبي علج ٠‏ قال: كنا نَذْكبٌ هذا 
الحديث -يعني : حديت مومى بن أغينء عن عبرا عن نافم» عن 
ابن عمرَ -مرفوتعًا-: (إِن الكل لكو يذ | أل الصَّومء والصّلاة 
والرّكاةٍ والحجمٌ)» حتى ذَكْرَ سِهَام الخيّرٍ «قَ) تخرى يوم المَيامّة إلا قر 
عَفْلهوا-» ليحيى بن معين. سَئتَنِ أو ثَانَه فيَقُول: هُوَ يَاطل؟ ولا يَذفَعهُ 


.)١181/9( في «العلل» (؟557١). (0) «العلل»‎ )١( 
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ب أ ره 
ل ابي | سا 75 


بشىء ١‏ حتى فلم عَلَيْنَا زكري 1 عدي فحدثنا هذا الحديث» عن 


عبيداللء بن عمروه؛ عن إسحاق بن أبىي فروة؛ م فأخيرناة. 


فقال: هذا بابن أبي فروة أَشْبَهُ مِنْهُ بعبيل ال بن عمرو. 

وقال سليهان بن حرب”'": 

«كان يحيى بن معين يقول في الحديث: 0 فأقول: كيف 
صواه؟ فلا يَدْرِيء فأنظكُ في الأصلء فأجدّه ا قال». 

ونا قل 136 كلو تن بعظ ”نمز لاه الائقة الذون طون العلة هذا 
لمعك لو تق تعن ديف العلة كآن يقل تاوت نولا عله ل4ل» أو 
«لا أعلجُ له عِلَّهَه فلا يعني هذا أن الحديت عندّه صحيحٌ سَاإئمن أسباب 
القَدْح الأخرّىء لاحتمالٍ أن يكون شاذًا أو مَُكَرًا. واللّه أعلم. 
66 أنواع عِلَل الحلريث : 

ذكزنا آنقًا: أن «أنواع العِلل» هي صورٌ الأخطاء التي يقع فيها الرّواة؛ 
البّاوي إذا ما أَخْطاً في الرواية لابدٌ وأنهُ يخطومٌ على وجه من الوجوو يختلف 
مع الوجه الذي تحمل الرواية عليو» فهرّ إن تحمل الراوية مرسلة فوصلها 
وقتَ روايته هَا فهو حيئئل قد أخطأ. حيث زاد فيها ما ليس منهاء فقد 
وقع في صورة «الزيادة» في الروايق» لأنّهُ حيث تحمل الراوية مرسلة» كان 
ينبغي عليه أن يروبها مرسلة» فلا روامًا موصولة أدركتا أنّهُ زاد في الرواية 


.)7١5ص( «تقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 


الطعن فق المروي ان 


شيئًا ليس فيهًا على سبيل الخطلٍ والوهمء إِذًا؛ صورة الخطإ هاهُئًا هى 
«الزيادة» . 

الراوي» إِذَا تحمل الرواية بإسناد مَا وليكب" - ملا - ١عن‏ نافع عن ابن 
عمرًا. ثم إذا به وقت روايته هَا يخطئ. ةن اوري ينا 
اعن ن تا عن ابن عمرً؛ء إِذَا بو يرويها «عن سالم عن ابن عمرًا» فهو 

حينئل وقم في خط «الإبدال» أو «القلب»» أبدل شيئًا بثىء. بدلا من أن 
يقول. (نافع عن ابن عمرً؛ء أخطأ فقال: «سالم عن ابن عمرًي. 

الراوي إذَا رَوى حديئًا مرفوتًا إلى رسول الل يكل وهذا الحديثٌ قل 
التحق به كلام لبعض رواته؛ قالَهُ على سبيل الشرحء أو على سبيل 
الاستنباطء أو على سبيل التفصيل لما قالَهُ رسول الل كل فالراوي حيثٌ 
سمع الراوية هكذا بعضّها مرفوع وبعضّها موقوفٌُ علّ أحد رواةٍ 
الحديث» ينبغي عليه وقت روايته خَا أن يرويها ىا تحملهّاء فيجعل” ا مرفوع 
مرفوعًا والموقوف موقوقا. 

لكن؛ لو أنَهُ م يفعل هذا ونا جعلءالحديث كلَّهُ مرفوتاء فألصق بكلام 
النبي يل كلام أحدٍ الرواة» من غير أن يفص ل,أو يمير بين كلام الرسول كك 
وكلام غيرو؛ فهذا أخطأ بطبيعة الحال» لكن وجة الخطٍ الذي وقع فيه أنه 
أدرّج ما ليس في الرواييجاء فهذا نوع من أنواع الخطاٍ يسمّى «الإدراج»: أن 
يلصق بالحديث المرفوع كلامًا ليس هو من كلام الرسول يل وإنَّ) هوّ من 
كلام أحد الرواة. 


م 
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إذا؛ «أنواع الأخطاء؛ هي صورٌ الأخطاء التي يقع فِيهَا الرواة عندما 
يخطئون في الرواية 

الأخطاء - على ضوء ما ذكرنًا آنفًا -إما أن تكون بالزيادةٍ أو بالنقصان. 
وإمّا أن تكون بالإبدالٍ» وإمّا أن تكوث بالتقديم والتأخيرء دم ما حقه 
أن يُوْخَرَه ويُوْدَّدْ ما حمّه أن يُقَدم ؛ فهذو صورٌ الأخطاء في الروايات . 

علماءٌ الحديث - عليهم رحمة الله - بِيَنُوا كل صورةٍ من هذو الصور. 
وميرُوا لا كل نوع من هذه الأنواع. كيف يقع في الرواياش: ضواة كان 
في الإسناد أو في المتن» ولا بأمنَ بأن نذكرَ أمثلةً لكل صورةٍ من هذو 
الصورٍ مختصرة؛ لبيانٍ الصورة حتى يكون طالبٌ العلم على معرفة با : 
ه الْقَلَبُ: 
0٠‏ و«الْقَلَبُ»: فَالتَقْد بم وَالتَأَخِيرُ 

ي الْممنٍ والإشتادء وَالتيْ 
ه القَْبُ: تغب شيء بإبداله بآخرّ في السّند| أو في المتن أو فيهم| معاء وكذا 
تقديخ ما حقّه التأخيلء وتأخة مااحته اللقدية حظأ أو مدا 

« وأمثلته في السَّندٍ كثيرة . 
© منها: قلبٌ اسم رارء بجَغْل اسيه اس) لأبيه؛ واسمرأبيه اس) له . 

مثل : مرّة بن كغب»ء قلبه بعضهم» فقال: «كغب بن مرّة»). 

و« العدَاء بن خالدٍ بن هَؤذة)» قلبه بعضهم. فقال: «خالد بن العَدَّاء 


ابن هَوذة) . 


الطعن في المروي ا 


ومنها: إبدال راو براوٍ آخر نظير له. كخبر مشهور عن «سالم»» تجعل عن 
ا وآخرً مشهور عن امالك»: نجع * عن (عبيدالله بن عَمَّر) 
ا 
كا وق مثله هذا في حديث عبدالله بن دينار» عن ابن عمرٌ: «أن 
رسولء الله وى ون ا وعن هتوا 
فهذا الحديثٌ؛ إِنَّا يصحّ عن «ابن عمرً» من رواية «عبلالله بن دينار) 
عنهء هكذا قال أهل' لالط عليهم رحمة الله -» ولكن بعضَ الرواة 
أخطا دل من أن دوو «عن عبلاللم بن دينار عن ابن عمرً؛ على 
الصواب». ذَ ب يرويه اعن نافع عن ابن عمرّ»؛ فأهل” العلم خطؤوا هذو 


الرواية التي بجاءتُ من طريق انافع عن ابن عي كبو قالوا؛ الفنوانت آله 
حَلَيث دي يارو عمرًا. لذ شان 0 هذا الحديث» فهذا 


نوع من «أنواع القلب». 
ومن «القلب» أيضًا: إبدال إسناد بإسناد آخرَ 
وهذًا الإبدال للإسناد له صورتان : 
الصورة الأولّ: أن بخطئ الراوي في الحديث على شيخ معين» فيروي عنه 
الحديث بإسناد غير الإسنادٍ لوو يا لل عن هذا الشيخ . 
فهذا - كما ترون -؛ إِنَّ) غير الإسناد الذي هوّ فوق الشيخ» أمّا الشيخ 
الذي هو مخرج الحديث فلم يخطئ في رواية الحديث عنة. 
وذلك؛ كأن يأتي - مثلا - إلى حديث يرويه الإمامٌ الزهرييٌ بإسنادٍ 
معين» فإذًا بو يرويه هو نفسّهُ عن الزهريّ أيضّاء ولكن بإسناد آخرّء فهو 
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م يخالف ولم يخطِى في أن الحديث حديثٌ الزهري» وإلَّ) أخطأ فيمن فوق 

فإن كان الزهريٌ يروي الحديثٌ - مثلا - عن سعيل بن المسيب» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله يها ؛ فجاء هذا الراوي» فروّى ذلك الحديث 
عن الزهري, فقَال: «عن الزهري . عن سال عن ابن عمرًا» فهو قل 
أخطأ في جعله الحديث من حديث «سالرعن ابن عمرًا. ولكنّهُ م يخطئ في 
أن الحديث حديثٌ الزهري. 

وهذو الصورة أمثلتها كثيرة وكذاولة : ل تحفى عل طالب العلم 
القظرء فأكتفي بذكر مثال واحلء هو من أشهر أمثليهًا . 

وذلك تيت : «الأعمال بالنيات» ؛ هذا الحديث صحيح ات عن 
رسول الله َل من حديث يحيى الأنصاريئ, عن التيمي” عن علقمة: 
عن عمرّء عن رسول اللو يِه ى) سبق مرارًا. 

وممن رواهٌ عن يحيى الأنصاريّ بهذا الإسنادٍ الصحيح : الإمام مالك بن 

لكر“ ؛ خالف هؤلاءٍ الجاعة : عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد؛ 
فروام عن مالكب فجاءً له بإسناج أخر فقال: (لعن مالك عن زيدٍ بن 
أسلم عن عطاء بن سار» عن أبي سعيل الخدري. عن الت عليه . 

فأنتمُ ترون؛ أن عبدالمجيدٍ بن أبي روَادٍ لم يخطئ في جعله الحديث 
من حديث مالكي؟ لأنّ مالكا نفمن روام ولكنَّهُ أخطأ فيمن فوق مالك 
في الإسناد. 


الطعن 2 المروي اا 


وهدًا؛ تتابم أئمة الحديث - عليهم رحة الله - على تخطئة عبدالمجيد في 
هذو الروايق» والحكم بأن روايتة هذو - بهذا الإسناد - رواية خطأء لا 

أساسّ لما من الصحة. 

. الصورةٌ الثانية : فهمّ أن يأقّ الراوي إلى حديثٍ معين» هذا الحديث معروف 
بإسنا معين ورجال معينين» فإِذًا به يروي نفس الحديث - أعني : 
المتنَ -» ولكن بإسناد آخرء لا يتفق مع الإسنادٍ الأول في رجل من 
رجالهء فهوّ ركب له إسنادًا آخرٌ تامّاء وهذا الإسناد الخدم قد 
يكو فك ووو نه أ عادفة اشرق ولكرةً هذا الحديث بعينه ليس 
يعرف هذا الإسناد . 

وهذا الخطأ؛ و الذي يعجر عنهُ الأئمة غالبًا بقوهم: «دخل عليه 
حليثٌ في حديث» أو (إسناد في إسناد» . 
مثاله : حديث : يحبى بن أب كثير. عن عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري. 
عن أبي قتادة الأنصاريٌ» أدّ رسول اليك قال: «إذا أقيمت الصلاءٌ فلا 

تقوموا حبّى تروني». 

فإن تخرية بن حازم أخطأ في إسناد هذا المتن» فبدلا من أن يرويه بهذا 
الإسنادٍ الصحيح الذي هو إسنادة المعروف بدء إذا به يخطئٌ فيرويه بإسناجٍ 

آخرّء يختلف عن الإسنادٍ و الأول في كل رجاله فقال: عن «ثابتٍ البنان» 

عن أنس بن مالك» عن رسول اللو يك . فاتفق الأئمة - عليهم رحمة الله- 

غل :أن عردة بنَ حازم أخطأ في هذا الإسنادء وأنَّهُ لمق هذا الإسناد على 

هذا المتن خطأ من ووهمّاء وأنّهُ لا يصحٌ إلا بالإسناد الأول الذي يرويه 
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(حيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادةٌ عن أبيه أبي قتادة الأنصاري. 
عن رسول اللو يَلِيْدَا . 
ومن هؤلاء العلماء : البخاري, وَالَرّمذئٌ وأبوداود. والدارقطنةٌ ‏ 


و 


وغيرُهم. 

وقد حكى الترمذي"''' عن البخاريٌ» أنه قال: 

«وَهِمَ جريرٌ بن حازم في هذا الحديث» والصحيح : ما رُوِىَ عن ثابتٍ 
عن أنس » قال: «أقيمت الصلاة» فَأَحَدَ رجل” بيد النَبِى كك فا زال 
يكلّمُه حتى نَعَسَّ بعضٌ القوم» . والحديث هُو هذاء وجَريرٌ بن حازم رَبّ) 
تهم في السَّىى وهو دوا 

وربّها كان سبب وقوع الراوي في مثل هذا الخطل: هو تشابه انون فقد 
يكون حديثان يشتبهان في المتن أو في بعض المتن» فيخطمٌ الراوي عند 
روايته لأحد المتنين» فإذا بو يرويه بإسنادٍ المتن الآخر خطأ منهُ ووهمًا . 

مثالك ذلك: الحديثٌ الذي رواهُ محمد بن مصعب القرقساني» عن 
الأوزاعي”؛ عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبد اللو بن عتبة» عن عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما -. أن الب يكل مر بشاٍ ميتة قد أَلقَاما أهلهاء 
فقال” «زوال الدنيا أهون على الله من هذو على أهلِهًا . ظ 

هكدًا؛ رَوى محمد بن مصعب القرقسان هذا المتنَّ بهذا الإسناد» وهدًا 
خطأ» اتفق أئمةٌ الحديث على تخطئة محمد بن مصعب في هذا الحديث؛ 


.)011( «الجامع»‎ )١( 


الطعن في المروي امون 


هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل وأبوحاتم وأبوزرعة والإمام ابر حبان 
المرة» وكدلك الإمام الدارقطنيعٌ - عليهه رحمة الله جميا . 

ووجة الخطإ : أن هذًا الإسناد إَِّ) يُروى به مترثآخرُء يشتبهُ مع بعض هذا 
المتن» فلما رَوى محمد بن مصعب القرقساني القدر المشترلك بين المتنين» إذَا به 
يخطئع» تشتبة عليه المتون» فيجعل؛ بقية المتن مرويًا بإسناد المتن الآخرء 
والصحيح في رواد بي هذا الحديث عن الأوزاعي”عن الزهري ديعن ايد 
الإسناد -. عن عبيلالله بن عتبة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. أن 
النبيّ يلد مرّ بشاةٍ ميتة» قد أَلقَامًا 1 فقال رسو لب الشركة : «ما عل 
أهلٍ هذو لو انتفعوا بِإِهَابَا) . 


اشتبة على الراوي سنا أحليهيا بإسناد الآخر. فدخل عليه حديثٌ في 
حديث . 


20 كلام أبي حاتم وأبي زرعة : 

قال ابن أبي حاتم في «العلل)”" : 

اسألت أبي وأبا زرعة عن حديثٍ زواء مين مضع القزفسان : 
عن الأوزاعي» عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبداللو» عن بن عباس ١‏ 
أن النبي كَل مرّ بشاة مَبْتق قد ألقاهًا أهلّمّاء فقال: «زوال الدّنيا العو 
على الل من هذو على أهلهًا)؟ 


. هذا هو القدر المشترك بين المتنين‎ )١( 
.)5 (؟) (لأاوم١). وراجع : «المنتتخب من العلل للخلال» (رقم:‎ 
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فقالا: هذا خطأء إِنَّا هو : أن النبي كل مرّ بساةٍ ميت فقال: «ما عَلى 
أهل هذو لو انتفعوا بإهاما» . 

فقلث لم): الوّهُم من هو؟ 

قَالا: من القرقسانٌ)» اه. 


8 


وأيضًا؛ من «القلب» في الأسانيدد 50 حمّهُ أن يوؤخرَء وتأخرٌ ما 
حمة آن يدم : 

كمثل ما رَوى بعضٌ الرواةٍ حديئاء عن سفيان الثوري» عن حكيم بن 
سعر» عن هران بن ظيان ».عن :ليان : 

قال الإمام أبوحاتم الرازي : «هذا خطأ هذا مقلوبت» إن دواسنيان: 
عن عمران بن ظبيانَ» عن حكيم بن سعددء عن سلان» . 

فقدم ما حمّةُ أن يؤْخَرٌء أده د ما حقة أن يقدّء؛ جعلء الشيخ تلميذًا 
والتلميذ شيحًا. 
ومنها: قلبٌ صِيغ الآداء . 

كأ يكون الحديثُ معروقًا من روايق راويه عن شيخه بصيغة «عَن» أو ظ 
«قال» أو غيرههما من الصّبغْ المحتملقء ٠‏ فيأتي بعضن مَنْ ل يحفظ فيروي 
الحديث» ون اليد المحتملة بصيغة صريحة في السّماع , مثل «حدثنا» 
أو «أخبرنا» أو «سمعت» ونحوها. 

وهذا أمثليّه كثيرةً ”''. 


60 وقل ذكرت بعضهاأ 2 دع الجاني» ص 4 -560؟١)‏ وتهدم قْ (السرقة) . 
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ومنها: تقدر تعاس اتاد والعكيي فى الشيل: 

كا روى بعضهم حديئاء فقال: «عن سُفيانَء عن حكيم بن سَعْلٍِ 
عن عِمران بن ظبيان: عن سَلَمانَ». 

قال أبو حاتم" ': «هذا إسنادٌ مقلوبٌ» إنما هو : شان عن عِمران 
ظبيان» عن حكيم بن سَعْلٍ عن سَلّْان) . 
ه وأمًا في المنن» فأمثلته أيضًا كثيرة : 

منها: قلب كلمة بكلمةء أو حملة بجملة ؛ 5008 

ومنه أيضا : لماعت[ ار ا ما ان 1 

كمثل : حديث أبي هريرة في البخاريّ ومسل في السبعة الذينَ يظلهم 
ا ففيو: ١ورجل“تصدق‏ بصدقة فأخمّاها حنّى لا 
تعلمّ شمالة ما ثنة تنفق نمئة1) هكذا الحديث في البخاريّ ومسلم. ولكرة 
حم لدت موصيو فقال: ال ككف قف 
شالّه» وغ خفلا : ش 

ومن ذلك أيضًا: حديثٌ إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشر توا جح 
يؤذن ابن د قلبَه بعضّ الرواقء فقَال: هن ابن م مكتوم يؤذن 
بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»), وهذا قلتٌ» ينه أهل؛ العلم - 


عليهم رحمة الله . 


.)١84( تعلل الحديث» لابئه‎ )١( 
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ظ © الإذراح : 
وَكُله إشكاو وَمَئنٍ يُدمَجُ 
مِنْ غَبْرِو به - : فَهَذَا المدرَجٌ) 

© الإدراج» إما أن يكون في المتنء أو الإسناد. 
© فمدرّج المتن : 

أن يكون الراوي قد قال كلامًا من قبلوء إِمّا في أول الحديثء. أو في 
أثنائو» أو في نبايتوء فيخطئٌ بعض الرواق» فيروي الحديثٌ ملحمًا أو 
مدجًا الكلام الذي قالَهُ الراوي با قاله الرسول يِه من غير فصل يميز به 
بين كلام الرسول يِه وكلام غيره. 
© ويستعان على معرفة مثل هذا النوع من الأخطاء بعدة أمور : 

منها : أنْ يستحيلء إضافة ذلك القول إلى النبي” يكل . 

مثاله : حديث عبداللم بن المبار» عن يونس بن يزيدء عن الزهري؛ 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال: قال 
رسول اشويكلة : «للعبدٍ المملوك أجران» والذي نفسي بيده؛ لولا الجهاد في 
لكأن لأحييت أن أموت وأنا مملوك» . 


جا 4 
35 
0 
هأ 
بدا 


فهذا الكلام الذ في آخر الحديث» من قوله : «والذي نفسى بيده»» 
إلى أخره ؛ لا يمكن أن يكون من كلام النبي' عد ستحيا * ذلك؟ إد 


يمتنع ككل أنقمى أن يست ملكا واعا اللو كن اننم رجا بل 
هَذا من قول أبي هريرة - رضي الله عنه | أدرجَ في الحديث من غير 


الطعن فق المروي ”ا 


فصل » وقد بين ذلك بعضٌ الرواةٍ عن ابن المبارك لهذا الحديثء ففصل” 
كلام رسول الله يك من كلام أبي هريرة. 

ومنها: أن يصرّح الصحابٌ بأنه لى يسمعْ تلك الجملة من النبي ككل . 

مثال ذلك : حديثٌ عبلراللّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ككلك. 

أنة قال: «من مات وهو لا يشرلك باللو شيئًا دخلء الجنة» ومن مات 
وهو يشرك بالله م النارَاة» هكذا؛ وقم في هذه الرواية» وهي 
خطأء وفبؤوانة أخر أصمّ جاءث هكذا هذا اللفظ : 

ينينغت رسول اللو يَككاةٌ يقول: «من جعلء الو عر ركيد دخلالنارً . 
وأخرى أقوهها وم أسمغهًا منه علد : لمن مات لا يجعل ”لل ندًا -- 

فعرِفَ بهذا؛ أن بعضّ الحديث إِنَّا هرّ من كلام رسول اللو 5 
والبعض الأخرّ من كلام الصحابي و وأن ا 
الكل من كلام رسول الله ككْهْ فقد أخطأ 

ومنها: أن يأتق في بعض الروايات اتصريخ من قبل بعض رواةٍ 
ديش بأ كلا رسوار ال هي عند كداء وأ بي الكلام زا م 
من كلام الصحابي» وهذا يقع كثيرًا في الروايات . 
© وينبغي أن يعلم؛ أن الحكم بالإدراج في حديث ما قد يقعْ مع كون ذلك 
اللفظر المدرج في هذا الحديث بخصوصه ثابنًا عن رسول اللو يك ولكن في 
رواية أخرى» فأخطأ الراوي حيثُ جعل هذا الجزء ابن كار رسرار 9901 
في هذه الرواية خاصة» وإِنَّا هو في رواية ب أخرى تختلفُ عن هذء الروايق 
فكأنّهُ دخل على الراوي حديثٌ في حديث أو متنٌ في متن . 
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0 


كيا جاء عن الإمام أحمد - عليه رحمة الله - أَنَّهُ لما بلعَهُ أن محمد بن 
فضيل يروي حديثٌ عائشة -رضي الله عنها- في تلبية النبي وك في الحج؛ 
بلفظر: «لبيكَ الله لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك» . 
فقال الإمام أحمد : : الأخطأ محمد بن فضيل» ! َّ) هذا في حديث ابن عمرٌ 
وليسَ في حديث عائشة» . 
يعني : أن قولَهُ في آخر الحديث: «والملك لا شريك لك»» إِنَا جاء 
ااال مهما ده بست لبيق الرسول يك في احج أما حديث 
عائشة فليسَ فيه هذو الزيادةٌ» فالإمامٌ أحمد - عليه رحمة اللو - لا ينازع في 
صحة الزيادةٍ وإثباتهًا عن رسول اللو يكة. وإِنَّا ينازع في إثباتها في حديث 
عائشة خاصة» ويرى أن الصواب أمّها إإنا تصح عن رسول الله كك من 
حديث ابن عمرّء لا من حديث عائشة . 
ه وأمًا مدَرَجَ الإِسْتاد : 
تافاته كر دقن وطائفة » الة يدركيا إل اميه التو دغلبيه 
رحمة الله . 
وهو على أقسام : 
الأوَّله: أن يكونٌ أحدٌ الرواةٍ قد سممّ حديئًا من جملة من الرواقء ولكن . 
هؤلاء الرواةً الذينَ حدَنُوه .هذا الحديث بعضّهم يزيد فيه ما لا يذكرٌه 
غيرُهُ؛ أو بعضّهم يخالف البعضّ الآخرّ في الرواية في إسنادمًا أو 
متنْهًا؛ فإِذًا هذا الراوي الذي رَوى الحديث عن هؤلاء الجماعة. 
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يروي الحديث عنهم على الاتفاق من غير أن يمير الاختلافٌ الواقع 

بين هؤلاء الرواة في الإسنادٍ أو في المتن . 
مثالهُ ذلك: رواية عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي 
كلاهماء عن الثوري, عن منصور والأعمش وواصل الأحدب ثلانتّهم. 
عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل ») عن أبن مسعود» قلت: يا رسول” 


و 


اللى؛؟ أي الذنب أعظة؟ الحديث: 


قال العللاءغ: هكذا جاء في هذه الرواية ذكرٌ منصور والأعمشٍ وواصل 
الأحدبء كلمنهم مقرون بالآخر من غير تمييز بين رواية كل واحلٍ من 
رواية غيرو» والصوابٌ أن واصلا الأحدب إِنَّا رواهُ عن أبي وائل» عن 
عبداللو من غير ذكر «عمرو بن شرحبيل» بيئهما . ْ 

إِذَا؛ هناك اختلاف بين الرواة في ذكر «عمرو بن شرحبيل» في هذا 
الإسناجٍ بين أبي وائل وبين عبداللو بن مسعودء فمن روى الحديثٌ عن 
هؤلاء جميعًا من غير أن يميرٌ هذا الوجة من الخلافي» يكون قد وقمّ في 
نوع من الإدراج» أو من حمل رواية بعضي الرواةٍ على روايق الرواة 
الآخرين» فالرواة - ىا تّرى - بعضهم يخالفٌ بعضّاء وليسُوا متفقينَ ىا 
أوهمث هذه الرواية . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما رواهٌ عثمان بن عمرّء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن أبي عبلوالرحمن السلمي” وعبلدالله بن حلام كلاقماء 
عن عباالثو بن مسعود - رضي الله عنه -» قال: خرج رس ول الله يله من 
بيت سودة - رضي اللعنها -» فإِذًا امرأة على الطريق قد تشوفث» ترجو 
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أن يتزوجها رسول الله َل قوف وفك لإدا برام أحدكم امرأة 
تعجية فليأت أهلَهُ ؛ فإِنٌ معها مثل” الذي معها) 

هكدًا؛ جاءث هذه الرواية من رواية أي عبدال رحمن السلمي” وعبداللم 
ابن حلام كلاثماء عن ابن مسعود؟ بالإسنادٍ والمتن . 

قال الحافظ ابر حجر - عليه رحمة اللو -» مبيئًا وجة الخطا الواقع في 
هذه الرواية. قال : ش 

«ظاهدٌ هذا السياق يوهمٌ أن أبا إسحاق رواهٌ عن أبي عبدالرحمن 
وعداين تخد كيلم عن عبداللء بن مسعودٍ - رضي الله عنة -؛ 
وليسَ كذلك. ونا ؤؤاء أنو | تحاف 6 غرة أبي عبوالرحمن» عن النبي 5 
يعني : مرسلا » وعن عبلالله بن حلام؛ عن ابن مسعودٍ -رضي اللاعنة - 
منصلا ؛ ِيَِهُ عبيدالله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام. عن الثوري 
متصلا) . 

إذَا؛ِ لما قرن بِينَ الرواة من غير بيانٍ للخلافي الواقع بينهّماء جاءت 
الرواية موهمة أن الرواةً متفقون» والواقع أتّبم مختلفون. 
ا بان إنّهِ عنده بإسناد آخرء فيرويه 
ظ مغاله : 00 
أبيه » عن واثل بن حُجْر-في صِفَةَ صلاةٍ رسول أللّه علد وفي آخره : (أنّه 
جاء في الشبَاء فرأهم يرفغون ؛ ابنضنى من تحت الثيات). 


والصَّوَابٌ : رواية مَنْ رَوى عن عاصم بن كبن بهذا الإسناد صفة 
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الصّلاةِ خاصّة؛ وفَصَل ذكرٌ رفع الأيدي عن» فَرَوَاه عن عاصم بن 
عبلوالجبّارٍ بن وائلء عن بعض أهله؛ عن وائل بن حَجْر . 

ومنه : : أن يسمع الحديث من شيخه إلا طْرَهًا منه. فيسمعه عن شيحخر 
بواسطة. فيرويه عنه راو تامًا بحذفي الواسطة. 


مثاله : حديثُ إسماعيل بن جعفَّرء عن حُمَياوِه عن أنس - في قِصّة 
العرَئينَ» وأن لني ل قال لمم: «لو خرجتّم إلى إيئا ا 
وأبوَايها» . 
ولفظة: ١‏ «وأبواليا إنّا سَوِعها حميد من قتادّة عن أنس؛ بت ينه يزيد بن 
اونا وحمة بأ عي مرو الأب كوي وأخرون» كلهم قولاه. 
التركم من الثاني قال حميد : قال قتادة. عن أنس : وأبوالها» . 
© الثالث : أن يكون عند الرّاوِي متنان محتلفان بإسنادين تلقّين» فيرويهما 
راو عنه مُقتصرًا على أ حدٍ الإسنادين» أو يروي أحد الحديثين بإسناده 
الخاص به لكن فيه من المتن الآخر ما ليس في الأوّل . 
مثاله : : رواية سعياد بن أبي مريم. عن مالكٍ» عن الزهري؛ عن أنس. 
أن رسول اللَّم يله قال «لاَيَبَاعَضُواء ولا تَحَاسَدُواء وَلاً تَدَايئواء ولا 
تَتافْسّوا» -الحديث . 


فقول : ا ات 
مالك» عن أبن لزناو عن الأعرير» عن أن بفريرة نف ل خشيراء 
ولا تشواة ول الول شد را بالل أعلة”'' . 


.)١7؟5ص( «علوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 
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© الرايع : أن يسوق الرَّارِي الإسناد فيعرضٌ له عارض» فيقول كلامًا من 
قبل نفسه» فيظن بعضّ من سَمِعَه سَمِعَه أن ذلك الكلام هو متنّْ ذلك 
الإسناد, فيرويه عنه كذلك . 


وقد وقع مثل؛ذلك لاعة من الرّوَاقٍ ومن أشهر ما ذكرُوه في ذلك» أن 
ثابت بن مُوسى الرَّاهِدَ دخل على شريك بن عبدالله القاضي» فكان يُقرأ 
عليه حديثٌ «عن الأعمش » عن أبي ينفيان : عن جابر» عن النبي يكوا . 
فل) بَصُرَ به شريلكٌ ورأى عليه أثرَ الحشُوع قال : «من كثرت صَلاتُه بالليل 
حَسْنَ وجهّه بالنّهارٍ»؛ فظن ثابت أن ما تكلم به شريك من قبل نفسه» هو 
حديثٌ عن النبي ككل ببذا الإسناد» فرواه ثابثٌ عن شرياش بعده(9 . 
هه أُسْبَاب الخَطإ فى الكوايّات : 

وقوع الراوي في الخط في الروايق, إِنَّا يكون لأسباب عدةٍ: 

من أهمهًا : : الاعتهاد على كتاب غير مصحح وغير مقابل» فيقع في هذا 
لكتاب من التصحيفب والتحريفب والزيادة والنقص ما يقع. فلأجل هذا 
اعتتى العلماء - عليهم رحمة اللو - - بمعرفة التصحيفب والتحريفب» ومدى 
أثر ذلك في أخطاء الروايات . 
© التَضْحِيف وَالنَحْرِيف : 


آم دتى تر 
04 وَمَا يُعْيَر تقطة:دة ضف 


ور . 


أَوْ سَكْلْهُ لا أَخحْدفُ-: مححجَف)» 


)١(‏ انظر: «الإرشاد» للخليل .)1١1/١ ١7١ /١(‏ زهي نصة امشهودة: تراها في 


أكثر كتب المصطلح . 
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« والتّصحيف والتّحريف: قد يكون في الإسنادء أو في المتن» كنأ من 
القراءة في الصّحفيء وذلك هو الأكثء فقد يكونُ الخط رَدِيئَا أو غير 
منقوطر فيشتبه الخنطاً على بَصَر القارئ» وهذا كانوا يبون الأخدّ من 
الصّحَفبِ دون أفواه الكجال» وقد يكون أيضًا من السّماع » لاشتباه الكلام 
غل الكاهم: 
© وفّق الحافظ ابن حَجَرٍ بينَ التصحيفب والتحريفب» فجعلء ما كان فيه 
تغييرٌ حرفي أو حروفي بتغيير لتقْط مع بقاء صُورة الخط -: «تصحيمًا». 
5 كان فيه ذلك في الشّكل -: «تحريمًا» . 

وقال الشيحٌ أحمد شاكر”'': «هو اصطلاحٌ جديدٌ» وأمًا لمتقدّمُون فإن 
عباراتهيم يفْهَمْ منها أن الكلء يُسبّى بالاسمين.. .». 
© فأمًا التصحيف والتحريفف فى الإسناد : 

فأشدٌ ما يكون التصحيفئُ في أسماء الأعلام وكُكَاهُم وأنسابهم وألقايهم: 
وأئرهُ كبيرٌ وخطيٌ. حيث يؤدّي في بعض الأحيان إلى الخلط بين الثقات 
والضعفاءء فقد يكون الراوي صاحبُ الحديث ضعيمًاء فإذا صحف 
ينقلبُ فيصيرٌ اس] لآخرٌ هو من الثقات. وأحيانًا أخرى يؤدّي إلى إيهام 
تعدد روأة الحديث بين هو من رواية راو واحل؛ لأن الراوي إذا صحف 
اسمّهُ فصارٌ اسمُّهُ اس) لآخرّء قد يتوهمٌ البعضُ أن الحديت قد رواةٌ 


590 ظ ده 
رجلابء ولم يروو رجل” واحد . 


.)38١5- 7٠١" «شرح ألفية السيوطي» (ص‎ )١( 


انظرٌ - مكلا -إلى «عبدالله بن عمرٌ العمري) ؛ وإلى «عبيدالله بن عمرَ 
العمري». هذا «عبداشاء رعلا اعبيد نشوا هذا بالتكبير 5 هذا 
بالتصغير ء هما أخوان ويشتركان في بعة بعض» الشيوخ والرواقء فإذا 

تفيتف لحدقها إن الآخر اشتدَ هذا 3 الباحثشٍ» وصعْبّ عليه إدراك 

الصواب». إلا بعد البحثٍ والتفتيش» وربا انطوّى ذلك عليه وظن أن 
الحديثٌ محفوظ عنهها جميكاء فإِذًا 3 أن الأوله ضعيف وأنّ الثاني ثقة 
أدركت 9 هذا التصحيفب . 

وانظه - يضًا -إلى اشعبةً) و«سعيد» ؛ فإنّ) كثيرًا ما تصحف أحدتما 
بالآخرء وإذا رَويَا عن «قتادةً» فالأمئ يزدادذ صعوبة؛ لذن «قتادة» يروي 
عنهُ ااسعيل بن أبي عروبة» وهو ثقة من كبار أصحاب قتادة» ويروي عنه 
أيضًا «سعيد بن بشير»؛ وهو ضعيففٌ صاحبُ مناكيرٌ» فإذًا كان راوي 
الحديث عن ا بن بشيرء ولم ينْسبٌ. أ 08 الرواية 
اعن سعيلر عن قتادةة من غير أن ينسب إلى أبيو» ثم : تصحف بعد ذلك 
«سعيدٌ؛ إلى اشعبةً»» كان الخطرٌُ عظي) ؛ لأن شعبة من الثقات الحفاظ من 
كبار أصحاب قتادة كسعيد بن أبي عروبة. 

وإذا كان راويه عن قتادة هو: «سعيد بن أبي عروبة» فإن ابنَ أبي 
عروبة» وإن كان من الثقات الحفاظرء إلا أنَّهُ كان قد اختلط في آخر 
حياته» فإذا تصحف إلى اشعبة» م يقل» خطرّه عن خطر الأول؛ وقد يغترً 
البعضٌُ بذلكَ ويظرٌ أن الحديثٌ يرويه شعبة وسعيد كلاثما عن قتادةً 
وليس الأمر كذلك. 
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ومن أمثلة التصحيفب الذي وقمّ في أساء الرواة فَأَوْهَمَ أن الحديت من 
رواية رجلين وليسَ من رواء جل واحل : 

ييف : يرويه أبوالأشعثٍ أحمل ل ) المقدام العجل. ؛ عن «عَبَيكٍ بن 
القاسم» وهذا رجل* كذابٌ» عن إسماعيل” 5 أبي خالدء عن ابن , 
أوفى» قال: قال رسول اش يكل : «الولاغ+ 1 مه كلَحْمَةٍ النَسَبِء ٠‏ لا يبَاع 
ولا يُوهت). 

هذا الحديث؛ له أسانيد أخرىء ولكنَّهُ بهذا الإسناجٍ خاصة لا يصحٌ؛ 
رو #عبيلو بن القاسم؟ هذا بوء وهو أحدٌ الكذابين» وقد صرح بعفره 
أهل العلم كالإمام ابن عدي بأن هذا الحديت مما تفرد بو عبيدٌ هذا . 

لكن؛ وقم في كتاب «تبذيب الآثار» 7 ابن جريرٍ الطبريّ هذا 
الحديث من روايق: : محمد بن عيسى الطباع» عن د عَبْئّر بن القاسم» - 

يق ااعينل) إل اعبثر ) - عن إسماعيل” ؛ بن أبي خالدء بالإسناد و المتن . 

واعبثر بن القاسم» هذا من الثقات» لكنّهُ مصحف في هذا الحديث» 
ليس الحديث من حديث «عبثر»» وإنَّا هوّ من حديث «عبيد؛» فالصوابُ 
أنّهُ اعبيد بن القاسم» لا اعبثر): ولك بعضَ المتأخرين ظرء أن اعبثر بر 
القاسم» أيضًا يروي الحديثٌ كما يرويه «عبيد بن القاسم»» فصحح على 
أساس أن لعبثر بن القاسم» اا فصحح الحديث بروايته وم 
18 بتفرد الكذاب به الذي هو اعبيدك 0 ) القاسم) . 


انظز ؛ إلى خطورة التصحيف الذي يقع 2 أساء الرواة!! 
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وواامبم سير 
فهو كثرٌ أيضاء وقد يق في المتن فيقلبٌ معناة» بل ربا يؤدٌّي إلى 


إدخال الحديث في باب غير الباب الذي يعرف به . 


فمن ذلك : حديث عبدالرزاق» عن محمره عن مام بن منع ‏ - 
هريرة: عن النبي 55 ٠‏ أن قال: «العجاء جرحها جبارٌء والمعدن جبارٌ. 
والنارٌ جبازء وفي الركاز الخمس) . 

قوله : «والئارز جباذ) ؛ صرح غيرٌ واحدٍ من أئمة العلم بأئّهبا : 
منهم . الإمام أحمل بن ٠‏ حنبل » والامام الدار قطني ؛ واللإمام البيهقي. 
والذهبيٌ: وابن حجرء وغيرهم. قالوا “الضوات: «البعدذ جباز) , وليس 
«النار جباز» . 

وقد بين بعضهم سببَ تصحيفي هذه الكلمق, ٠‏ بأنّ أهل اليم يكتبون 
«النارَ) بالإمالة «النيراء فل) كتبت «البثرٌ) ظنُوها «النير)ا. فقالوا : «الناراء 
فكان هذا سببَ تصحيفب هذو الكلمة. 

فانظز - أخي الكريم -؛ كيف أن تصحيف هذو الكلمة أدَّى إلى تغيير 
قال: اواو يي باه الجن 

قال العلماغ - كالإمام أبي بي حاتم والإمام مسلم بن الحجاج وكذلك ابن 
ع الحنبل 0 قالوا : هلا 0 قولة : «كنًا نورثه» ل 
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الصوابت: (كن نؤديه)ء وأن الراوي بعد أن صحف «نورثة» فر الحديثٌ 
من قبل نفسدء فقال”: (يعني : الجد) والصواب "يعني : صدقة الفطر' . 

فاجتمع في هذا المثال أمرانٍ أو سببان من أسباب وقوع الراوي في 
الخطأ: الأول: التصحيف. الثاني: الرواية بالمعتّى . ْ 

قال الإمامُ مسلجٌ - عليه رحمة اللو - : «هذا خيٌ صحف فيه قبيصة - 

بعني : أبن عقبة - ونيا كان الحديثُ بهذا 0 
ا 1 كنا تؤدية عل :عهل :رشول: الله له عله - 
الطعام وغيرو في زكاةٍ الفطر -. م 
فقلبَ قولهٌ إلى أن قال: «نورثة» ثم قلب له معنى فقال: «يعني : الجد) . 

ومن ذلك : حديث ابن عمرٌ مرفوهًا : (إذا زارٌ أحذكم أخاهٌ فلا يقومر 
حتى يستادنة)» . 

هذا أيضا تفحنا 11 اتوي تسيحنا. .والععرات: 
اايقرنره) : يعني: من إقرانٍ التمرٍ في الطعام. فالنهئ هاهنا ليسَ عن 
البداءق بالقيام» وإنَّا عن الإقرانٍ في أكل التمر. 

ويؤكد ذلك : ووه م وي بر 
عمرٌ أيضًا بألفاظ أخرى تدلهٌ على المعنى المرادء ففي بعض ألفاظو: « 
رسول الله عََلٍِ نيا الجا دن ل يد وهو 
عند البخاري ومسلمر وغورهما بهذا الاسنا. 

وفي بعض ألفاظ: «كان اب الزبير يرزقنا التمرّء وقد كان أصاب الناسَ 
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يومئذ جهذء فكنًا نأكل فيمرٌ علينا ابن عمرّ ونحنٌ تأكلك فيقول: لا 
تقارُوا؛ إن رسول اليكل نبى عن الإقران؛ إِلَّا أن يستأذن الرجل “أخاة» . 

ومن ذلكَ: حديث : زيد بن ثابتٍ» «أنّ رسول الله يك اتخلٌ حجرة من 
0 

وفي رواية بلفظ : |١‏ حتجرٌ رسو ل اللو يك حجرة من حصير في رمضان» . 

وقول : «احتجر) أي اتخلّ حجرةً» فجاء عبدالله بن لهيعة» فروى هذا 
الحديث عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد الذي ذكره» وذكرَ آذ فوم 
كتت به إليه. واختصرَ الحديث ميحد فقال: («احتجم رسول الله لو يك 
لاا 


«الراء») قلبت (مي)) ذ: قتصحفة الكلفة بل لا من أن تكون «احتجر) 
صارت ااحتجية: فتغير المعتّى. وتغررٌ فقه الحديث» ومعنى الحديث . 
» الرواية بالْمَنى : 

6 ورب مَرْوِىٌ رُوِي بِالْمَعْتى 

وَقَعَ وَحمّاء سَنَدَا أَوْ مَبْنَا 
« ومن أسباب الخطإ في الرواية: الرواية بالمغتى» فإنٌ الراوي إِذَا رَوَى 
الرواية باللفظ الذي سمعَةً» فإنّ هذا يكون أدْعَى لأن يروي الرواية على 
الصواب من غير أن يغيّرَ فيها شيئّاء بين بعضْ الرواةٍ كان يتوسع في 
الرواية بالمغتى» فربّ) رَوى الحديث با يفهمهة هو من الحديث» وهذا 
المغتى الذي فهمّهُ لا يدل عليه ولا يساعدهٌ عليه لفظ الحديث» فمِن أجل 
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هذا وقعت بعض الأخطاء في الروايات من قبل بعض الرواقَء سبب 


الرواية بالمعنى . 


ه فأمًا الراوية بالمعنى في الإسناد : 

فمن أمثلتِهًا: حديثٌ: رواهُ حسان بن إبراهيمَ الكرمان» وهو رجل* 
صدوق» هذا الحديثُ رواهُ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ؛ عن رسول الله يكل 
أنه قال: «مفتاح الصلاةٍ الوضوئء» والتكبيرٌ تحريمُهاء والتسليمٌ تحليلُها». 

حسان بن إبراهيم هذا روى هذا الحديث مرتين: مرةً رواهُ عن «أبي 
سفيان» عن أبي نضرةء عن أبي سعيدٍء عن رسول اطر كَكلة). 
و«أبوسفيان» هذا هو «طريف بن شهاب العدويٌ». وهو المتفردٌ مبذا 
الحديث. وهو رجل* ضعيفٌ واوء غير أَنَّهُ لما كان مذكورًا في حديثٍ 
الكرال ؛ بكنيته يكنيته «أبوسفيان» ظنّهُ الكرماني والدّ سفيانَ الثوريّ الذي هو 
اسعيدٌ بن مسروق»» فرواءٌ الكرمانُ هذا مرةً أخرى على ما تومّم فقال: 
اعن سعيلٍ بن مسروق» عن أبي نضرة ؛ عن أبي سعيد). والصوات: أن 
سان للدي الرسقيانا طرينة 1 هاده بود معد بن سول 
والد سفيان الثوري . 

فلم) ذكر في الإسنادٍ بكنيتو» ظَنّهُ أحدٌ الرواةٍ راويًا معيئاء وليسسنَ هذا 
تويك اموي ع روعي بوي يي 
من أن يروي الحديث - ى! سمعهٌ - عن «أبي سفيان»» إذا به يجتهد فيروي 
الإسنادٌ بالمعتى» فقال: أبو سفيانَ هو سعيد بن مسروق إذَا الحديثٌ 
حديثٌ سعيدٍ بن مسروقيء فصارٌ يحدّث بالحديث عن «سعيدٍ بن 
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مسروق». والصوات أ أن أ أبا سفيان المذكورٌ في الإسنادٍ ليس هو سعيد بن 
مسروق» وإنَّا هو طريف بن شهاب العدويٌ» وقد بينَ ذلك الإمام ابن 
حبَّانَ والإمامٌ ابن عدي والحافظ ابن حجر - عليهم رحمة الله. 

ومن ذلك: حديثٌ: حمادٍ بن سلمة» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» 
عن عنفة بشع انها وس نمو ردقه 11 اليضوة أذ رسولة اله ك1 010: 
«لا يقب * الله صلاة حائض إلا بخمار» . 

هذا الحديث؛ مما تفرد به «حمادُ برب سلمة» ذا الإسناد» وقد اختلف 
عليه في وصله وإرساله» ورجم الإمامٌ الدارقطنومٌ الإرسال فيه. 

المهجٌ؛ أن الحديت مما تفرد به حمادُ بر سلمة» لكن؛ جاء ما أوهم عدم 
تفرد حماد بن سلمة ببذزه الرواية» ومتابعة حماد بن زيد لهُ. 

فقد رواهٌ ابر حزم في «المحل» ‏ من طريق ابن الأعرابي» عن محمد بن 
الجارود القطان» عن عفان بن مسلس عن «حماد بن زيدٍ»» عن قتادة؛ 
بالإسناد . 

إن الذي ينظرٌ لهذا الإسناد نظرةً سطحية» يتوه أن حماد بنَ زياد رَوى 
الحديث أيضًا عن قتادةً ى) رواهُ حماد بر سلمة عن قتادة وعليو فلم يتفرذ 
به حماد بره سلمة. بل قد تابعه عليه حماد بن زيد. هذا قل تر هيه يعض 
العذراء مكاضر فانحظا . 

والظاهدٌ : أن الذي رَوى الحديت عن حمادٍ بن زيدٍ أخطأء كأن الحديث 
كن تابو لاعن عزاودت قزر تعر بن ادا + فظنة هو أَنَّهُ حماد بره 
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زيلوء فقال: عن «حماد بن زيدِ؛ بحسب اجتهادو وفهود» وليسَ بحسب 
روايته التي تحملهاء والصوات: أنَهُ من حديث حماد بن سلمة» ليس من 

وإنّ ما يؤكد هذا: أن حماد بن زيدٍ ليسثُ له رواية عن قتادةَ أصلاء 
فهو لم يدرك قتادة. ولم يسمع منه شيئًا . 


ه وأمّا الرواية بالمعتّى في المتن : 

فهي أيضًا كثيرة» وأمثليّها وفيرة: 

من ذلك * حديث : عبد الله بن القبطيق» عن جابر بن سمرة. قال: كنا 
إذا صلّينا خلف النبي كل قُلنا: السلامٌ عليكم ورحمة اللىء السلام عليكم 
ورحمة الوه وأشارٌ بيده إلى الجانبين» فقال رسول اللو يكل : «علام تومئون 
بأيديكم كأئها أذنابٌ خيل شمْسء إِنَّ)ا يكفي أحدَكُم أن يضم يدهُ على 
القزواتم وسالة خل ني من غل يمت رقنالفة: 

هذا الحديثٌ ؛ صحيحٌ أخرجة مسلحٌ والبخاريٌ في «جزء رفع اليدين» 
وكتها» وعويوافت نهين عت ق آذ العمعاء تالاير تقزر الاسم 
حال السلام من الصلاةٍ» ويشيرون بها إلى الجانبين» يريدون بذلك السلام 
على من عن الجانبين» فأنكر ذلك عليهم رسول الله يكل ونهاهم عنه . 

لكن؛ جاءث روايةٌ مغتصرةٌ لهذا الحديث» أطلق فيها النّى عن رفع 
اليدين ولم يقيدْ فيها بحالة السلام» فاحتجٌ بها بعضُ الكوفيينٌ لمذهيهم في 
المع من رفع اليدينٍ عند الركوع والرفع منه. 
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وهذه الرواية؛ هي من رواية الأعمش» عن المسيب بن رافع . عن دميمر 
ابن طرفة» عن جابر بن سمرةً» قال: خرج علينا رسول الله كل فقال: 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأئها أذنابٌ خيل شّمس » اسكنوا في الصلاة» . 

وهو حديثث أنعنا صحيح ) ولكنّه مختصة”. : قن اناه الأول المبينة 
المفصلة فينبغى حمل” عر الوا اشرق فل الرواية الأولى المفصلة. 
والمبينة أن هذا الرفم كان في التشهدٍ والتسليمء وليس في الركوع والرفع 
منهُ» كى لا تتعارضَ الأحاديث . 

ميدي ارا و يه 
003 

ىواسي و ين بد اووده سرييد 
ا ال 0 ولو كان كما ذهب إليو لكان 
رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضا تكبيرات العيدٍ منهئًا عنها؟ لأنة ل 
يستثن رفعًا دون رفع». 

ومن ذلك أيضا: حديث : رواه بعض الناس بالمعنّى الذي فهمه. 
فاختصرة» فجاءَ اختصارهُ على غير المراد من الرواية الأصل . 

وذلك : حديثفٌ يرويه عل بن عياش . عن شعيب بن أبي حمزة عن 
محمد بن المنكدر. عن جابرٍ بن عبد الل - رضي الله عنه -» قال: كان آخرً 
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فهذا الحديثُ؛ اسيُدِل به على نسخ الوضوء مما مست النارٌ» وجعلة 
يعفر من :كنت لق النامت والممسوع كنال عن ما يمرن في الف 
بتنصيص السيحار عل 27 متأخباء ولس الأمه كذلكَ؛ فإنَ هذا 
الحديث مختصرٌ من قصة طويلة» لا تدل على معنى النسخ . 

وقد بين ذلك الإمامٌُ أبوداود» فبعد أن ذكرَ هذا الحديث قال: 'إِنَه 
مختصة من الرواية المتقدمة) . 

والرواية المتقدمة التي أشارٌ إليهَاء هي من طريق الحجاج» عن 
جريج» عن عن ابن المنكدرء قال : سمعت جابرٌ بن عبد اللو يقولة: #قريت 
للنبي يل خبرًا وح: فأكل ثم دعا بوضُوه يتوضاً بد فتوضاً بو» ثم 
0 الظهرء ثم دعا بفضل طعايدء فأكل» ثم قامّ إلى الصلاةٍ وم 
قرفا 

إذَا؛ الرواية تبين أن الرسول يكِ أكل لح) ثم توضّأ لصلاةٍ الظهرٍء ثمّ 
بعد ذلك أكل ثانية لم صلى العصر ولم يتوضأء ادي هع من هذا ال 
الرسول يَكِدِ في المرة الثانية لم يتوضا بين توضأ في المرة الأولى» فاختصرَ 
الحديث بلفظر من قِبَلوء فقال: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله يك ترك 
الوضوء ما مست النار» . 
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لكنّ قولَهُ: «آخرٌ الأمرين» لا يقصد ب«الأمر» هّنا ما يدل على معنى 
النسخ, وإنما يقصد ب«الأمر» هّنا : الفعل الذي فعلّهُ رسول الل يكل في هذه 
الواقعة بعينهاء فقول: شعيب في روايته: «آخرٌ الأمرين» ليس على معنى 
التراخي» فيكونُ الفعل*المتأخرُ ناسخًا للمتقدم: ا آخر الفعلين 
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ع 


في هذو ا المعينق كان عمل الأول؛ فيها أنه توضّأ بعد أكله نما كت 
النارء وعملّه الثاني : الها نيد كلاه دون أن كرفا : وذ ييكون إن 
توضّأ في الأولى للحدث لا للأكل» وعليه فلا دلالة في الحديث على النسخ . 

وقد بين ذلك الحافظ ابر” حجر - عليه رحمة اللو -» فقال في كتابه «فتح 


الباري»0© : 


«قال أبوداود وغيرٌةٌ: إن المراد بالأمر هّنا الشأن والقصةء لا مقابل 
لني وأنّ هذا اللفظ مختص؛ من حديث جابر المشهور في قصة المرأةٍ التي 
صنعث للنبي” يل شاةً فأكل منها ثم توضّأ وصلّ الظهرّء ثم أكلء منها 
وصلٌ العصرٌ ول يتوضأًء فيحتمل*أن تكون هذه القصهٌ وقعث قبّل الأمر 
بالوقيوو عا سيف الناذ» وان الوقيوة لقالا الظهر كان عن حدث لا 
بسبب الأكل من الشاقء وعليه فلا دلالة في الحديث على معتى النسخ». 

وما يؤكد هذا: أن في «مسند الإمام أحمد روا ار للا ويه 
قد نُْصّ فيها على أن الرسول كَل إن) توضّاً في المرةٍ الأول من أجل 
الحدث. وليس من أجل أكله من لحم الشاقٍ وإن كانت الرواية في 
إسنادها بعضُ الضعفيء ولفظها : 

افأ بغداء من خبز ولحم قد صنم لهُ» فأكلء رسول اشر يله وأكل” 
القومٌ معء قال: ثم بال» ثم توضّاً رسول الل كَل للظهر وتوضّأ القوم 
معةء قال: ثم صلى بهم الظهرًا - الحديث . 


قٍ 


.)911/1( «الفتح»‎ )١( 
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وهذا؛ يدل على أنه يله إنَّا توضاً في المرةٍ الأولى من أجل الحدث وليست 
بو أجل كار الع ْ 

وف للك أيضا#خديث رواهُ شعبة بن الحجاج - رحمة اللي -. عن 
إسماعيل” بن علية» عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك» أن 
النبيّ كك نتى أن يتزعفرٌ الرجل”. 

هذا الحديث؛ هكذًا لفظهٌ من غير رواية شعبة» ولكنّ شعبة رواهُ 

لأدالقئ كه تبى عن التزعفر» . 

فبينا لفظ الحديث خاصٌ بالرجال إذا شعبة يجعله عاماء فيذخز* فيه 
النساءء ولهذا؛ كان إسماعيل * بن علية ينكد هذا على شعبة. 

قال إسماعيل؛ بن علية: «رَوى عنّى شعبة حديئًا واحدًا فأوهم في 
حدئثةُ عن عبلوالعزيز بن صهيب عن أنس عن النبي يك أنه تجى أن يتزعفر 
الرجلك فقال شعبة : إن النبي يك تجى عن التزعفر» . 

ومن ذلك 5 ديك : يرويه الزهري. عن عبيداللم بن عبداللم 
ابن عتبة عن ابن عباس » أن النبي كه قال : سكن من اللبن؛ فإن 
له دس)» . 

هكذا؛ وقع في هذو الرواية بلفظ الأمر من الرسول وَل بالملضمضة من 
شرب اللبن» وغل الررواية بزواية تيا والصوابت: هو الذي يرويه 
أصحاب الزهريٌء أنهم رَوَوا ذلك من فعل النبي يَكهِ وليسَ من قوله. 

فقد رواهٌ جماعة من أصحاب الزهريٌّ عن الزهريٌ بإستاده المذكورء 
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بلفظ: «أنّ رسولء الله كَكهِ شرب لبئًا فمضمض وقال: (إِنّ له دس)». 
وهذا اللفظً هو الصحيحٌ» وهو الذي قد أخرجةٌ البخاريٌُ ومسلمٌ - 
عليها رحمة اللم. 
© الريادة : 
1 َم «الريَادَات) : كَرَيْدِ'' رَجُل 
ظ 0 2 1 مه 
وَرَفْع مَؤْقُوفيء وَوَضْل مَرْسَلٍ 
كَمِئل رَيْدِا'" مَعْتَى أو أَلْمَاظٍ 
في الْمَئْنِء ثبل مِنَ الخَقَاظِ 
ليو نه ءِ 
© الرّيادات: تقع في الأسانيدٍ والمتون. 
© فزياداث الأسانيدٍ» مثل*زيادَةٍ رَجُل في أثنائهاء أو رَفْم ما هو موقوف. 
أو وَضل ما هو مَرْسَل". 
« وزياداث المتون» كزيادة ألفاظ في أثنائهاء قد تُوَنّدْ في المعنى» فتؤدٌّي إلى 
زيادة معئى في الحديث» وقد لا وش 
© والتَّفَص: عكسن الزيادةَ. 
© والزياداث بجميع أنواعهاء إنا تُقْبل من الحمّاظ الأثبات» هذا هو تحرير 
مذهب أهل الحديث فيها. 


)١(‏ «زَيْد»ه: مصدر مثل «زيادة». 


الطعن في المروي ل 2 


قال التَرُمذي'': «ورْبٌ حديث يُستغرَبٌ لزيادةٍ تكون في الحديث 
وإنا نصح إذا كانت اياده مّن يعمد على حِفْظوة. 

وقال ابرح عبد البرٌ”'' : «إنا تُقُمّل الزيادة من الحافظ» إذا ثبتت عنه» وكان 
أحفظ وأتقنَ تمن قَصَّرَء أو مثله في الحفظء كأنّه حديثٌ آخد مستأنف, وأمًا 
إذا كانت الزيادة من غير حافظرء ولا متقن» فإنها لا يُلْتقَّتَ إليها" . 

وقد قال اللاطيك التغدادعة انود ذلك 9 , ظ 


وقال الحافظ”*": «واشتهر عن نع مر العُلماء 0 بول رياد 
يشترطون قُْ الشحيم ] أن لا 7 شاذّاء 500 أكفة للالري* 
التقدمين كعبليالر حن بن تفديٌ: و نحيى القطان» وأحمد بن حنبل ٠»‏ ويحبى ونحيى 
بن مُعين ) وعلي ب المديني”. والبخاري. وأبي زوغة وأبي يي حاتم 
والنسائي” والدارقطنيت وغيرهم: اعتبارٌ التَرّجيح فيها يتعلّق بالزيادة 
وغيرهاء ولا يُعرفٌ عن أحد منهم إطلاق قبول الرّيادة»اه باختصار. 
واشترط بعضّهم لردٌ الزيادة أن تكون مُنافية» وهذا خارجٌ عن يحل 
البَحْثٍِ؛ لأن الزيادة التي يتوقف أهله الحديث في قَبوها من غير الحافظ 
هي التي تقعٌ في الحديث الذي يَتَحدٌ حرججه. فإِذًا رَوَى الحديثٌ جماعة من 
() في «العلل» الذي في آخر «الجامع» (5/ 159). 
(9) «النكت» (؟/ ,.)59١‏ 


إفرة راجع «النكت» (5؟/ 597). 
() «النزهة» (ص/ا5 -59). 


ل 2 لغة المحدث 


الحمّاظ الأثبات العارفينٌ بحديث ذلك الشيخ» وانفرد دُوتهم بعضْ رواته 
عنه بزيادةٍ» فلا لو كانت محفوظةً لما غَفّل الجمهورٌ مِنْ روات عنهاء فتفرد 
واحد عنه بها دوتهم. مع تَوَفْر دواعيهم على الأخل عنه. وجمع حديثه : 
يقنضي ريبة توجبُ التوقفَ عنها"''. 

نَعم؛ قد يَقُبلون أحيانًا زيادة مَنْ دُونَ الحفّاظء حيثُ تنضمٌ قرينة 
ترججح عند الناقدٍ حِمْظ هذا الرّاوي لتلك الزيادق» كما أَنّهم ربا ردوا بعض 
زيادات الحمّاظ لقرينة أيضّاء أمّا إذا كانت الزيادةٌ عارية عن القرائن» فهُم 
لا يقبلُوتها من غير الحمّاظء والله أعلم . 


« الممْكد : 
م وَ«الْمُنْكْ) : الذي به تَفدَدَا 
مَنْ لس جْتَمِل” أن يَثْمَرِما 
بمئْلِءء وقيل: بل ما خَالَعًا 

© أكثزُ أهل العلم على أن المنكرٌ من الحديث: هو الحديثٌ الذي يتفرّد به 
الرّاوي الذى نين أهلا للتفدّدٍ بمثل هذه الرواية. 

قولنا : يتفرّد به الرّاوي الذي ليس أهلا لدو بمثل هذه الرواية»). 
0 هذا الوَاوِي قد يكون أهلا للتفرّدِ ولكن ليس بمثل هذه 


,)576 وراجع «النكت» (5؟/ 197) واشرح علل الترمذي» (؟/‎ )١( 
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الرواية. حيثٌ وُجِدَ في هذو الرواية معان يصعبٌ أن د يتفرّد مها مثل* هذا 
الْرَارِيء قد يمكن أن يتفكه نبااغرةة قد يمكن أن يتفرّد هو بغير هذه 
الرواية مما لم يُوجِد فيه مِنَ المعاني ما وَجِدَ في هذه الرواية بعينها . 

فمثلا؛ قد يكون الرّاوِي ضعيفًاء فالأصل* في تفده أنه منكرٌء وقد 
074 اليَاوِي نِم اف عيدو قا ولحكن تدده - مغلا -عن بعض مشايخه 
الذين لم يتقِن حديكهم ولم يُعرَفٌ هو بمجالسة هؤلاء المشايخ والتخصّص 
في أحاديثهم» فهو إِنْ تفرد بحديث عن هؤلاء المشايخ كين لخدي 
منكرّاء لا لكونه راويًا ضعيمًا بل' هو ثقة» ولكنّه راجع إلى أن هذا الّاوي 
هلين هو في هذا الشيخ الذي تود بالحديش عنهبقويٌ؛ لآله لسر هر" 
أصحابه العارفين بحديثئه المتخصصينٌ فيه فحيئئل يكون قد وُجدَ في هذه 
الرواية معئّى يصعْبٌ معه أن يتفكد هذا الراوي بالرواية» وإن كان هذا 
الرَارِي نفسه إن تَفرّد عن بعض مشايخه الذين عَرفّ أحاديكهم. ودرس 
أحاديكهم» واهتجّ بأحاديثهم قد يكون حيئئلٍ تفُْدُهُ مقبولا ومحتملاء ولا 
بكرن 2ك 

إِذا؛ «المنكرً» هاهنا ليس راجا فقط إلى الرّاوِي»ء بل راجم أيضًا إلى 
الرتوايق» وإلى مدى أهلية هذا الرّاوِي المتفئد بها لأن يتفرّد بها أو بمثلها. 
© لكن؛ الحافظ ابن حجر بعل «المنكرً) اس لا يُطلَو إلا على الحديث 
الذي جممَ بين وضفّين: لوصف الأرّله: أن يكون راويه ضعيثًاء فلا 
يكون ثِقَةَ أو صدوقًا. الوصف الثاني: أن يخالفَ هذا الضعيفُ أحد 
الثَُاتِ وأو أحد أهل الصّدق. فإن جاءَ الضعيف برواية خالفَ فيها الثّقات 
أو أهلء الصّدقٍء حينئل يكون حديئه منكدًا. 


فهكذا؛ قيّدَ المنكر بهذينٍ الشرطين. 

وهذا التقبيد لا يساعده عليه صنيعٌ أهل العلم - عليهم رحمة اللو - ؛ 
فأئمةٌ العلم - عليهم رحمة الل - يُعَتَدْنَ عن الحديث بكونه منكرًا إذا كان 
راويه المتفركدُ به قد أخطاً فيه وقد ترجحح لديهم أنه أخطأ فيه. سواء كان 
خطؤه في إسناده فقطء أو في متنه فقطاء أو فيهماً معّاء وسواء كان راويه 
الذي أخطأ فيه ثقّة أو غير يْقَّمّه وسواء خالفَ غيره أم تفرد فقط ولم يخالف . 
» والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ لا تخفىعل المطلع : 

فمن ذَّلك: حديثٌ همام بن يحيى : عن ابن مجريج» عن الزهري» عن 
أنس » قال: «كان النَيٌ كله إذا دخلء الخلاء وضع خَائمه) . 

قال أبودّاوة”'": «هذا حديثٌ منكرٌء وإنَّا يُعرف عن ابن ريج عن 
ذياق ين ستغل» “عن :الزهرئ ؛حن أنس » أن المع يل ع يله «اتخذ 0 
وَرِقِء ثم ألقاه». والوّهَم فيه من كمَامء ولم يروه إلا هي . 

فقد أطلق «الممكرً؛ على ما أخطأً فيه الّْقَهّ ىا ترى؛ لأن همامًا من 
الثقات المعروفين» ومع ذلك ا تريح لدى الإمام أبي داود أنه أخطا في 
هذا الحديث حكم عليه بأنّه حديثٌ منكدٌ. 

وقد تحرج النسائيٌ أيضًا هذا الحديت؛ وقال"''؟: «هذا الحديث 
غيرٌ محفوظ» . 
)١(‏ «السئن» (19). 


.)186 /١( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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وهذا مما يُستدلة به على أن الشَّاذ والمنكر مترادفان» لأنّ المحفوظ أكفد 
ما يُطلِقُونه في مقابل الشّاذ ولا يُقآل: إن النسائيٌ لا يرى هذا الحديث 
منكرًاء بل شاذاء لآن الفرة وداتق من 11 الصحيح: وصارٌ حديثه 
بالمخالفة شاذًا . 


فإن النسائية - عليه رحمة الله تعالى - قد أطلق «المنكر» أيضًا على ما 


6000 1-6 أ 000 


أخطأ فيه الكّقَةَ فقد روى في 'اسُئنه) 
من الأثبات -؛ عن سماك» عن القاسم بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن أب 
بُزْدة بن نار مرفوعًا: «اشربُوا في الظروفيء ولا تَسْكَرُوا؛ . 

ثم قال النسائيعٌ: «هذا حديثٌ منكدّء غَلِط فيه أبوالأخوّص سلّام بن 
سُلِيم» لا نعلّمُ أن أحدا تابعه عليه من أصحاب ساك بن حَرْبٍ» وسمالة 
ليس بالقوي. وكان يقب* التَّلقِين. قال أحمد بن حنبل : كان أبوالأحوصي 
م م في هذا الحديثش». خالفه شَرِيك في إسناده ولفظه» . 

وروى - أيضًا - في اشئنه)” '' حديثٌ بُكير بن عبدالله: عن عبلوالملك 


ابن سعيل بن سويد عن جابر بن عبدالله. عن عُمِرَ بن الخطاب». قال * 
قَلَتَ وأنا صاء ئم؟ فقال التي كله : «أرأيت لو تَمَضْمَضْتَ وأنت صائمٌ؟) 
قلت : لا بأسّى قال: (فَمّه)., 

ثم قال النسائءٌ: «هذا حديثٌ منكرّء وبكرٌ مأمون» وعبدالملك بن 
سعيد قد [روى] عنه غيرٌ واحد»ء ولا ندري من هذا»!. 


.)"١9 /8( )١( 
.)١77 /8( انظر «تحفة الأشراف»‎ )0( 
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وقد قال النسائي في عبدالملك بن سعيل : البنير نه ادر ادا 

وني «الكامل» لابن عدي" '*: عن أبي طالب» أنه سأل أحمد بن حنبل 
عن عبدال رحمن بن أب المْوَالء فقال: «عبدالرحمن» لا بأسَ به 2 
حديكًا لابن المنكدرء عن جابرء عن الَِيبكِ في الاستخارق» ليس يرويه - 
أحد غيرٌهء هو منكرّاء قلث: هو منكرٌ؟ قال: ١نَعَمء‏ ليس يرويه غيرّه» ‏ 
لا بأسَ بهء وأهل*المدينة إذا كان حديثٌ غَلَط يقولون: «ابن المنكدرء عن 
جابر»ء وأهل* البصرة يقولون: «ثابت» عن عن أنس» يحيلُون عليها» . 

فمع أن ابن أبي الول يقد لا بأس به عندّه» إلا أنه اعتبر 5 الحديث الذى 
اخطأ فيه #متكزا»». وقد علوم اد د رهد الله تعاق ب بأنه يمني بالمذكر 
هنا الخطأً في قوله: «... إذا كان حديثٌ اك 0 

وسيل الإمام أحمد - عليه رحمة اللو - عن حديث: الوليد بن مسلى 
عن الأورّاعي” عن يجبى بن أي كثيرء عن أي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
لبي" يللد أنه قيل له: متى كيت نئًا؟ فقال: «وآدم بين الروح 
والجِسّده. قال الإمام أمد: «هذا حديثٌ منكرء هذا من خطا 
الأوزاعي”. ا و 

والأوزاعيٌ؛ لا تخفى إماميّه وبْمَنّه وحفظه. د ذلك حَكُمَ الإمام 
أحمد على خطيه بأنّه منكرٌ وإ يمنغةٌ من ذلك أنه ثقه ثقةّء فلم أن الخطاً 
حيثُ تحقَّقَ منه يُوصَففُ بكونه منكًاء حتّى ون كان المخطئٌ من الثّقات . 


)500 /7( وراجع «الميزان»‎ »273١5 /١148( «تبذيب الكمال»‎ )١( 
.)١١١١5/5()؟0(‎ 
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وذكر ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري) 7 عن عبلوالله بن أحمد. 
الف سالت ا هن حديف | لراقت جنا ترى ليه كنت موا انين 

فقال: «أمّا الحْسَينُء فهو أخو أبي جعفر محمد بن على » وحديئّه الذي 
روى في المواقيت «ليس بالمنكر». ا ل ا 

قال ابن رجب: «وإن) قال الإمام أحمد: «ليس بالمنكر», لأنه قد وافقَه 
على بعضه غيرٌه) لأنّ قاعدتّه : أن ما انفرد به انه فإنَّه يتوقف فيه حتّى يتاب 
عليه» فإن تُوبعَ عليه زالت نكارثه» خُصُوصًا إن كان الثقة ليس بمشتهر في 
الحفظ والإتقانٍ. وهذه قاعدةٌ يحبى القطّان وابن المديني” وغيرهما» . 

وفي «تبذيب الكمال»”"': «قال علي بن المديني”: قال لي يحبى بن سعيد: 
قيسُ بن أبي حازم منكر الحديث. ثم ذكرٌ له يحبى أحاديثٌ مناكير» منها : 
حديثٌ كلاب الحوأب». 

فقد سمّاها «مناكيرَ)» مع أنه إنا تفرّد بهاء ولم يخالف أحدا. 

وفيه أيضًا”” عن يعقوب بن شَّئِبة: «قد تكلّم أصحاينا فيه - يعني : 
قيس بن أبي حازم -؛ فمنهم : من رَفَع قَدرّهِ وعَظّمَهُ وجعلء الحديثٌ عنه 
من أصحٌ الإسناد. ومنهم : من حمل عليه. ؤقال له أنخاديث مناكير) . 
والذين أطرّوه عملوا هذه الأحاديث عنه على أَنَّا عندهم غيرٌ مناكير. 
وقالوا: هي غرائبٌ». 
)١(‏ في شرح أول حديث في كتاب «المواقيت». 
.)١5 /58( )7( .)1١6 /58( )0(‏ 


6٠‏ [ لغة المحدث 


وهذا يدل عل أن «المنكرً) عندهم هو الحديثٌ الفرد الى يت حا 
المتفركدٍ به فيهء فإذا ١‏ يثبت خطؤه لا حي منكرّاء وأن الرّاوي الذي 
يكثرٌ من المناكير يستحق الضعف» وإن أ تى بالمنكر في الشىء بعد الشيء. 
سمي ما أخطأ فيه «منكرًا». وإن لم يُضكّف من أجله . 

وقال الذهبيئُ في «الموقظة)"'*: «وقد جماعة من الحفّاظ الحديتٌ 
الذي ينفرد به مثل* هُسَيْس وحَمص بن غِيا كا . فإن كان المنفرد من 
طبقة مشيخة الأئمق طهر الاكارة هل ها افر بده مهفا نكن 
شيبة» وأبي سَلّمة التّبُودّكي وقالوا: هذا منكر». ا 

وقال ابن أبي حاتم”"' : «يُقَامنُ صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون 
كلامًا صلم أن يكوث من كلام التو ويُعْلّم سُفْمُه وإنكارٌه بتفرّد من لم 
تصحّ عدالتّه بروايته» . 

وقال الشيحٌ المعلمي الياني”": «الأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع 
صحثه أو تبعد: منكدء أو باط » . 
© وقد حاول بعضهم تفسيرٌ «المنكر) حيثٌ حيثٌ أطلقّه بعض الأئمة كأحمد وأبي 
داود والبرديج ”على ما تفرد به بعضرٌ الثقات : بالق امطلّق: محاولة منهم 
للتّوفيق بينَ ما اشترطوه هم في «المنكر» من الضّعفب والمخالقَة وما وجد 
في كلام الأئمة ما يقتضي عدم اشتراط ذلك . 


.)50١ «التقدمة» (ص‎ )١( .)978 - (ص ك/لالا‎ )١( 
. )7 «الأنوار الكاشفة» (ص‎ )( 
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وهذا التَمَسِيرٌ ليس بشىءٍ ففي الأمثلة التى ذكرناها عن الإمام أحمدَ وأبي 
ذاوة عا هذل هل أن الك عندها فى اريت الخطا «وقل نيا بدلك فى 
هذه الأمثلة وغيرمًا. 

وأمّا الإمام البرديجيئٌ» فصنيعْه مثل” صنيع أحمد وغيره» فهو لا يطلق 
المنكرٌ على مطلق التَّمَرّق والابية د د أن هذا الحديث المَدْدَ قد 
أخطأً فيه الرَاوِي المتفرتد به. 


50 3 20000 0). 
«وفي شرح علل الترمذيً» لابن رجب0©. 


«قال البرديجيٌ: إذا روى الثّقه من طريق صحيح عن رَجُلِ من 
أصحاب نيك حديئًا لا يُصابٌ إلا عند الوَّجْلٍ الواحلوء ل يه أن لا 
ينزه إذا كاسع لاديف معزو نا ولا كرون نك ولا معلل لخ 

هذا؛ ومما يقورٌ صنيع أهل العِلْمويؤكَدُ أن المنكرَ عندهّم هو الخطأ مهما 
كان حال راويه المخطئ فيه, أنه - وى) لآ يحُمَى على فاهم يهذًا الع مطلع 
على مسالك أهلِه. عا بطرائق الإغلّال والكلام في الروآيات - مما لا يجْقَى 
على مثل هذا: أن أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - يسبق نقدهم للرواية 
سندا ومتنًا نقدهم للرواةٍ جرحًا وتعديلاء فَهُمْ لكي يتحققوا من بْقَةَالرَاوِي - 
أو ضَعْفِه ينظرُونَ في أحاديثه ورواياته» فإِذّا وجدوا أغلبها مستقيمةً موافقة 
لا يَرْوِيه الثقات الأثباث استدلوا بذلك عل أنَّه ثقة» وإذا كان أغليُها محالمًا 
لروايات الثَّاتٍ الأثبات أو ليس لها أصل*عندهم استدلوا بذلك على ضعفه 


.)565 /5( )١( 


؟ 5:١‏ لغة المحدث 


سوء حفظيء ٠‏ فالكلامٌ في الرُوقَإِنْ) ينبني على الكلام في الروايات» وأن 

0 - عليهم رحمة الل - إِنّ)ا يستدلُونَ على حال الرّاوِي بحال رواياته. 
فإذا كانت رواياته مستقيمة دلة ذلك عل بُقَتِه وإذا كانت روايائه غير 
مستقيمة دل ذلك على كونه ليس من الثقَاتِ . 

جاء إسماعيل ”بن ٠‏ عُلَيةَ إلى الإمام يحبى بن معين دعل زع اند سال 
ياي نفسيه ) فقال له الإمام يحيى بن معين : أنت مستقيمٌ الحديث . 
فقال ابن عَلبَة ري عات ج41 لال ازسر #عازضتانا أخاةتت 
لي راداي . فقال ابره ء عُليَةَ : الحمد لله . الحمد لله . الحمل للّه . 

فانظر؛ إلى ابن معين» كيف عَرَف ثْقَةَ ابن عُلَيَةَ بمعرفته بأحاديثه 
وعَرْضِهًا على أ أحاديث الئاس ؟! ْ 

وقال ابن الحتيلد: قلت ليحيى بن معين: مد بن كثير الوق - 
يعني : 02 005 ما كان به بأسّ. قلت إله روك حادق 
منكرات! قال: وما هي؟ قلت: رَوى عن إسماعيلء بن أبي خالد» عن 
الشّعبي” عن التعمان بن بشير - مرفوها: «نضّر الله امرءا سمع مقالتي 
فبلعَ يها»: ويهدًا الإسناد - مرفوتما أيضًا سا - : «اقر القرآن ما نهاك فإذا ل 
ينهك فلست : تقرؤٌة» فقال ابن معين : ابد لانن 
عذان :بول فإنٌ رأيت حديثٌ الشيخ مستقي) 

فانظر؛ إلى الإمام - عليه رح ال -» كا يوق أولةالأمره فل بلق 
شي من المناكير التي يرويها إذا ب تضعفة بل كد مع أن هذء المناكير 
التي جاء بها ليست النكارة فيها في متونهاء » بل في الإسناد وإلا فالمتون 
معروفة من غير هذا الوجه. 


الطعن في المروي ١7‏ 


وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن أسامة بن زيد؟ فقال: أسامة بن زيد 
و 


رَوى عن نافع أحاذيت مناكي» فقالة له غبداشزابئة إن أسامة تعس 
الحديث؟! فقال الإمام أحمد : إدقذوت حوكة تستعر فق الكرة فيا 
ويُفهم من هذو الأمثلة وغيرهَا: أن إنكارٌ الأئمة - عليهم رحمة الله - 
للحديش سابق”لتضعيفهم للراوي ؛ لأنهم جعلُوا ما يرويه من التاكير دلياا 
على سوءِ حفظِه وقلة ضبطه. ومعتى هذا: أَنْبُم عرفوا نكارةً أحاديثه قبل 
معر فتّهم بضعفه. لاسيّا وني بعض الأمثلة السابقة رجوع الناقلٍ عن توثيق 
من كان قد وثمَهُ من قبل * إلى تضعيفهٍ بعد أن وقفَ له على مناكيرٌ تدله على 
ضعفوء وفي بعضها تعليل: ضعفب الراوي بكونه جاء بمناكيرٌ تدل على 
سوء حفظه . 
وإذا كان ذلك كذلك»؛ فكيفَ يشترط في الحديث المنكر أن يكون راويه 
ضعيفًاء وهم ما عرفُوا ضعفَّةُ إلا بعد حكمهم على رواناته بأنها مناكير . 
وصنيع هؤلاءٍ الأئمة وغيرهمء هو المعنى الذي قصدة الإمامٌ مسلم - 
اه ره الل - حيث قال في مقدمة «الصحيح)”'' : 
«وعلامة المنكر في حديث المحدث : إذا ما عُرضت رواييُهُ للحديث على 
رواية غيره من أهل الحفظ والرتضاء خالفت روايتّه روايتهم» أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلتث من حديثه كذلك» كان مهجورٌ الحديث غير 
قبوله ولا مستعمله) . 


ل 
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5:15 لغة المحدث 


فمعنى كلام الإمام : رودم و سر اوور ا 10 
موافقة راويه لأهل الحفظ والإتقان أ و مخالفيه لَهُمء فهذًا الحكمُ المتعلق 
بالرواية لا علاقة له بكون راويها ثقة أو غير ثقق» أما الحكمُ على الراوي 
بالترك فهذا يتوقف على إكثارو من الإتيانٍ بالمناكير في رواياته» فحيتئذٍ 
يكون متروك الحديث غير مشتغل به. 
وعليو؛ فلو أخطاً راو في حديثٍ واحدٍء واستُّدل على خطيه فيه 
بالمخالفة أو بعدم الموافقة فقق. كان هذا الحديث بعينه منكرًا؛ لشبوت خطئه 
فيه وإن لم يكن لهذا الراوي منكر سواه . 

ونا كان الخطأ في حديث واحد ليس دلبلا يصمح بمفرده على ضعف 
راويه لم يضعف به الراوي» بل يحمل؛ ذلك على القليل الذي يخطىئٌ فيه 
الثقة؛ لكنٌ الحكم بنكارة الحديث ثابت لا يُدفمْ بكون راويه ثقة . 
ونحو قول مسلم هذا؛ فول الإمام شعبة بن الحجاج - رحمه الله -2 
حيث سألَهُ ابره مهديئ. فقال: قلت لشعية : من الذي يترك الرواية عنة؟ 
قال: «إذا أكثرٌ عن المعروفينَ من الرواية با لا يعرف» أو أكثرَ الغلط». 
وما «لا يعرف» هو المنكرٌء فالراوي لا يتركٌ إلا إذا أكثرَ من المناكير 
أما إذَا آتّى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فهذا لا يترك. إن كان عا احطا فيه 
منكرًا خطأ. فالحكم بالنكارة حكمٌ على الرواية لا على الراوي . 

ص ع لس ا 
خيلا نَّهُ حكى خلاف الواقع . ل ا يخه 


وهذا بعينويقع فيه الثقة ى) يقع فيه الضعيف» زد كس دا فإ غاية 


لخ لي 


الطعن في المروي ل 


فاك اديصسكة الشيعةة ف الوواء زهو فيكلت إنفاةا آر نان يرك 
متئاء وهذا قد يقع فيه الثقة إذا ما أخطأ؛ فقد يدخله عليه حديثٌ في 
حديث» وقد يقلبٌ فيبدل راويًا مكان آخرّء وقد يكون المبدل كذاياء أبدله 
بثقة خطأ لا عمداء وقد يأتي إلى حديث معروفي بإسناد تالفي. فيبدل إسنادهة 
بإسناد آخرٌ صحيح ؛ هذا كلنامد ول وانداكة كر 

غاية ما هنالِك ؛ أن الثقةَ قلم| يق منه ذلك بخلافي الضعيفيء فإنه كثيرًا 
ما يقعٌ منه ذلك؛ ولذلك ضعفوا الضعيف ولم يضعٌفوا الثقة» وإن كانُوا ل 
يترددُوا في الحكم على هذا القليلٍ الذي أختيا فيد اللقة «الكانة. 

وحكياد أن الحكم على الراوي فرع عن الحكم على روايتء» فكيف 
يصح | شتراطً ضعفف الراوي للحكم على الروايق بالنكارة. والمحدثون مأ 
ضَكَفُوا الراوي إلا بعد أن رأُوا روايايه مناكير» فهي عند هم منكرة ة قبل>أن 
يتحققّوا من ضعفب راويها. 
ه الشَّاد: 
1 وَ«الشَّاذ) : مكل وبَْضْهُمْ رَأي 

قادئقة خالقة فيد الا 

© قال الإمام أبويغلى اليا“ : 

«وأمًا الشَّواذً: فقد قا ل الشافعيءٌ وجماعةٌ من أهل الحجاز : الشادٌ - عندّنا - 
ما يرويه القَّاتُ على لفظ واحدر» ويرويه ثقدٌ خلاقّه» زائِدًا أو ناقِضًا؛ . 


.)١7/5 /١( «الإرشاد»‎ )١( 


57 لغة المحدث 


والذي عليه حفّاظٌ الحديث ؛“الكناذ :ما لني له إلا إسفاة وانحد يقد 
بذلك شيخ ١‏ ثقة كان أو غير ثقة 

فا كان عن غير ثقةّ فمتروك لا يقبل. 

وما كان عن ثقة. كرتت نيه ولا يحتجح بها اه 

وقد تعمَّب بعضّهم هذا التعريفَ على الخليل با يتفرّدُ به العدل الحافظ 
الضابطٌ كحديث: (إنَّا الأعمال بالنيات», فإنَّه حديثٌ فردء تفرد به 
عر انه سه لومي وين با 
ل 

وفي هذا التعقّب نظ ؛ لأن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ . والشّيوح في 
اصطلاح أهل هذا العلمعبارة عمن دون الأئمة الحفاظرء وقد يكون فيهم 
. الثقة وغيده أ ما انفرة به الأثمة وابكناف ‏ التاتاء الخليل : «فردًاف 7" 
وذكر أن 7 الحفّاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن تلن لبوا لاعيلة 

متفق” عليه)”' . 

صحيح متفق 

قال الإمامٌ أبويغل الخليل”" : 

«وأما الأفرادُ؛ فا يتفردُ به حافظ مشهورٌ ثقة» أو إمامٌ عن الحفاظ 
والأئمقق فهو صحيح متفق' عليها . ظ 

وبهذا؟ يسلمٌ كلام الإمام أي يعلى الخليلي من النقدر الذي أوردوة عليد؛ 
لأنّ كلامّهُ ليسَ في كل ما يتفردٌُ به الثقاث. وإنا يقصد بالثقات هنا 


.)١07/ /١( اشرح العلل» (؟/ 50/8). (؟) «الإرشاد»‎ )١( 


الطعن في المروي :١/‏ 


الشيوخ الثقات. ويعني با الشيوخ الثقات» أي : : الذين م يلوا في الحفظ 
وسعة الرواية منزلة الزهري وهشام بن عروة وأمثاله) فإن من لم يبلغ ظ 
المتتد وسعة الرواية سرلة حولايه يصعت عليه أن يتفرد وأن يكون تفردة 
مقبولا ؛ أن التفرد إِنّْ)ا يقبل؛ من المكثرينَ الذينَ سمعُوا من أهل بلدهم 
زولا وسمعُوا من غير أهل بلدهِم» أما من ليس لهُ من الحديث إلا 
القليل» ولم يشتغل بالرواية أو بسماع الحديث وروايته اشتغال غيرو من 
الأئمة الحفاظ. فمثل* هذا لا يحتمل؛ تفرذة» إِنَّ)ا يحتمل * التفرة من الرجل 
الذي سمع فأوْعَى. ورحل وطاف البلدان وجاء با لم يس: ايه 
الرواق» فمثل؛ هذا يحتمل؛ تفردة. 

إذَا؛ كلامٌ أبي يغ الخليل - عليه رحمةٌ اللو - يتضمن أن الشاذَّ من 
الحديث يصدق على ما يرويه الثقة وما يرويه الضعيف. إذا ترجم أنه 
أخطأً فيو. سواء كان هذا الترجحٌ مبيًا على تفردوء وهو ليس أهلا 
للتفرد» أو على مالف لغيرو. 

وكلام الإمام أبي عبدالل الحاكم النيسابوريّ في كتابو «معرفة علوم 
الحديث» قريبٌ من كلام أبي يعلى أيضّاء حيثُ فرق بينَ الشاذً والمعلول, 
وذكرٌ أن المعلول هو الذي يتوصل*إليه من خلال الاختلافي بين الرواق 
فيتبين الموصول؛ الذي أخطاً في وصله بعضصٌ الرواق» والصواب أَنَّهُ مرسل 
أو المرفوع الذي أخطأ في رفعه بعضٌ الرواة والصوابُ أنهُ موقوفٌ» فقال: 
هذا يسمّى فعاو ل وقال: إن «الشاذً) هو أصا * من الأصول» يتفرد به 
ع وليسّ له شاهد أو متابع. 


6 لغة المحدث 


ونصُ كلاييو: «القَّاةُ من الرواياتء يد المعلولو؛ فإن المعلولة ما 
يُوقفُ على علتو, أنه مكل حديثٌ في حديث» أو وَهِمَ فيو راوء أو أَرْسَلهُ 
واحدٌ فوصلَهُ واهِكّء فأمًا المَّاذَ فإنَّه حديثٌ يتفّدُ به ثقةٌ من الثقات. 
وليسَ للحديبثٍُ أصل” متابع لذلك الثقة) . 

فكلامة؛ قريبٌ من كلام أبي يغلى الخليلي ؛ لنت قفي 6ك قله ولا 
أيّ ثقة وإنَّا يقصد الثقة الذي هو ليس من كبارٍ الحفاظ. ثم انضم إلى 
روايته ما يدل على خطيه فيهاء والأمثلة التي ساقّها على ذلك تؤكد هذا 
المعنى » وآنا اللدية عند ثلا كن اذا ادر أن الثقة تفرد بو» بل لا 
انضم إليء من القرائن الدالة على خط ذلك الثقة فيه| تفرد به. 

والإمامٌ الترمذيٌ - عليه رحمة الل -» لما عرّفَ الحديثٌ الحسنّ» تضمن 
كلامُهُ أن الشاذّ عند يقمٌ في أحاديث الضعفاء ك) يقع أيضًا في أحاديث 
الثقات ؟ لبد 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسرٌ» فإنما أردنًا به حسنٌ إسناده 
عندنًا : كل#حديث يُروى» لا يكونُ في إسناده من يهم بالكذب» ولا يكون 
الحديثُ شاذاء ويُروى من غير وجو نحو ذلكَ» فهو عندنًا حديثٌ حسنٌ» . 

هذا الحديثث الذي بحسم الإمامٌ الترمذيٌ هو حجة عندّة واقك اشترط 
لوصفب الحديث بالحسن ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون راويه 
سالا من التهمة بالكذب . الشرط الثاني : أن يكونّ الحديثٌ نفسّهُ سالا من 
الشذوذ. الشرط الثالث: أن يُروى نحوه من غير وجم. 


)١(‏ «العلل» في آخر «الجامع) (8/0ه/). 


الطعن ني المروي .ع 


فإذا نظرنًا في هذو الشرائط - وبخاصة الشرط الأول والشرط الثاني - 
يتبين لنا أن الشادً عند لإبار رودي بع في أحاديث الضعفاء» كما يقع 
أيضًا في أحاديث الثقات؛ لأنَّهُ - عليه رحمة اللو - اشترط في الحديثٍ الذي 
يصفة بالحُسن أن يكون راويه سالا من التهمة بالكذب» والسالمامن التهمة 
بالكذب إما أن يكون ثقة» وإمّا أن يكون ضعيمًا إلا أنّهُ لم يبلغ في الضعفي 
إلى حدّ أن ينهم بالكذب. ثم اشترط مع ذلك أن لا يكون الحديثٌ شادّاء 
فإن كان الراوي الذي ليس متهراً بالكذب ثقةء نفهجٌُ من هذا أن الشادً يقع 
في أحاديث الثقات؛ لأنَهُ - مع أن الراوي ثقة - اشترط أن يكونٌ الحديثٌ 
سال من الشذوذء فنفهمٌ من هذا: أن الشذودً يقعٌ في أحاديث الثقات. 
ولو كان الشذودُ لا يقمٌ في أحاديث الثقات لما كان لاشتراطِه تفي الشذوذ 
في أحاديثهم معئى . 

وإن كان الراوي ضعيفاء ومع ذلك اشترط في حديثه أن يكون سان 
من الشذوذء نفهمٌ من ذلك أن الشذودٌ يق أيضًا في أحاديث الضعفاء 
غير الثقات ؛ لأنّهُ إذَا كان الراوي ضعيمًا وم ذلك اشترط في روايتهِ أن 
تكون سالمة من الشذوؤء فإنّنا نفهم من ذلك: أن الشذودٌ قد يقعٌ في 
أحاديثٍ الضعفاء . 

فهذا؛ إن فهمًا كلام الإمام الترمذيّ على نحو ما بين الإمامٌ ابره رجب 
الحنبي دد فاه رةه الى - في اشرح العلل». جيف ذقن .إن افتراطا 
الترمذي في الراوي أن يكون سالا من التهمةٍ بالكذب» يدخلهفيه الراوي 


3 لغة المحدث 


الثقدٌ والراوي الضعيفُ؛ لأنّ الثقدّ سالك من التهمة بالكذبء؛ كما أن 
الضعيفَ الذي لم يشتدّ ضعفهُ هو أيضًا سال"من التهمة بالكذب . 

فإذًا فهمءًا أن كلام الترمذي في قولِه: «لا يكون منَّه] بالكذب» يتناول 
الثثقات والضعفاء» نفهجُ من ذلك أن الشاذًّ يدخزه في أحاديث الثقات 
ويدخل*أيضًا في أحاديث الضعفاءء أمّا إن فهمئًا من كلام الترمذيّ حيثٌ 
قال: «لا يكون في إسناده من يتهج بالكذب»» أنه يقصد فقط الضعيفَ 
الذي لم يبلغ في ضعفِه هذا الحد. نهدا يكون أصرح في الدلالق على أن 
الشاذّ يقع في أحاديث الضعفاء؛ لأن قول الترمذي : «لا يكون في إسنادو 
من يتهمٌ بالكذب»؛ إن لم نفهم من قول هذا إلا أن يكون الراوي ضعيقا | 
يشتدٌ ضعفة» ثم بعد ذلك , يشترط هو في الرواية أن تكون سالمة من 
الشذوذء عقلءًا عقلا وفهما أن الشذودٌ يقع في اجاديكع الرزاة السعناوه وال 
ا كان لاشتراطه - مع سلامة الراوي من التهمةٍ بالكذب - أن لا يكون 
الحديثُ شادًا؛ معئّى» إذ لو أن الشذودً لا يقعٌ في أحاديث الضعفاء؛ 
لاكتمّى بالشرط الأولء وهو ألا يكون الراوي مته] بالكذب» ولما كان في 
حاجة إلى اشتراط أن يكونٌ الحديثُ سائًا من الشذوؤء لكن لَا اشترط - 
مع السلامة من التهمة بالكذب - سلامة الخديش سن أن يكرد غاذاء 
فهمئا أن الراوي الذي يكون ضعيمًا تقمٌ في أحاديثء الأحاديث الشاذة؛ 
وبهذا نفهُم أن الشاذ بقع في في أحاديث الضعفاء كا يقع في أحاديث الثقات 
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© هذا؛ وقد ذَّهَبَ الحافظ ابن حجر - كا سبق - إلى التفرقة بين الشَّاذْ 
والمنكرء فبين) اشترط في المنكر ما سلف بيانّهُ من أن يكون راويه ضعيمًا 
وقد خالف الثقات أو أهلء الصدقيء فأيضا اشترط في الحديث لكي 
و وسو ا 

أو أولّ بالحفظ والإتقانٍ منهُ أو أن يكونٌّ الذي خالفوه أكثرَ عددًا من 
تجيكل: يكون الحديثٌ عندة شاذًا. 


ذا محصلةٌ قول هذا القائل: أن الشادّ والمنكرٌ يختلفان» فالشاذٌ عنده 
ليس هو المنكرٌ» ثم نه يَشْترطٌ في الشاذً والمنكر كليها ازيل لاف ين 
الزواقة فمجره تفرد لزاوع لا يكرن عاذ تعددو- ولا وكوي بك نيوان 
الحديتٌ لكي يكو منكرًا مع الاختلافي يشترط أن يكون الراوي الذي أنكر 
حديثّه راويًا ضعيفاء بينا راوي الحديث الشاذ - مع وجودٍ الخلافب في 
حديثه - يَشُترط أن يكون هو نفسّهُ من الثقات وليسَ من الضعفاء . 

فالشاذ والمنكة؛ ‏ بشتركان - عنده - في اشتراط المخالفق» ويختلفان في 
حال الراويء» فراوي الحديثٍ ه المنكر ع ٠‏ بينها داوي الحديث الشاذ 
من الثقات . 

ولعلّه» إِنّا اعتمد في قوله هذا على ما رُوي عن الإمام الشافمي” ايه 
ربعة الفرسسيخ زوي عن أنه #الاسوقد تقلم: 

اليس الخناذ من الدديك أن يروض العقة ديكا لا وروي غير إِنَّا الشا شاد 
من الحديث أن يروي الثقة حديئًا يخالف فيه الناس» . 
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لامر لي اريت عن لد لفيا يدلا عل 
شتراطر أن يكون راوي الحديث الشاذ ثقة» لا شلك أنه 
خالقَهُ النامن إن هذا يسئّى شَاذَاء ولكن البحتٌ هنا: هل لابد لكي 
يوصف الحديث بالكقاد آذ كرون زاويدائنة) أم أن الراوي الضعيف 
أيضًا يسئّى حديثهُ شاذًا إذّا ثبت خطؤه فيه؟ 

الإمام الشافعيٌ - عليه رحمة الل - المتأمل *لكلامه هذا يظهدٌ له أنَّهُ إِنْا قال 
ذلك الكلامَ مقابلا به قولا ريّا قبلبحضرتّه نه أو ني مجلس من مجاله التي كان 
يعقدّها لمناظرة أقرانِه» كأنَ بعضَ من خالفّهُ رد عليه حديئًا احتج به بأنّهُ تفرد 


أنه إذّا كان ثقة وقد 


بوثقةٌ وهو حديثٌ شاد فأرادَ الإمامٌ الشافعوٌ - عليه رحمةٌ اللو أن يرد هذو 
الشبهة على صاحبهًا فقا لكلامَه المذكورٌ : «ليسَ الشاذ من الحديث أن يروي 
الثقة عديكا لا يروية خيرة: إن الكناد من :لديف أن انرو الثقة حديا 
يخالف فيه الناس» . 

بمعنى: أن الإمامً الشافعيَ - عليه رحمة الل - إنما قال ذلك الكلام 
ليس على إرادة الحصر ولا على إرادة وضع قاعدةٍ كليق» وإنَّا قال ذلك 
ليرد به على هذو الشبهة التي ربّا كانث قد أثيرت أمامَهُ فإذا كان الأمر ى) 
أفهمة - والله أعلمٌ -. فحينئلٍ لا نستطيع أن نفهمَ من كلام الشافعي” - 
عتضوضة ارح انه قاعدة كلد أى أن القاذ لأبد أنكون نزاوت من 
الثقات» وإنَّا قال ذلك لا عرض عليه حديثٌ يرويه ثقة وردَّهُ بعضُ من 
| رده لمجرد أنه ثقةٌ وقد تفرد بو» فين له أن هذا ثقة» يُحتج بتفردو ما لم يأت 
دليل* على خطئه» كأن يخالف هذا الثقة الناسَ فيها رَوَوا. 


الطعن ني المروي نفد 


لكن؛ هل الشافعيٌ - عليه رحمة اللو تعالّ - لا يطلق الشادً إلا على ما 
أخطأ فيو الراوي الثقةُ واستُِل على خطيه فيه بمخالفيه لغيرو؟ هذا لا يهم 
من كلامه. ولا نستطيع أن نفهمّة من كلامه. 

وأيضًا؛ لو أنّنا فهمنا كلام الشافعي” - عليه رحمة الله - على أنهُ لابدَ 
للحديث الشاذً أن يكون راويه ثقةء فاذا هو رأيُ الشافعي”- عليه رحمة 
اللو - في الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيففْ؟ وما هو رأَيُهُ في الحديث 
الذي يرويه راو ضعيف مخالمًا فيه الثقات أو أهل الصدق؟ 

إن الشافعيَ - عليه رحمةٌ اللو - ليس في كلامه ما يدل على أن أحاديتَ 
مثل هؤلاءٍ الرواةٍ لا تسمّى أحاديثٌ شاذة فاذا يُسمٌّيها الإمام الشافعية؟ 
هل يسمٌّيها منكرة؟ ليس في كلام الشافعي”ما يدل على ذلك ولا ما ينفيه: 
هل تدخل/عندهُ في مسمّى الشاذ؟ هذا هو الظاهرٌ من صنيعه؛ لأن الإمامَ 
الشافعيّ حين يتكلم عن الثققء وأنَّهُ إنَّا يحكم بشذوذ أحاديئه بالشرط 
المذكورٍ وهو أن يخالف فيما روى الناسَ» فمن باب أُوْلَ أن يكونّ الراوي 
الضعيف كذلك. ولا يمتنع الشافعيئ من إطلاق الشاذً على أحاديث 
الضعفاء حيث يتين خطؤهُّم فيا رَوَواء إما بتفردهم با لا يحتمله أو 
بمخالفتهم لأهل الثقة أو أهل الصدق. 

والمتأمل؛ لصنيع أئمة العلم - عليهم رحمة اللو - في استعمال هذه 
المصطلحات يتبين له أن الواحدّ منهُم كان يغلبٌُ عليه استعماله مصطلح 
من هذو المصطلحات» فيكثرٌ ذلك في استعماله أكثرٌ من استعماله لمصطلح 
اخر عويش مسن السطم الدارع عل السنائوه ولس معت هذا ان هذا 
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الإمام لا يستعمل؛ المصطلح الآخرٌ أو أَنَّهُ يجعل المصطلح الآخرٌ له معنى 

غير المعتّى الذي صبيوات لذي يكثدٌ في استعاله . 

فمثلا؛ نجد إمامًا كالإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة اللو - يكثك في 
استعماله مصطلح «المنكر». لوو ستول مسط المكر كرا اللرداة عن 
الخطٍ الواقع في الرواية» سواء كان الخطأ في الإسناد أو في المتنء وسواءٌ 
6 انلينا بقتزا مل يشرو الزقرى نيك لكر لذ للغرى 5 
غيرَه أو لم يخالِفْء فالإمام أحمدٌ - عليه رحمة اللو تعالّ - يعيدٌ عن هذا 
بقوله في الحديث : «إِنَهُ منكدٌ»» ونادرًا جدًا ما يستعملمصطلح «الشاذ 
فهل يا ترّى الإمام أحمد ليس عنده أحاديثُ يصدق عليها وصف الشاذٌ؟ 
لا يمكرثٌ أبدًا أن يكونٌ الإماءُ أحمدُ على كثرةٍ ما تكلّم في الأحاديثٍ ليس 
عنده حديثٌ يتنزله عليو مصطلحٌ الشاذّ ويصدق عليو وصفٌ الحديث 
الشادّ» وإنَّ) هو يعد عن الخط! - سواغ كان الخطأ من ثقةٍ أو من غير ثققّ 
قجواة كان اتقطا اند طاقنو اونا لقال ميس عن ذلك بأن 
الحديث «مكة». 2 ظ 

بين نجد في المقابل أئمة آخرينٌ يعبرون عن نفس الخطر الذي وصفة 
الإمام أهد يانه فك : بيعيرون عند رازة اققاذين: كفدد الغاذ الله 
الإمام الشافعيٌ واتتعيلة ايض الإمام الترمذي وغبدهما من أئمة الحديثِ- 
عليهم رحمةٌ الله -» ونجدٌ الإمام الشافعيّ قلم) يستعمل؛ المنكرّء كذلك 
الإمامٌ الترمذيٌ قلم| يستعمل* مصطلح المنكرء فهل - يا ترى - ليس هناك 
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حليك هند الإمام الترمذيّ أو عند الإمام الشافعي” يصدق عليه وص 
اللكر؟ هذا أبن امعد تعدا 

وإنَّا هؤلاء الأئمة يعبرون عن الخطل الواقع في الرواية بألفاظ يرون أنها 
تفيد هذا المعتى» فبعضّهم يغلبٌ على استعماله مصطلحٌ المنكرء والبعض 
الآخر يغلبُ على استعاله مصطلحٌ الشاذء وكلاثما أرادَ معّى واحداء 
فهذا أراد بالمنكرٍ الخطأء وهذا أرادَ بالشاذ الخطأء هذا أطلق المنكرٌ على 
الخط مهما كان حال راويهء دمهم كانت الوسيلة التي اسَتَدّل بجا على 
الخطل: تفردٌ أو مخالفة» وهذا أيضًا أطلق الشاذّ على الخطإء مهما كان حال؛ 
راويه ومهما كانت الطريقة التي استدلك بها على الخطأ : التفردُ أو المخالفة. 
وليسَ معنى هذا أن الشادّ عندَه يختلفُ عن المنكر . ظ 

ونحن 5 2 استعمال أ ثمة الحديث الذينَ غلب على استعاهم 
مصطلحٌ «الشاذً؛ في الدلالة على الخطلء نجدٌ في تعريفهم للشاذ ما يصدق 
عليه اسم المنكر. 

بمعنى : أنتا نجدهّم يستعلمونٌ الشاذًّ على أخطاء الثقات وأخطاء 
الضعفاء» غير متقيدينٌ بأن يكون الشاذ مختضًا بأحاديث الثقات» والمنكد 
بأحاديث الضعفاءء كا تَقَدَمٌ عن عن الترمذي وأبي يعلى الخليل والحاكم 
النيسابوري . 


واللّهُ أعلحُ. 
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نكم الخ 2 


البَاطِلُ وَالسّاقِط وَما لا أَضل- لهُ وَامَروك وَالمطرَحٌ وَنَحْوُهَا 
الضعيفف جدًا : 
٠‏ وَأَطْلَقُوا: «مُطَرَحًاكء أَوْ ١مُعْضَلَد)ا‏ 

دلا أضلك لا إِسْادَء لا مَدَارَ لَه) 


هر 2 6.1 7 1 . 3 
«مئروكا). اواسّاقطا»). ائ : للتاطله 


ه الحديث الباطل*: 

هو المنكرُء وريّا أطِلقَ على الكذوب الموضوع . 

قال أبوحاتم الرازيعُ”"': «الكذبُ والباطل* واحد؛ . 
© ورا عي المحدثون عن بطلانٍ الحديث بعبارّات تدلةٌ عليه» منها : 
« المطرحٌ 


قال الذهبيئ”'": «المطروحٌ: ما انحط عن رتب الضعيفف». 


500 
وهو غير «المعضّل» الذي هو من تايف الككط من الاستادووموقد 

تقدّمٌ أن هذا المصطلحّ «المعضل» يعبَّدُ به في كلام أهل العلّم على المنكر 
المستغلق السَدِيلٍ فهو إِذَا من الألقَاظ الدّالة على الضعف السَدِيدٍ. 


صرفة ‏ بر 


,.)3"0٠ «تقدمة الجرح والتعديل») (ص‎ )١( 
.)١5 (؟) «الموقظة»؛ (ص‎ 


ظ الطعن في المروي الخ 
© لا أصلءله : 


]ىم 8 1 3 .)1١(‏ ع 7 
ومن ذلك. قول محمد بن علي بن حمزة المروزي”' : سألت يحيى بن 
معين عن هذا الحديث - يعني : حديث عوفن بن مالك» عن لني" وله : 
«تَفرَق أمنّى . »؟ - قال: «ليسَ له أصا *) ٠‏ قلت : نعم بر حمّاد؟ 
قال: انعيجٌ ثقة»! قُلْتْ : كيف يحدّث ثقة ب«باطل»؟ ! قال: ١ه‏ لَه . 
اا 1 نهم لا يقصدون بقولهم: «لا أصلء له» في جنس الإسنادء 
إن يقصدون 22 أن يكون للحديثٍ 000 إليه. أي : حرج 
صحيح ) ث/أُ و إسنادٌ صحيحٌ تقوم به الحجة. يُرْجَع إليه 
وهذا؛ د طاة لِقَونّه سواء كان الْرَاوِي الذي أخطأ في الحديث بْقَةَ أو غير 
4 سوا *كان خَطَؤُه في المتن أو في الإسناد. وعلى النّاني فمراذهم أَنَّه لا 
أضلء له مبذا الإسناد. 
© لا إِسْتَاد لَهُ 
وهو كمثل قويهم: «لا أصل لهُ»؛ لا يقصدون نفيَّ جنس الإسناد 
وإنَّا يقصدون إسنادًا صاخًا للحجةء إسنادًا يصلحٌ الاعتمادُ عليه . 
٠‏ ومن ذلك : أن لإمامأحمد بن حنبل -عليه رحمة لله- سثل عن بيض 
أسانيدٍ حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة» فقال: «ليس له إسناداء 
وهذا الحديث لَه أسانيد كثيرة: ثّ | نه سُئل” عن الحديث بإسنا ادو 


,)7308- لا"‎ /١1( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
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ونا يقصد إسنادًا صحيحًا تقومٌ به الحجة» وليس في كلامه نفو لأصل 
الإسناد أو لجنس الإسناد. 
ه لا مَدَارَ له 

وهو أيضًا كمثل سابقَيِوه و«مدارٌ الحديث». هو: محرّج الحديث 
0 

وقد استعمّلابن حبّان البُستوٌ هذا المصطلح في «المجروحين»"'*: فقال: 
بصدم حديث منكر : هذا شِبْهُ لا شىء. فليسَ للخبر مدارٌ يرجع إليه . 
« المتروك: 

لكنَ أكثرٌ ما يَستخدمٌ المحدّثون مصطلح «المتروك» على الرُواةِ دون 
التوايات» فكثرًا ما يقولون: «فْلان مترول» أو «متروك الحديث» أو 
«تركوه» أو ١تركّه‏ الناسئ) . 

أمَا في الحديث فلا يَسْتعوِلُونه إلا ناورّاء ومع ذلك فلا يخصدونه في 
رواية المنّهم بالكذب» - كا قال ذلك البعضٌ -. بل الحديثٌ عندهم 
يُتركُ إذا قامت الدلائل على ضَعْفهء أو لَمْ تَمَّم على صِحَّتِهء وإن لم يكن 

1700 ا ترك 
الحديث الذي أخطاأً فيه . 


.)510/1( )١( 


الطعن في المروي | | ا 
وقد تطلقون «المتروك) , بمعنى المنسوخ . لقع تزه العمل لا ترك 
الكواية 

قال ابن عبدالبرٌ”'': «خبرٌ ابْنِ عبّاس في رد أبي العاص إلى زينب بنت 
رسول الله َكِمٍ خرٌ «متروك؛, لا يجوز العمل* به عند الجميع» . 


ويعني بقوله: «متروك» أي: منسوخ» فقد قال هو قبل هذا عن هذا 
00١‏ 


الحديث نفسه”'*: «وهذا الخيرٌ - وإن صمّ - فهو «متروك) منسوحٌ عِنْد 
الجميع». والله أعلم . 
© الساقط : 

قال الذهبيٌ في مبحث «الموضوع» الو ع7 : 

ومن ا موضوع : ما الأكثرون على أنه موضوع ؛ والآخرون يقولون: 
هو حديثٌ اساقط مطرَحٌ 7 ولا تَجْسرُ أن نُسمّيه موضوتًا؛ . 

هذا؛ وينبغي أن يُعلّمَ أنّ هذه الألفاظ الدالة على الصّعفب الشَّديو 
وغيرها ما يفيد العف الشَّدِيدَ أيضّاء إنيا يوصَف بها الحديث. الذي 
ترجح لدى أهل العلمكوثة خطأ. مها كان الرَاوِي المخطى فيه ثقة أو 
فإن علماء الحديث -رحمهم الله- لا يتقيِدُونَ بحال الرَّاوِي المخطىء في 
الحكم على حديثه الذي أخطأ فيه» بل هم يعتيرون حال الوواية سَندا 


.)٠١ /١17( (؟) «التمهيد»‎ .)١5 /١1؟( (التمهيد»‎ )١( 
. 35 فر ص‎ 


ع لغة المحدث 
ومَْئّاء ونوع الخطإ الواقع فيهما أو في أحدهمّاء وإذا ترججحح لديهم أنه خطأ 
م يتردّدُوا في وصفي الحديث بأنَّه «ضعيفٌ جداءء أو «باطل». أ 
اامنكا, أو دلا أصل> له» أو نحوٌ ذلك . 

والأمئلةُ على هذا في كلام أهل العلم كثيرةٌ جد(" : 

من ذلك : قال محمد بن علي بن حمزة المروزي”"ا 

«سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث -يعني : حديثٌ نعيمربن حمادٍ, 
عن عيسى بن يونس» عن حَريز بن عثهان» عن عبدالرحمن بن جبير ابن 
نفيرء عن أبيد ع عر ب عالد عن النبي” ولاه : اتفترق أمَتِي على 
بضع وسبعين فرقة أعظيهًا فتنة على متي قوم يقيسول الأمور برأيوم 
فيحلون الحرام» ويحرمون الحلال» . 

قال”؟: ليس له أصل”. 

قلت: فنعيجٌ بن حماد؟ 

قلث: كيف يحدث ثقة بباطل؟ ! 

قال: شه له) أهم. 

قلت : كرحم أن نعي) عند ابن معين ثقة ؛ ثقة؛ إلا أنّه حكم على حديثه هذاء 

خنك أطلاً فيه . أله اليس 1 أصا * . وأنّه «باطل”" ؛ وهذانٍ اللفظانٍ 


قال: نعيم قة! 


.)1١5-1/8ص( راجع: «الإرشادات»‎ )١( 
«تاريخ بغداد) لك ار وقل تقدم قريما.‎ 68 
. يعني : ابن معين‎ 469 


الطعن في المروي ظ 3 


يفيدانٍ الضعف الشديد» وذلك يرجع لشدةٍ الخطإ الذي وقع فيه نعيمٌ في 
الرواية» بصرف النظر عن حاله هو من حيثٌ الضبط والحفظ . 

وقول : شك لَه مع قوله : دثقة) 0 أن الثقة إذا خيلا عن غير 
عمدء إن هذا لا يمنع بن للق حل ا ابنذ فيو بالضييقي القانية: 
فيكون «باطلًا» وهلا أصلء ه70 . 

وقد امار الأما تيو ال نايا اندج ملي إبباة مذ ديدي راك 
دخلء عليه إسنادٌ في إسنادء فقد سئل" عنهُ» فردَه وقال” '“: 

«هذا حديثٌ صفوان بن عمرو. وحديث معاوية». 

رمدي هذا؛ أن هذا الخطأً إذا وقمّ في حديشء كان هذا الحديثٌ 
اده وباطلا ولا أصل له ولو كان المخطىء فيه من الثقات . 

ومن ذلك أيضًا: قال الموُوذيُ”" : 


اوذكرٌ -يعني : الع ا لُوَيْنَاء فقال: حدّثٌ حديئًا منكدًا عن 
ابن عبينة» ما لهُ أصل”. قلت لش فر افا عن عمرو بن دينار» عن 
بي جعفرء عن إبراهيم بن سعارء عن أبيبو -قصة علي - : ما أن الذي 
أخر جْتكم ؛ ولكن اللّهَ أخرجكم؛- -؛ فأنكرّة إنكارًا شديداء وقال: ماله 
أصل» اه. 
)١(‏ وانظر: مثله في «ضعفاء» العقيل .)518/١(‏ 
(0) «تاريخ بنداد» (707//17). 

وراجع : «التنكيل» للمعلمي اليماني .)58/1١(‏ 
(*) «علل الحديث» له .)758٠0(‏ 


بغر لغة المحدث 


قلت : 00 وهو: محمد بن سليان المصيصيي زافو القة: ومع 
ذلك؛ فقد ضِكَفّ الإمامٌ أحمد حديئهُ هذا تضعيفًا شديداء وأنكرّهٌ عليه 
إنكارًا شديدا. 

وقد ذكرٌ الخطيبُ البغداديٌ"'' كلام أحمد هذاء ثم قال بعقبه: 

«أظرٌ أبا عبداللّ -يعني: أحمد بن حنبل -أنكرّ على لُوَيْنِ روايتة 
متصلًا؛ فإنً الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة» غير أنه مرسله غن 
إبراهيم بن سعار» عن النبي 2855" . 

نم أسندهٌ من غير وجوء غن: ستيان قاذ : 

قلت : وهذا يفيد؛ أن مثل هذا الخطإء إذا تحقق من وقوعه في حديش» 
كان الحديثُ «ضعيمًا جدًا» و«منكرًا» وهلا أصلله»» لا يصلح للاعتبارء 
0 ثقة. وذلك؛ أن الخوفّ الذي يعتري الناقدٌ من رواية 

: لع ا ا بال ا له و اننا 
وسماريمة الراوي الضعيف فعلّه في الرواية؛ فأفسدها. 

إن انه ماكر آنا نعف الراو التروكة ان الفيعيت مخداء يل 
والكذابٌ في الروايق هو أن يقلب إسنادًا أو يركب متتاء وهذا قد يق فبه 
هين الضعفي -بل والثقة أحيانًا- إذا ما أخطاً؛ فقد يدخل/عليه حديثٌ في 
حديثش» وقد يقلبٌ» فيبدل كذايًا كان في الإسنادء فيضع مكائّهُ ثقةء خطأ 


لا عمذاء ود يأتي إلى حديث معروفي بإسناد ضعيفي» فيبدل إسنادة 


الطعن في المروي “ع 


بإسناد آخرٌ صحيح. وقد يُسقط من الإسنادٍ كذَّابًا أو متروكًا كان فيو 
وتسردئ الحديث ثقدَ عن ثقق وَهمًا لا عَمْذَا؛ ك| كان ابن هيعة يسمع 
الحديث من إسحاق بن أبي فروة والمثنّى بن الصبّاح» -وهُمًا متروكان-. 
ثم يُشقطه] من الإسناد خَطأ وعَفْلَة. ْ 

غاية ما هنالك» أن الثقةَ قلَّ)ا يقمٌ منهُ ذلك» بخلافي الضعيفف 
والمتروشء فإنّه كثيرًا ما يق منهُ ذلك. وهذا ضعفوا الضعيف» وم 
يضعفوا الثقة وإن كانوا لم يترددُوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأً 
فيه الثقة بالنكارة والبطلانٍ. 

يقول الإمامٌ مسلمٌ في «مقدمة الصحيح)”'': 

«وعلامة المنكر في حديث المحدث» إذا ما عرضت روايئّةُ للحديثٍ على 
رواية غيرو من أهل الحفظر والرضًاء خالفت رواينُ روايتهُم» أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلبٌ من حديئهِ كذلك كان مهجورٌ الحديث» غير 
مقبوله ولا مستعملها . 

ومعنى هذا: أن الحديثٌ المنكرّء هو الحديثُ الذي ثبتَ خطأ الراوي 
فيوء إما بمخالفه لأهل الحفظر والرضا فيوء أو بعدم موافقء هم . 

وعليه ؟ فلو أخطاً راو في حديثٍ واحدء واشْتّدل على خطثه بالمخالفة 
أو بعدم الموافقق, كان هذا الحديث بعنيه منكرّاء وإن ل يكن لهذا الراوي 
وك سر 


)١(‏ (ص١9‏ -نووي). 


2 لغة المحدث 


ما إذا أكثرَ الرواي من رواية يق المناكير ؛ أي : من مخهالفة الثقات ؛ أو عدم 

افقتِه لهم» فحيئئلٍ يتعدى الحكمُ من الرواية إلى الراوي» فيكون الراوي 
متروكاء لا يعرج على حديثه» ولا يشتغل به. 

فالحكمٌ على الرواية بالضعف امي أو الشديدرء لا يتوقفُ على حال 
راوها فحسبٌ» بل يتوقف على مدى استقامتها إسنادًا ومتئًا من عدم 
ذلك» ونوع الخطلٍ الذي وقعّ فيه الراوي عند روايتهلهاء وإن لم يكن أخطا 
إلا فيها. 

وقد روى ابر" أ بي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص١77)‏ 
والعقيل في (الج لضعفاء» »)5114/١(‏ عن نوفل بن مطهرء قال: 

كان بالكوفة رجات يقال له: نعي امالك يبوكان زجاد له فضا ” 
ومسسيك للاكرناة لارن ناراك 6ك 113 جارد 

قلت: عند خديثُ غريث. 

قال: ما هو؟ 

قلت: الأعمش» عن زيدٍ بن وهبء قال: سألت حذيفة عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال: إن الأمر بالمعروفب والنهي عن لمنكر 
لحسن» ولكن ليس من السنق أن تخرج على المسلمين بالسيف . 

فقال: [هذا حديث] ليس بشىء. 

قلت لهُ: إِنّه وإنّه -أعني: حبيبًا- ؛ فأبى . 


. في «التقدمة»: «فأثنينا»‎ )١( 


الطعن في المروي 0 


فل) أكثرث عليه في [ثكائي عَلَيو]*'2 قال: عافاه اه في كل شيء إلا في 
هذا الحديث؛ هذا [حديثٌ] كنا نستحسئُهُ من حديث سفيانَ» عن حبيب 
ابن أبي ثابتٍ» عن أبي البختري . عن حذيفة 7 


وموضع م الشاهدٍ من هذو الحكاية واضح. الله الموفوك لارب سواهة. 


تَوْلهُم «صجبحٌ إلا أنّهُ مُنكد : 

١‏ وَاسْتَعْمَلُوا : اصَحبح إلا َه 
مك1 إذ يَسْتنكرُونَ مَئكَه ' 

© يستعمل؛ المحدّثونَ مصطلمح «هذا حديثٌ صحيحٌ إلا أنه منكرٌ. ' 
ونا يقصدون بقولهم : اصحيح) أي : ظاهرٌ السّنَدء وبقولهم: «منكر) 
أي التو 

ذلك؛؟ أن النكارةً يُطلِقها الأئمة أحيانًا ويريدون بُطَلَانَ المتن أو الجزء 
المستدكر منهء حنَّى ولو كان الإسنادٌُ ظاهرٌه الصحة؛ لأنّه - ىا هو 
معروف - لا تلازمٌ بِينَ صحة الإسناد وصحة المتن» فقد يكون الإسناد 
رجالهُ ثقاتٌ. ولكر الأئمة يرون أن الحديت الذي جاء به أدخل عليه 
أو أخطاً فيه عن غير حَمْلٍ. 
)١(‏ من «التقدمة »» وفي العقيل: «شأنه ووصف». 


0( 6 الحديث 2 أيضا أحد بن حبل. 


5 ظ لغة المحدث 


والأمثلة على هذا كثيرةٌ 9 . 
« الموضوع: 
| وَالْكَذِبٌ المْخْئَلَّة” الْمَضِنُوعَ 
من عمل وثما- : هو (الْمَؤْضُوم) 
لِكَوْنٍ كدب به تَمَرَّه 
أن 6 نن الْقَوَاعِدا 
أَوْ بَايَنَ الْمَعْقَولَ» أَرْ مَنْقّو 
ل 11 5 الأول 
وَكُمُ في تَقْدم ساو 
© قال الإمام 000 
«الموضوع: ما كدر مَدْنّهُ مخالمًا للقواعدٍء ووافية كذ انا كا لوعي 
الْوَدْعانئة: وكنسخة علي الرتضا المكذوبة عليه . 
وهو مراتبٌ. 
)١(‏ راجع : «ردع الجاني» (ص )7١19- 7١6‏ وني الطبعة الثانية (ص )5٠١ - 5٠5‏ 


زيادة أمثلة . 
هعم «الموقظة» ردص ك” ب لو7)., 


الطعن في المروي 7 


منه: ما اتَّمَقَوا على أنّه كَِبٌ. ويُعرف ذلك بإقرارٍ واضِعهء وبتجربة 
الكذب مية ) ونحو ذلك . 

ومنه : 0 موضوعء والآخرون يقولون: هو حديثٌ 
ماق مطروح . ولاا نت نخمة أن سقيه موضوعاة: 

ومنه: ما الجمهورٌ على وَهْنِهِ وسُّقوطه. والبعضٌ على أنه كلب . 

ولهم في نقد ذلك طرق 3 وإدراك قويّ تَضِيق عنه عباراتهم . من 
جنس ما يُؤتاه الصَّيرَفٌ الهبذُ في نقد الذهب والفِضَّق أو الجوهريٌ لنقد 
الجواهر والفصوص لتقويوها . 

فلكثرة تمارستهم للألفاظ النبويّة. إذا جاءهم لفظ ركيك - أعني : 
مخالفًا للقواعلد» أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أ و الفضائل - وكان 
بإسناد مُظلى أو إسنادٍ مُضيء كالشّمسٍ في أثنائه رجل”كذاب أو وضاع . 
فيحكمون بأنّ هذا ختَلو ماقاله رسول الله عَلِيْةِ وتتواطاً أقواهُم فيه على 
شىء واحدل. 

نعم» كثيرٌ من الأحاديث التي وٌسِمَتَ بالوضع» لا دليل على وضعهاء 
كما أن كثيرًا من ال موضوعات لا نرتابٌ في كوتبًا موضوعة» اه. 

وقال الشيح المعلمي الياني”'' : 

«إذا قام عند النَاقِد من الأدلّة ما غَلَبِ على ظنّه معه يُطلان نسبة الخبر إلى 
الي يك فقد يقول: «باطل» أو «موضوع». وكلا اللّفظين يقتضي أن 


. )2< في مقدمته على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص‎ )١( 


4 لغة المحدث 


الخبرَ مكذوبٌ عَمْدَا أو خطأء إلا أن المتبادر من الثاني الكذبُْ عَمْدَاء غير 
أن هذا المتبادرٌ لم يلتفث إليه جامعو كتب الموضوعاتي» بل يوردون فيها ما 
يرون قيامٌ الدليل على بطلانو» وإن كان الظاهرٌ عدم التَعَمَه. 
5 5 و + 5 7 2 ٠‏ و سير م 

زو] قد تتوفرٌ الأدلة على البطلان» مع أن الرّاوي 5 صرح امد 
بإعلال الخبر به» لم ينهم بتعمدٍ الكذب» بل قد يكون صدوقا فاضلاء 
ولكن يرى 00 

وقال ابن الجوزي”'': «ما أحسنٌّ قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين 
المعقول أو تخالف المنقول أو يُناقض الأصول 4 أنه موضوع». 
| قال : ((ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجا عن دواوين 

الإسلام مِن المسانيك والكتب المشهورة» . 

ومن طريفب ما جاء في ذلك : ما رواة ابن أبي حاتم "' عن أبيهء قال: 
«جاءني رجل”من جِلّة أصحاب الرَأي ؛ معن امل النهع منوع: ومكة دن 
فعرضّه علي ؛ فقلت في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دخل لصاحيه 
حديثٌ في حديثء وقلت فى : ف بعضه. هذا حديثٌ باطزت ٠‏ وقلت في 
بعضه : هذا حديث منكث وقلت في بعضه : هذا حديت كدت وساءه 
ذلك أحاديث صحاح . 

فقال لي : بمبحصمه عطاً. وأنّ هذا باط" وأنّ هذا كذبٌ؟! 
أخيرك راوي هذا الكتاب بأنٌّ غَلِطتٌ علطت وأناً كَذَيْتَ في حديث كذا؟! . 


)١(‏ «تدريب الراوي» /١(‏ /ا/ا7). 
(6) في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص 594" - .)501١‏ 


الطعن في المروي رد 


فقلت: لاء ما أَذْري هذا الجزء من روايةٍ مَنْ هُو؟ غيرٌ أن أعلمُ أن هذا 
الذي خط .وان :ينا اللؤديت :نال وان تنا الدديت كد : 

فقال: تَدَعي الغيب؟! . 

قلت: ما هذا ادعاءُ غيب . 

قال: فا الذليل* على ما تقول؟ ظ 

قلتُ: سل:عاً قُلْتْ من يس مثل ما أحسرث» فإن اتفقنا علمتَ أنَا م 
نجازف» ول تقل إلا بمهم . 

قال: مَنْ هو الذي يحسر مثلء ما يي 

قلت : أبوزرعة. 

قال: ويقول أبوزّرعة مثل ما قلتَ؟ 

قال: هذا عَجَبّ!!. 

فأخذء فكتب في كاغِد الْمَاطي في تلك الأحاديث» ثم رَجع إل وَقَدْ 
كتب ألفاظ ما تكلّم به أبوذرعة في تلك الأحاديثء» ق) قلتُ: إِنَّهِ باطل* 
قال أبوزّرعة: هو كذبٌ. قلت: الكذبٌ والباطل*واحد. وما قلث: إنه 
كذبٌ قال أبوزّرعة: هو باطل”» وما قلت: إنه منكد قال: هو منك. ىا 
قلتء وما قلث: إنه صِحامٌ قال أبورّرعة: هو صِحاحٌ. 


5 ب 1 7 4 و 
فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيا بينئا. 


هع لغة المحدث 


فقلث: ذلك أنَا لم نُجازفء وإِنَّا فُلْنا بعلم ومعرفة قد أوتيئاء والدليز” 
عل صَِّةَ ما نقوله» بأنّ ذينارًا مبهرججا نحم “إلى الكاقدء فيقول: هذا دينارٌ 
بورج : ويقول لدينار جَيّدٍ : هو جَيِدء فإن قِيل له : م أي قلت إن هذا 
مبهرج' هل كث حاهِرًا ين تبرج هذا الدجتاز زُ؟ قال: لا فإن قيل له : 
فأخبرك الّجل* الذي بهرجة أن برجت هذا الدينارٌ؟ قال: لاء [فإن] 
قيل : قَمِن أَيْن ة قلت إن هذا مبهرج؟ قال: علا رُزقت . 

وكذلك نحر رزقنا معرفة ذلك . 

قلت له: فتحمل+ فص ياقوتٍ إلى واحدٍ من البُصراء من الجوهريين؛ 
فيقول: هذا زجاجٌ» ويقول اثله: هذا ياقوتء فإنْ قِيل له: من أين 
علمت أن هذا زجاجٌ وأنّ هذا ياقوث؟ هل حضرت الموضمٌ الذي صنْع 
فيه هذا الّجِاجٌ؟ قال: لاء فقيل له: فهل؛ أَغلّمكَ الذي صَاعَهُ بأنّه صاعٌ 
هذا زجابجًا؟ قال: لاء قال: فَمِنْ أين علمتَ؟ قال: هذا علمٌ رُزْقتَ. 

وكذلك 3 تحر ذقنا هل قفي نان تغيرك قت علهنا بان هذا 
الحديت كذبٌ وهذا منكرٌ إلا با تَعْرفَةُ» اه. 


2766 


44١ 258 


7 00 
خائمة 
١14‏ ر كه البكانةه للرّواة 
مِنَ الْمُهأْتٍء مَمَ الْوَقَا 
وَرَمَنِ السّاع لِلْحَدِيثٍ 
وَرّمَن السخْلة والتَّحْدِيثِ 
من مُهأت هذا العلم الشريفي: 
© معرفة التواريج الوالير بل الروَاةَ ووفياتهم 4 والسّماع والصَحْلة في طلب 
الحديث والتصدر للتحديث : 
فهو فردٌ مهد جدّاء به د يعرف اتصال الحديث وانقطاغه» وقد اذعى قوم 
الرئواية عن قوم. ندر في التاريخ . فظَهَرَ َنم زْعَمُوا الكوّاية عنهم بعد 
وفاتهم بسنين. 
كما سَأل إسماعيل؛ بن عياش رجلا - اختبارًا - أي سنةٍ كتبتَ عن خالد 
ابن معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة ومائة. فقال: أنتَ تزعجٌ أنك 
0 وَطْرْق علو وَضصَبْطٍ كته 
وأذوات: تقتليفع. ادن 


1 < لغة المحدث 


ومن الهم أَيِْضًا : 

وهي انية» وأدوات نقلوء وهي «صِيم الأداء؛ وطق التّحَمّل 
المَأنية» هي 

السّماعٌ؛ والعرضُ - أو القراءةٌ - والإجازةٌ» والْمتّاولة» والمكاتبة 
والإعلام: والوصيئة والوجادة . 
© السّماع : 

ويكون من لفظ الشَّيخْء وهو ينقسمٌ إلى إملاء وتحديث من غير إملاء: 
وسواءٌ كان من حِمَظِه أو مِن كتابه. 

وأرفع العبارات فيه : اسمكت)؛.ء ثم «حدَننا) وااحدتنى) . 
© العَرض : 

وهو القراءةٌ على الشيخ » وسواء كنت أنتَ القارىَ» أو قَراً غيرك وأَنَتَ 
تسمع» أو قرأت من كتاب أو من حفظك. أو كان الشيخ يحفظ ما يُقرَأ 
غليه:آى “ل هقط لكو بمملة أ سق أن كقة غيوه. 

والقراءةٌ على الشيخ ؛ أحد وجوه التّحمّلٍ عند الجمهور» وأَبْعَدَ مَنْ أَبَى 
ذلك من أهل العِرّاقه وقد اشتد إنكارٌ الإمام مالك وغيره من المدثيينَ 

٠. 2 78 2 _ ً 21081‏ هاه 

عليهم في ذلك» حتى بالغ بعضهم فرجّحها على السّماع من لفظ الشيخ . 


خاتمة و 

وذّهب جمع جب - منهم البخاري» وحكاه ذ في أوائل #صحيحه” '“) عن 
جماعة من الأئمّة - إلى أن اسع من لفظر الشيخ والقراءة عليه في الصّحةٍ 
والقوّة سوأء . واللة أعلة”'" . 

وأجود عِبَارَاتها وأسلمها أن يقول:: ١قرأت‏ ت على فلان» أو ١اقرِئ‏ على 
فلانٍ وأنا أسمع فأقرٌ به». 

ويتلو ذلك: استعال؛ لفظ فحذثنا» أو «أخيرنا» مقيدا بقوله: اقراءةٌ 
عليه) . 

وأمًا إطلاق «حدئَنًا و«أخير نا» في القراءة على الشيخ. فقد اختلفوا فيه 
5300 قال خافن 8آظآص بن 
الحديث اصطلاحا. 
ظ ولا فرق بين التحدِيثِ والوخبارٍ من 200 اللّعٌْ وفي ادعاء الفرق 
يا ان عدي الكن لا تقرّر الاصطلاحٌ صارَ ذلك حقيقةً عُرفية. 

0 الْغوية. 0 هذا 00 إل الل 


0 50 5 


)١(‏ «الصحيح» -١48 /١(‏ فتح) 
(0) «نزهة النظر) (ص .)١9721- ١7٠١‏ 


(9) «نزهة النظر»؛ (ص .)١59‏ 


2 لغة المحدث 


© الإجارة : 

وهي أنواع. أرفَعها : 

أن يجير لمعين في مُعَينَء وذلك: أن يأذن المحدّث للطالب أن يروي 
عنه حديئًا معيئًا أو كتايًا معيئاء كأن يقولء له: «أجزْتّكَ - أو أجزت 
لك- أن تروي عني صحيمح البخاري» أو كتابٌ الإيانٍ من صحيح 
سل ا:ؤندك الك اقله أن وروا عله مرحي ذلك يمن ين آنا يسيك 


منه أو يَقْرَأه عليه . 
وهذه الإجَارَةُ - مع كونها أقوى أنواع الإجازّة - مْتَلف في صحتها 
اختلافًا قويّا عند القدماءء وإن كان العمل استقرّ على اعتبارِهًَا عند 
المتأخرين . 
وأمّا باقي أنواع الإجَارََء فهي 5) ذكرُوهَا : 
)١(‏ أن مير لمعين في غير معن . 
مثل : أن يقول:: «أجزت لك - أو لكم - جميع مسمُوعَاتي - أو جميع 
مرويّان؛. وما أشبه ذلك . 
(1) أن يجيرٌ لغير معن بوصفب العُمُوم . ظ 
مث *: أن يفول :«اجرتث للنسلميئة أن #احرت لكل اعدف أو 
«أجزث لمن أدرك زماني»» وما أشبه ذلك. 2 
(6) الإجازة للمجهولء أو بالمجهول . 
مثل: أن يقول: «أجزت لمحمدٍ بن خالد الدُمشقِي»» وفي وقته جماعة 


خاتمة 4ك 


مشتركون في هذا الاسم والنسب» ثم لا يعن المجازّ له منهم . 

ومثل : أن يقول: لأجزت لفلانٍ أن يَرويَ عني كتاب اسن وهو 
يَروِي أكثرٌ من كتاب من كتب السْئَنِ المعروقّة بذلك» ثم لا يُعين. 
(:) الإجازةٌ للمعدوم . 

مثل: أن يقول: «أجزت ن يولّد لفلان» وقد قيل”: إن عَطْمّهِ على 
موجود؛ صحَّ؛ كأن يقول: «أجزث لفلانٍ ومن يُولّد له». 

قال الحافظ ابن حجر”'' : 

«والأقربٌ عدم الصّحَةَ أيضا» . 

وهناك أنواع ألخريع لاسائية إلى ذكرهًا هناء 8 

وات - كما قال ابن الصّلاح - توش غير مرضي ؛ لأن الإجازة 
الخاصّة المعيّئة متَلَفٌ في صِحَّتها اختلافًا قوبًا عند القّدماءء وإِنْ كان 
العمل استقرٌ على اغتبارها عند ارين فم فهي دون يه بالاتّفاق 
فكيفَ إذا حَصَل فيها الاسْتَرْسَال المذكورٌ؟! فَإِنّا تزدادٌُ ضَعْمّاء لكنّها في 
الجئلة حَدٌ من إيراد الحديثٍ مُغضلا: والثة أعلة" . 

ونال 0 

«إنا تَسَسَحدَ نسيسحْسَرث الإجازةٌ إذا كان المجيثٌ عا بها جيك وامُجَارُ له من أهل 
العلم؛ لأنها توسع وترخيصٌ يتأمّلله أهل” العلم لمسيس حاجتهم إليها» . 


.) ١6 «النزهة» و‎ )9( .)١75 «النزهة» (ص‎ )١( 


, ظ لغة المحدث 


وقال ابره عبوال "١7‏ : 
«تلخيص هذا الباب: أن الإجازة لا تجورٌ إلا لماهر بالصّاعة حاذق 
مباء يَعْرفُ كيف يتناولاء ويكونُ في شيءٍ مُعَيّنِ معرُوفي لا يشكله 
إسناده» فهذا هو الصحيح من القول في ذلك» . 
ه المتاولة : 
اشْترّطوا في صحة الثواية بها اقتراتها بِالإِذْنٍ بالثوايق» وهي -إذا 
حَصَل هذا الشّرط- أَرْقَمْ أنواع الإجازة؟ لا فيها ون النّعينِ والتُشخِيِص . 
وصورتها: أن يَدْقَمَ الشَّبحْ أصلة أ و ما قامٌ مَقَامَهُ لطاب أو مُحَضِرَ 
الطالِبُ الأضل” للشّبخ» ويقول له في الصّورتين : هذا روايتي عن فلاب 
فازوو عنّي . 
وَقَوْطة أيضانا أن تمكنة دن 4 :ركان الكندلفه وكا بالغازيي لنقء 
منه» ويُقابل” علي إلا إن ناوَّلَهُ واستردً في الحال فلا تَتيَْ أَرفعيتُف 
يه ميق على الإجازة العيكء وهير أن يجيرَهُ الشَّيِحٌ برواية كتاب 
معين ) ويُعِنَ لهُ كيفيّة روايته له. 
وإذا خَلَتِ المناولّةٌ عن الإذن؛ لم يُعْتَبَدْ بها عندَ الجُمهور”" . 


.)055 «جامع بيان العلم وفضله» (ص‎ )١( 
.)١9/7 - ١ا/؟ «نزهة النظر) (ص‎ )0( 


خائية /ا م5 


و و 
© المكاتية : 

وهو أن يكتب الشيحٌ إلى الطالب شيئًا من حديثِ بخطه. 

وهي نوعَانٍ: مقرونة بالإجازة» ومحرّدة. 

قال الداففل او حجر”'": 

وقد ذهب إلى صحّة الكواية بالمكاتبة المجدةٍ جماعة من الأثمّق ولو م 
يقترن ذلك بالإذن بالكواية؛ كام اكتمُؤا في ذلك بالقرينة) . 

ثم يكفي في ذلك: أن يعرف المكتوبٌُ إليه خط الكاتب» وإن لم تقم 
البينة عليه . 
0 


آل أي لكاب لعن بزل كا لأس رجا ا 0 
فل« عبرة هَ بذلك ؟ كالإإجازة 0 في المجاز لَه لد 2 المجاز به. كن 


يقول: و أو : 0 درك حَياتي» أو : لأهل الإقليم 
الفلانٌ» أو : لأهل البَلْدة لامر 


وهو أقربُ إلى الصَّحَةَ؛ لقّرْبٍ الانحصار»”" 
و 
© الوصيّة 
وهي أن يُوصى المحدّث عند مويه أو سَفْروِ لشخص 507 بأصله أو 
ِأْصُولِهِ . 


.)١75 «الزهة» (ص‎ )5( .)١77 «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


/1 لغة المحدث 
.وقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: لا يجوزٌ له أن يَرْوِيَ تلك الأصول عنه 
' ًَ< 7 5 ار 
بمجرّد الوصيئّة. وأبَى ذلك الجمهورٌ؛ إلا إذا كان له منه إجازة ”'' . 
© الوجادة : 
100 2 و ظ 
هي أن يِدَ بخط يَعرِفْ كاتبه» فيقول: «وجدث بخط فلان». 


ولا يجوز فيه فيه إطلاق «أخررني) بمجدّد ذلك ؟ إل إن كان له منه إذن 
بالرواية عنه '" . 


نارين 


« وين المهم” معرفَةٌ صِفَدَ كتابة الحديث وضَّبطه: وهو أن يكثبة مين 
2 5 و 00 ٠ 2 2 00 ٠‏ 
ويشْكل الكل منة ويَْقطُهٌُ ويكدّب الساقِط في الحاشية الثمنى. 
ما 0 في السّطر بقيّةء وإلّا ففي الهسرى. 
© وَصفةٍ عَرضِه : المع أو مع ثقة غيره» أو مع 
© وصفة إساعه كذلك : ول يكون ذلك م فخ أضلة الذئ سق فد 
كتابه . أ مِن فرع قُوبل عل أضلة: فإن 11 فليجيرة بالإجازة لا 
خالف إِنْ خالف. 
ه وصَفة الرئحلة فيو: حت يَبتَدئُ بحديث أهل بلدو فيستؤعِيّة» ثم يرحل” 
)١(‏ «النزهة») (ص ”/ا١‏ - .)١7/5‏ 
)١(‏ «النزهة» (ص .)١7‏ 


خاتمة 4 


فبِحصّل في الرئحلة ما ليس عنده. ويكون اعتناؤه فى في أسفارو بتكثير 
السموم أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ . 
© وصّفة تصنيفه : وذلك لما على المسانيلد؛ بألا يحْمَحَ مسئد كل صحابي 
على حِدةٍء فإِنَ شاء رلب على سوابقهم» وإن شاء ربّبَهُ على حروفف 
جم وعو أسول تاولا 
وكيا م مر ب 
بل عل كيه لكأو نت والأؤلى أن يقتصرّ على ما صحّ 
حَسُنَ» فإن جَمَمَ الجتميع فَلْهِيِنٌ علَّةَ الضَعِيف. 
آى تعفن على العِلّلِء فيذكُ المترت وطَدْقَهٌ وبيانَ اختلاف تَثَلَتَم 
لخدن * أن يرتّّها على الأبواب ليسول تناوها . 
أو يجِمَعْدُ على - فيذك؛ طرّفّ الحديث الدّالة على بقّته . 
ومع سانيا" إِمَا مستوعبًا متقيدًا بكتّبٍ خصوصة 
لاود 
مَْرِفّةُ آداب الشّيخْ والطالب : 
ويشتركان : في تصحيح اليو والتّطهير ِن أعراضي الدنيا وكين الخلق . 


وينمَرِدُ الشّيخ : بِأَنْ يُسمعَ إذا احْتيج إليه. 
ولا يحَدتَ ببلو فيه مَن هُو أولى من بل يُرْشْدُ إليه. 


55 ظ 


.)5١8- 5٠١7 «النئزهة»؛ (ص‎ )0( 


هع لغة المحدث 


ولا يَتْرّكَ إسماع أحد لي فاسدة. 

أن يتطهّر ويا بوقار . 

ولا يحَدتَ قائ) ولا عَجِلاء ولا في الطريق إلا إن اضطرّ إلى ذلك . وأن 
يُمْسِكَ عن التحديثِ إذا خَئِيَ التَمَّرَ أو التبيان رضن أو هرم . 

َإذا عد علي الإملاوة أن يكون له انتمل يفطا . 

وينقَرِدُ الطَالِبُ: بِأَنْ يوقّرَ النَّحَ ولا يُضْجِرَهُ. 

ويُرشِد غير يا سَِعَه . 

ولا يَدَعَ الاستفادة لحَياء أو تكبر . 

ويكتّب ما سوعه تاما . 

ويعتني بالتقييد والضبط . 

يُذاكِرَ بمحفوظه ليَرْسَحَ في ذهنه . 
٠١‏ وَاعْنَ بالاشماءء وبالألْقَابٍ 

وبالكُتى أيْضَاء وَبالْأَنْسَابِ 

ومن المهم في هذا الفرٌ: 
ه معرِثَةُ كنى المسَمّيْن: من اشْتُهرَ باسمه وله كنية لا يُوْمَنُ أن يأ 
بعض الكوايات مَحيْيًا؛ للا يُظَنَ أنه آخز. 
وتعرنة أساء لكين : وقو عكيرة الذى قبلَهُ . 


از ل فى «) )في 
8 سحخرنة من اسه كنيته : وهم قليل”. 


9 ومعرفة مَن كبرت كناة: كاب: 

وأنوغااد. 

© أو كَثْرتْ نعوثه وألقائه. 

© وَ معرفة من واقَقَّتْ كنيُه اسم أبيو: كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
وفائدة معر فَيّه : نفي العَلّط عمّن تَسَبَهُ إلى أبيوء فقال: أَخْيرَنا ابن 


##ر 


إنحاق ‏ فتنيت إل الفيينيقين وأذا النواتت + اونا أب ايساق 
أو بالعكس ؛ كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي”. 


© أو وافقت كين ميد رُوحته : كأبي و الأنصاريى وام 2 
به أله تروي عن أيو؛ كا وقع في الشحيع؟: : عن عامر مِر ابن 
2 ا 10 وليسَ نس شيحٌ الرّبيع وَالدَهُ ل أبوه بكري 
وشيحه قُْهُ أنصاريٌ وهو امير فالك الصَّحابي المشهور. وليس الرّبيع 
المذكور من أولاده. 

© وَ معرفة مَنْ نُسِبَ إلى غير أَبِيه: كالمقداد بن الأسود؛ نسب إلى الأسود 
الرّهْرِي لكونه تَبنّاه وإنما هُو مقداد بن عَمْرو . 

© أَوَ نس إل امد : كابن عُلَيَة عدا مر وو أن 
الكقات: علي اسح أو اشتهرَ يباء وكانَ لا يحب أن تقال ل 


1 
5-7 3 
١-5 


5 لغة المحدث 


وهذا كان يُقول النَّافعِرءُ: أَحْبَرَنا إشاعي ل الذي يقال لَهُ: ابره عُلكة. 

« أوَ نسب إلى غير ما ي: سبق إلى المَهُم: كالكداء ظاوكة الهمستميوت إل 
صناعتها . افيا 0" وإننا كان يجالسهم . يِب إليهم . 

وكسّليان التَبِمي” لم يكن من بني التَّئِم ولكنه تزل فيهم . 

وكذاامن نيس إن جدو فلا يؤمن التياشه يمن :وافق اسمه اسمّه» 
واسم أبيه , اسم الجدٌ المذكور . 
او دن : كالحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن عل بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

وقد يق أكثرُ مِن ذلك. وهُو من قُروع السَلْسَل. 

وقد تق الاسم واس الأب مع اسم الجَدٌ واسم أبيه فصاعِدًا؛ كأبي 
لبمْنِ الكندي» هُو زيد بن الحسن بن زيل بن الحسن بن زيل بن الحسن . 
« أوَ انَمَقَ اسم الرّاوي واسمُ شيخه شيجه وشيخ شيخه فصاعدا : كعمْرانَ عن 
عِمْرانَ عن عِمْرانَ؛ الأوّل: يُعْرَف بالمَصير. والكّاني: أَبورَجاءِ 
العُطارديٌ» والثّالث: ابن خصين الصّحابِهُ رضي الله عنة . 

وكسُليانَ عن شُليانَ عن سُليانَ: الأوَّله: ابن أحمد بن أيوب 
الطبراي» والكاني: ابن أحمد الواسطيئٌء والثّالث: ابن عبدالرحمن 
الدمشقييٌ المعروف بابن بنت شُرَحْبيل. 

وقد يقمٌ ذلك للرّاوي ولشيخْه معًا؛ كأبي العلاء الَمْدانٌ العطار 
الشْهورٍ بالتواية عن أب علي الأصبهانٌ الحدّاد. وكلةمنهما اسمّه الحسن 


خاتمة ريه 


ز- سس 8 اس - 1 و و ظ 
ابن أحمد بن الحسن بن أحمد فاتّفقا في ذلك. وافترقا في الكنيةء والنسبَةَ 
إلى البلدٍ والصّناعة . 

وضنف قن ابو وى المدينيثٌ ءا حافلا . 
© ومعرفة من انّفْقَ اسم شيخه والرّاوي عنهٌُ: وهو نوع لطيف» لم يتعرّضْ 
له | بن الصّلاح . 

وفائدته :رفع اللَبْسِ عمّن يُْظٌ أن فيه تكرارّاء أو انقلابًا. 

او البخاري ؛ م كي 0 فشيحُة 
اي ,1 

وكذا وق ذلك لعبد بن ميد أيضًا : روى عن مسلم بن إبراهيم. 
وروى عن مُسِلمُ بن الحجّاج في «صحيحه» حديئًا بهذه الترجمة بعينها . 

0 مه‎ ٠ ٠ # 6 / ٠ ٠ 

ومنها : يحبى بن أبي كثير, روى عن هشام. وروى عنه هِشام. السيحة 
هشامٌ بن عُروة. وهو من أقرانه» والدّاوي عنه هشامٌُ بن أبي عبداللم 
الدّءء سْتَوائيٌ . 

ومني : ابن مُجرئج . دوك عن هشام. وروى عنة هِشام» فالأغلى ابن 
غروة والأدنى ابن يوسشف الطيغان : 

ومنها: الحكم بن 3 دي كيه © بة» روى عن ابن أبي لباه وروى عنه ابن أبي 
ليل فالأغل 050 والأذنى ابن عبدٍالرَحمن المذكور . 

وأَمثليّه كثيرة. 


50 لغة المحدث 


© وَمِن المهمْفي هذا الفنٌّ: معرفَة الأسماء المجَرّدَة: وقد بجمنعها جماعة ين 
الأئمّةَ: فمنهُم مَنْ حمَحَها بغير قَيد؛ كابن سعد في «الطبقات). وابن أي 
خيمة» والبُخاري في ايه: وابن أي حات رفي اجرح وعدي 
ومنهُم من أَْرَدَ الثّقاتِ بالذكر ؛ كالعِجْلٍ وابن حبّان» وابن شاهين. 
ومنهُم مَن فر لمرو كابن علي وابن وان ارعنا: 
ومنهُم مَنْ تقيّد بكتاب مخصوص : فارجال البُخاري» لأبي نصر 
الكلؤباني». ودرجال سلية لأ كر بن متكوية». ورجاف] مقا لاي 
الفضل ابن طاهر ٠‏ وارجال أب داود» لأبي على الجّان» وكذا «رجال 
الّمذيٌ) و«رجال النّسائي) لجماعة من المغاربة, 006 السّنَةَ : 
الصّحيحين وأَبي داو و مذي والنّسائي”وابن ماجه؛ لعبدالغني”المقلوسي 
ف كتابه «الئال»» ” هبه المري في «تبذيب الكمال) . 
وقد لْتَضْئّةُ» وزدث عليه أشياء كثيرةً» وسئَينه «مبذيب التّهذيب». 
وجاء مع م ما اشْكمّل عليه من الرٌياداتِ قدر 039 الأصل . 
© و من المهم أيضًا : 
معرفة الأسماء المُفْرَدةِ: وقد صِنَّفَ فيها الحافظ أبوبكر أحمد بن هارون 
البرَديجِيٌ فذكر أشياء تَعقّبوا عليه بعضّهاء مِن ذلك قوله: «صُعْدي بن 
سِنان»: أحد الضعفاء وهو بضم الصَّادٍ قن د لكا لقملة) 
وسكون الغين المعمة» يدنه ذال ميل : م ياءٌ كياء النّسبٍ» 
اسم علم بلفظ النُّسبٍء وليسّ هُو فردًا. 


خاتمة اك 


ني ترم والتّدِيل) لا بن أبي حاتم: ١صعْدءٍ‏ ين الكوفي». وك ابر 

مُعين ) وفرّق بيته وبين ١‏ الى بلدشفيكة. 

وفي "تاريخ الُقيل) : «صَعْديٌ بن عبدالله يروي عن قتادة»» قال 
العغقيل : احديثة غيرٌ محفوظ) اه. ظ 

وأَظيّهُ هُو الّذي ذكرَه ابر أبي حاتى وأمًا كوث العمَبْلٍ ذكره في 
«الضعفاء) ؛ فإنا هو للحديث الذي دكت )"وليك الآفة منة» بل هِي من 
الرّاوي عن عَنبَسَة بن عبدالرحمن» والله أعلم . 

ومن ذلك: سَئْدَر بالمهملة والتُونء بوزنٍ جغمرء وهو مولى رباع 
الذامي” لح وووانا : والمشهورٌ أنه يُكتى أبا عبلدالثى. وهو اسم فرد 
لم ينسم به غيرٌه فيا نعلمٌ» لكن ذكرٌ أبوموسى في «الذيل) على «معرفة 
الصّحابة) لابن مذلة :اشر أنوالاسوؤف ةروع له جديا : وتُحْقبَ تَ عليه 
ذلك؟ نه هو الذي ذْكَرَهٌ ابره "تاف 

وقد ذكرَ الحديث المذكورٌ محمد بن الرسم الجيزي في «تاريخ الصَّحابة 
الَذِينَ تزلوا مِصرً» في ترجمةٍ سَئْدَرٍ مولى زنباع . 

وفك سورت ذلك في كتابي «الصّحابة» . 
© وَ كذا معرفة الكنى المجرّدَةٍ والمْفْرَدَةٍ وكذا مَعرِفَةُ الألقاب. وهي تارةً 
تكون بلفظ البو وتارةً بلفظ الكنيق» ان عام أو حرفة. 
ه وكذا مَعْرفَة الأنساب : 

وهِي تارة تقّم إلى القبائل » وهي في قاين أكذة ببالشنسة: إل 
المتأخُرين . 


0 لغة المحدث 


وتَارة إلى الأؤطان. وهذا في المتأَخَرِينَ أكثدُ بالنّسبةٍ إلى المتقدمين . 

والمّسبة إلى الوطن أعجٌ مِن أَنْ يكون بلادّاء أو ضياعًاء أو سككاء أو 
تجاوَرَة» وتقع إلى الصّنائم كالخيّاط والجرّفب كالبَرَازٍ. 

ويقع فيها الاتّفاق والاشتباة؛ كالأساء. 

وقد تع الأنْسابُ ألقابًا؛ كخالِدٍ بن ملّدِ القَطوانّء كان كوفيّاء 
ويلقّبُ بِالقَطوانٌ وكان يغضتٌ منها. 

ومن المهم أيضًا: معرفة أسباب ذلك؛ أي: الألقاب والدّسَب التي 
باطنّها على خلافف ظاهرها”'' . 
6 وَالْمْتَشَابهِ وما قد انلف 

خطاء رلك لله قو اسان 
كَذَاكَ ما لَمْظًا وَخَطا يد 

© ومن المهم”أيضًا: معرفة المتشابه من الأسماء, والمؤْتَلِفِ والمختَلِف منها. 
وكذا المتفق والمفترق . 
ه فأما المؤتلف والمختلف : 

فهو قٌَ جليل» يقبحُ جهلّه بأهل العلمء لاسيّما أهل؛ الحديث» ومن لم 
يعرف يكثرٌُ خطؤه. وَيْمْضَمٌ بين أهله. 


)١(‏ شرح هذا البيت مأخوذ من «نزهة النظر؛ (ص )3١5 - ١95‏ بنصه. 


خاتمة /اهة 


قال عل بن المديني”: «أشد التصحيفب ما يقع في الأسماءا . 

وذلك ؟ أنه ثبي لا يَدّخُله القياس » ولا قلمو لا قله شيءٌ يدل عليه . 

وهو ما يِتَّفِقَّ من الأساء خطاء ويختلف نطمّاء سواء كان مَرْجِع 
الاختلافي النقط أم الشّكل. 

مثل : ا١جرّام)‏ واحرام» . 

و: «اعَبَئْدَة) واعبيدة) . 

قال الدَارقطنييٌ : «لا نعلم أحذا يُكنّى : أبا عبيدة - بالفتح» . 

و. «الأذْرَعي) و«الأدْرّعي) . 

و: (أنس» و(أتش». 

و: (سلام) واسَلام) . 

و: «غارة» و١عارة)‏ . 

وغير ذلك كثير. 
ه وأمًا الْمُتَقِق والْمَفْرَق : 

فهو أن تتفق أساؤُّهُم وأسأء آبائهم فصاعداء وتختلف أشخاصّهم. 
وسواء كان ذلك في الكنيّة أو في النسبة. ظ 

ونا يحسن إيرادٌ ذلك فيا إِذَا اشْتبَهَ الرَاوِيَانٍ المتَقِقَانٍ في الاسم لكونيم) 
متعاصرَّين» واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرّوَاةٍ عنهما 

مثل : الخليل؟ بر أحمد) ؛ سكة . 

و: أحمد بن جعفر بن حمدان»؟ أربعة . 


و: أبوعمران الجوني»؟ اثنان. 


4 لغة المحدث 
© والمتشاية : 

يتركبٌ من النوعين السابقين : 

كأن يقع الاتفاق في الأسماء لنونتاناء والاختلاف في الآباء نطمّاء 
مع اثتلافها خطًا كمحمّد بن عقيل - بفتح العين -: ومحمّدٍ بن عقيل - 
بضمّها -: الأوَّلُ نيسابورييٌ» والثاني فياك وهما مشهورانء. وطبقتّه) 


أو بالعكس ؛ كأ تَمْتَلِفَ الأسماء نم طَاوتأَفَ خطاء وتتّقَ الآباء خطا 
لاه كتريح بن التعمان» وسُرَئْج بن التُمانِ» الأول بالشَّين المعجمة 
واخاو بيلف وهو تابعييٌ يروي عن علي رضي ال عنة؛ والَاني : بالسّين 
مَل والجيم. وهُو من شيو البخاري . 
وكذا إِنْ وَقَعَ ذلك الاثّماق في الاسم واسم الأب». والاختلاف في 
النسية: 
ويرَكُبُ مِنهُ وما قبلَهُ أنواع : 
منها : أَنْ يحص الاتّمَاق أو الاشتباكُ في الاسم واسم الأب مثلًا؛ إلا في 
حرفي أو حَرْقَينٌ فأكثر من أحدهها أو منهما . 
0 
ما أَنْ يكوث الاخْتلافُ بالنَّغييره مم أَنّ عد المخروفف ثابت في 
0 


أو يكون الاختلاف بالتّغيير مع نقصان بعضي الأسراء عن بعض . 


فمن أُمِْلّةَ الأول : 

محمّد بن سنان - بكسر الشين الْهِمَلَةْ ونونين بيكها لف -, وهم 
جماعة ؛ منهّم : العوّقييٌ؛ بفتح العين والواو ثم القافه: شيحٌ البُخاري . 

ومحمّد بن سكار؛ بفتح السشين المهملََ وتشديدٍ الياء التّحتَانتٌ وبعد 
الألف را وهم أَيضًا جاعةٌ؛ منهُم الهَاميٌ شبح عُمرَ بن يونس. 

ومنها : 

حمل بن حتن ؛ ؛ بضم” ال حاء المهمَلَ ونونين» الأولى مفتوحة» بيكهما ياغ 
تحتانية) تابعيّ يروي عن ابن عباس وغيره. 

ومحمّد بن جبير بالجيص بعدها باغ موحَّدةٌ وآخِرُه راء» وهو محمد بن 
ججبير بن مُطعِم تابعييٌ مشهورٌ أيضًا. 

ومن ذللكه: 

معرئف بن واصِل : كوف مشهورٌ. 

ومُطرفُ بن واصِل ؛ بالطاء بدل العين» شي آخرٌ يروي عنه أَبوحَلِيفَة 
التَهْدِىّ. 

ونه أرما" 

أحمد بن المسين - صاحِبُْ إبراهيم بن سعيدٍ - وآخرون. 

وأحيدٌ بن الحُسين مث لكن بدل الميمرياء تحتائيِةٌ» وهو شيخ بخاريٌ 
يروي عنه عبدالله بن محمد بن الييكندي . 


وده ه م يه و 
حفص بن مَئِْسَرَة شيخ مشهورٌ من طَبَقَةَ مالك . 
و 7 ١‏ 
وجَعْفْر سن مَيْسَمرَة ؟ شيخ عْبَئْوِالُم بن موسى الكوفي» الاول: بالجاء 
7 8 

الموملة والفاء: بعدها صاد ل والثّاني : بالجيم والعين المهُمَلةَ بعدها 
فاء نَم راع:. 

ومن أمثلّة القاني : 

عبدالثم برب زيد: جماعة : 

منهُم في الصّحابةَ صاحِبُ الأذان» واسمُ جذو عبد ريه . 


م ء 


1 5 2 و ّ 

وراوي حديب الوضوءع. واسم جدو عاصمء وهما انصاريابٍ. 

وعبدالش بن يَرِيدَ - بزيادة ياءٍ في أَوّلِ اسم الأب والرَّايُّ مكسورة - 
وهم أيضًا جماعة . 

منهُم في الصّحابة: الخطويٌ يُكنى أبا موسى». وحليثُهُ في 
«الصّحيحين» . 

د 0 له ذِكْدٌ في حديث عائشة» وقد زعَمَّ بعضهم 3 

ومنها: لف لل وهم قاع 

وعبد اش بن نْجَي بضم النُونِ وفتح م الجيم وتشديد الياء تابعيٌ معروف» 
يروي عن علي رضي 00 عنه . 


١ 0000 خاتمة‎ 


أو يحص الاتّماق في الخط والتطقء لكن يِْصُل” الانخلاف أو الاشتباة 
بالتّقديم والتّأخيرء إِمّا في الاسمين جُملة أو نحو ذلك» كأن بِقَع التّقَدِيمُ 
راتخن فى لالس الرالعو ل بيشي ترون اليم إل :ها يشكة بود" 

مثال الأوّل : الأسود ين يويد رف بر الأسوّدء وهو ظاهر. 

ومنهُ: عبداللم بن يَزِيدَء ويزيد بن عبداللم. 

ومثال” الثاني : يُوبُ بن سَيَارِوأيُوبُ برخ يسار . 

الآزلةة مض مشهرة ليون بالقوئ : والآخه: مجه 2 , 


كذا ملذيلتة» بوحالة 
تَعْدِيلا أوْ تجريحا أو جَهَالَ 
© ومن المهم عند المحدّثينَ معرفة بُلدان الرُوَاةٍ وأوطانهم وشيوخهم 
ا 0 
التَّدلِيسِ 53 ايام 
وقد في اضطلاجهم: عبارة عن جماعة اشْتكوا في الشر ولقاء 
المشايخ . 


.)186 - ١ا/9( «نزهة النظر»‎ )١( 


7 لغة المحدث 


وقد يكونٌ الشّخْصُ الواحِدٌ من طبَقَتيْنِ باغتبارين؛ كأَنْسٍ بن مالك 
رضي اللا عنة؛ فَإِنَهُ مِن حيثٌ شوت صُحبيِه للنبي” يك يُحَد في طبقة العشرة 
مثلاء ومن حيث صِعَرٌ السنّ يُعَدَ في طَبَقَةَ مَن بعدهُم . 

فم نَظَرَ إلى الصّحابةٍ باغتبار الصّحبّة ؛ جَعَل الجَمِيع طبقة واحِدَةٌ؛ كما 
صبّع ابن حِبّانَ وغيرٌه. 

21 ف 0 د 3 0-6 

ومن نَظَرَ إليهم باغتبار قَذْرٍ زائد؛ كالسّبْق إلى الإسلام أو شهودٍ 
المشاهِد الفاضِلَة جَعَلَّهُم طبقات . 

وإلى ذلك تح صاحِبُ «الطبقات» أبو عبداللم محمّد بن سعد 
التغدادييٌ وكتابه أجمم ما م في ذلك . 

ووو و وا لداعو ال اك 
يب قتف جَعَل الجميع طبقة واجدة ىا صَبَعْ مك 


50007 
ولكل هن رع 
وءع سس 
© ومن المهم أيضا: 


و سر م0 


معرفة أحوالهم : تَعْديلا وتجريحًا وججهالة؛ لذن الْرَاويَ إِما أن ل 
عدالئّه أو يُعْرَف فسْقه أو لا يَعْرَف فيه و شى2 من نالك 7 


. )187- 1١86 «نزهة النظر؛ (ص‎ )١( 


خاتئمة ظ ظ 17 


-“ و ده ّ 
١6‏ وسَاصع الحديث باقتصار 


© لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرّ على سماع الحديث وكتبه.» دون 
معرفَيَهِ وفهويد» فتكون كمثل الحمار يحول أَسْمَارٌاء قد أتعب نَفْسّه من غير 
أن يظفرٌ بطائل» وبغير أن يِحصّلةفي عِدادٍ أهل الحديث» بل لم يزذ على أن 
7 20 5 3 5 و 
صارٌ من المتشئهين المنقوصِينٌ» المتحلينَ با هُمْ عنه عاطلون . 
فينبغي على طالب الحديث أن يتعرّف على صحته وضعفوء وفقهه 
ومعازيو» ولَغْيّه وإغرّابو» وأسماء رجالدء عُمَّقَا كلك ذلك» معتنًا بإتقان 
مشكلها 
د وَاغْرف مَرَامِى الْعُلَ) من كت كي 
وَشَرْط كل وَاحلٍ فَهْوَ مهم 
© إن أئمة الحديث - عليهم رحمة اللّه تعالى - لم يصَنّهُوا هذه الكتبّ 
ض ك2 5 م 
الحديئيّة جرَافَاء بل كل مصئّف لهم لمصكفِه فيه شرط التزمّه» وغاية 
نشدهًا؛ فكان إخراج الحديث في مصدّفي مَاء على وجه مّاء كالإشارةٍ من 


مصئّفه إلى حال هذا الحديث عنده. 


5 لغة المحدث 


ومن هنا؛ ندرك المقطأ الذي يقع فيه بعضُ الباحثين؛ حيثُ يعون 
الحديثت من كتب متعددقء غيرٌ ملتفتينَ إلى الفائدة التي أسْدَاها إليهم 
صاحب الكتاب بإخراجه الحديث فيه . 


فدلالة الاحتجاج بالحديث ف (الصحيحين) عل صححبه . وتلقي العلماء 


1 


له بالقبول؛ 01 : تعقّبٌ من بعض الحمّاظ ؛ لا ينبغي أن 
تهمل» بل على الباحث الاستفادة من هذه الدلالةق» وتلك الفائدة» فلا 
يُعام[ * أحاديثٌ «الصحيحين» معاملته لغيرها. 

ودلالة إخراج الحديث في 5 الأصول. كالسكن الأربعة و«الموط) 
و«المسند» لأحمد - أيضًا - لا ينبغى إهمالها . 

بل من أهل العلمرمَنْ يَرى أن من علامات ضعفي الحديث خُلَوٌ هذه 
0000 

وإخراة الحديث في ترجمة راويه المتفئد به في كتب الضَعمَاءِ مثل : 
«الكامل) لابن عدي» و«الضعفاء» للعُقيل» و«المجروحين» لابن حبان - 
يدل عل ضعفب الوواية دلالة واشيهة جلية ؛ أن هو لآء الأئمة إن 
يختبجون في ترجمة الرّاوِي بعضّ أحاديثه المنكرَة؛ ليستدلوا بذلك على 
ضحفه. فكانت هله الأحاديث» من هذه الأوجه» علد هو لاء المصلفين 


)١(‏ انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .»)١5١ /١(‏ و«الصارم المنكي» 
ص58 » و«نصب الراية») /١(‏ 800 -050"), (5 /2)580 واتدريب 


الراوي /١(‏ /771)» و«ألفية الحديث للسيوطي» ص 85. 


06 006 


غايةً فى النكارة: حيث كم 1 وقتغلرها اتحسب+ بل القدلواجهااغل 
ضعفب راويها المتفر مها . 

وقد قال ابن عدي في مقدمة كتابه'"': «. . وذَاكرٌ لكل رجل منهم نما 
رَواه ما يُضَكَفف من أجله. أو يَلْحقَهُ بروايته له اسم الضعفي؛ لحاجة 
النّاسٍ إليها» . 

وقال الحافظ أبن حجر ': «من عادة ابن عدي ف الكاملء أن يرب 
الأحاديث التي روث ع التق أو على غير الكّقَق) . 

وكثيرًا ما يتيرّأ ابن حبان في «المجروحين» من تلك الأحاديثٍ التى 
بها في كتابه» ويصرّح بأنّهِ ما دَمّعه إلى إخراجهَا إلا الرغبة في بيان 
العيعقاء وبيانٍ أحاديثهم المنكرة. 

بقول في اممو" : «إذا لي أسامي من صف من المحئئين» وتكل 
فيه الأئمة المرضيُون . . . ونذكر عند كل شيخ منهم من حديكو ما يُستدَل 
به على وَهَنِه في روايته تلك) . 

ويقول أيضًا”*): «وإني لا أَحِر أحدًا روى عنى هذه الأحاديث التي 
ذكرتها في هذا الكتاب إلا على سبيل الجرّح في روايتها على حَسَبٍ ما ذَكَرْنا . 
وكرّرٌ هذا المعنى في غير ما موضع من كتابو”' 


.)١15١ - ١٠6 /1١١)١( 
.)40 - 45 /1) هدي الساري, ص 005 فر‎ 00 
.)155 /"( #1١5 (؟/‎ )0( .)55١ /١( )85( 


655 لغة المحدث 


٠‏ وشْرطهُ في الجرح وَالتّغدِيلٍ 
كذاك في التَضحبح والتَغْلِيل 
وَالمتَضَدُة وَمَنْ تَسَامَلا 
0 3 يد الوا 0 
5 فِإن 5 البعَاءد لجال ا ذققة : وركام سَمِعْ 
بعضّهم في الرَاوِي أذْنَى مغمز فتوقّفَ عن الاحتجاج بخبروء وإن لم يكن 
الذي م سَوعَه موجبًا لردٌ الحديث». ولا مقطا العدالف ويّرى السّامِعٌ أن مَا 
فعله هُو الأَوْلَ رجاءَ إن كان البَاوِي حيًا أن يله ذَّلِك على التَحمُظ 
وضبط نَفْسه عن الغميزة» وإن كان ميْنّا أن يُنزِلّه مَنْ تَقَل عَنه منزلته» فلا 
الحفةتوظقة البثالين فيه ذلك الحم 
ومنهم من يَرَى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سَمِعَ من الأمر 
المكرّوه الذي لا يُوجبٌ إسقاط العدالة بانفراده ؛ ل مر 
أخوات ونظائرٌء فإن أحوال النّاسِ وطبائعهم جارية على إظهار الجميل 
وإكتقا بها خالفة فإذا لهت أمة يكدة الف للجميل» ' ل يوْمَنْ أن يَكُونَ 


وراءه شبة له . 

وأئمة الحديثٍ لا يقتصئون عل ان طالت جَالْسَسهم له 
وتمكنت مَعْرِْتّهم به) بل قد يتكلم أحدّهم فيمن لَقَِه مرةً واحدة 
وسَمِع. منة قلما بواحدا» أو هد كا وعدا وفيمن 00 و يَلَمه 
ولكنّه بلعّه شىءٌ من حديئه. وفيمنّ كان قبلّه بمدةٍ قد تبلغ مئات السنين 
إِذَا بلعَهُ شي من حديثوء ومنهم من يجاوز ذلك . 


خاتمة / 


ومن الأئمة من لا يوثّقٌ من تقدمّه حنَّى يطلعّ على عدةٍ أحاديت له 
تكون ستقيمة »: وكدة سض .يخلت .غل له أن الاستقامة كانت ملكة 


ومنهم من يونَّقُ المجاهيل من القدماء» إذا وَجَد حديتٌ الرَاوِي منهم 
مستقيأ » ولو كان حديئًا واحذا لم يدوه عن ذاك المجهول إلا واحد. 
ومنهم من نَقَسّه حاد في اجرح . ومنهم من هو معتدل”. ومنهم من هو 
متساها *. ْ 
يقول الإمام الذَّمءة 7" : 
اعلئ - هدالك اله - أن الذينَ قبل النّاسُ قولهم في ابرح والتعديل على 
ثلاث أقسام : 
١‏ - قِسْمٌ تكلّمُوا في أكثر الرُوَاوَء كابن معين» وأبي حاتم الرّازي . 
؟ - وَقِسْمٌ تكلّموا في كثير من الرُوَاقِ كمالك وشعبة. - 
؟ - وقسمٌ تكلّمُوا في الرّجل بَغْد الرجل» كابن عبينة والشافعي”. 
والكله أيضًا على ثلاث أقْسَام: 
١‏ - قسمٌ منهم متعنّتَ في الجرح» متثبت في التعديل» يغمرٌ الرَّارِي 
بالغلطتين والثلاث» ويليتُ بذلك حديكه. 


.)١29 - ١08 في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص‎ )١( 
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نهذا ! إذا ا بناجِذّيْكَ» وتمسّك بتوثيقه 
وإذا د فشكف وجل فانظر: هل وافقه غيرّه على تضعيفه. فإن وامَقّه 
1 ولق ذاه أحد من الحذّاق. فهو ضعيف» وإن وتّقَّه أحد فهذا الذي 
قالوا فيه : لا يفره تجريحه إلا مه مفسّرًاء يعني: لا يكفي أن يقول فيه ابن 
معين - مثا - -: هو ضعيف؛» ولم يوضّح سبب ضعفه وغيره قد وله 
فمثل*هذا يُتَوقّفُ في تصحيح حديئى وهو إلى الحسن أقرب. وابن معين 
وأبوحاتم والجوزجاني ؛ متعنتون. 
١‏ - وقسُمٌ في مقابلة هؤلاء» كأبي عيسى الترمذي» وأبي عبدالله الحاكم. 

وأبي بكر البيهقي؛ متساهلون. 
" - وقسْمٌء كالبخاريٌ» وأحمد بن حنبل» وأبي زُعةء وابن عدي؛ 

معتدلون منصفون» . ْ 

ويترئَّبُ على هذا الاختلافف بين نُقَادٍ الحديث في الحكم على الرُوَاةٍ 
بالجزح والتغديل» اختلاف على الروايات بالتصحيح والتّغلِيل؛ فعللى 
طالب الحديث أن يكون مُدَرِكًا نامج كمد الحديث في هذه الأبواب 
كلياة عالمًا بمصطلحَاتىم الساجور باتي ب البو 2 
أن ينسب إليهم ما ليس مِن أقوَالهم. لاني ب لهك الناتلي 
التي لم يريدوا منها ظاهرّها. وال أَعلَمْ. 


خاتمة 86 
هر 1 2 0 ٍ. 5-7 
07١‏ وكلهًا مبُسوطة مَعْلومَه 
هَذَا نَم هَذِْه الْمَنْظُومَهُ ‏ 
ب راس 0 0002 0 
قأحمد الله عَلى الْيَهَائِى 
ك) عيذت الله في ابْتَدَائِي 
وَأَمُضَرءْ الصَّلَاةِ وا لسَّلام 
عَلَ النّبي” صَفُوَةٍ الأنام 
وأله وصّحبه. والتابعين 


وَالقلاء وقمة م المشلين 


وهذه الأبوابٌ الأخيرة المذكورة في هذه الخَاتِمّة نقل* محضّء ظاهرة 
التغريق. منتئمة عن التَمِثِلِء وحضرها مُتَعَسَّرٌء فلتراجع ها 
مبسوطاتها؛ ليحصلء الوقوف على حقائِقِهًا . 

واس لله أو لغيه لظلا |" :وناعلةا ‏ «وتضن الله غلم جبسلانا قم 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ع 
« مقدمة المؤلف لهذا الشرح 2 
© نص المنظومة م ا 
« شرح المنظومة ف و هد “وتو أ أ تود جاو و اج 
مقدمة 


المصطلحات قد تستعمل في غير 


#0 »0#« #0 #000 اخ 0ه 0ه هم «#0ه ‏ ا هم #» 


© #000 0ه 4م# همه مج هه مهمه 0ج 0# 0ه 0ه » 


#«#اال# ل مه اله لس له هه # #١‏ #0 ه* 


وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحد ا" 
يعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به» والسبيل 


إلى إدراك ذلك لح ها دوا كيف عه انفورظ رول يك مقاب اف ا وه انها يبو يف م له ب 
لا ينبغي الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ... 


أي مصطلح يتناولونه من جهة معناه ومن جهة الأحكام 


مبادئ علم الحديث 


تعريف «علم الحديث) ع م وماد اجام و عاو نب 1 
الرد على من قسم علم الحديث إلى رواية ودراية 1 


موضوع علم الحديث ان 


السئد وأنواعه 
تعريف السند والإسناد والطريق 


© 0060© اه اه بج «00 ل« ه 0ه« 0« اه +« جه 0©خ | » 


وه #0 اج #0 اله الج لج لم لج 0ه 0ه لم مع ذم م 


0ه 5350© # له اله 0 هه 0ه له 00ج 0ج #0 #0 «#١‏ #نع | * 


6 0ه © اج ع 0« ل« #0 له م هه 0ه م .0ه » 


©« هه © ا لج لع #0 0ج مه عه« اه الم اقشاع ٠‏ 


© © #0© © ها اال اه امهااء اله جم ألم لع جع »ا «* | ٠*‏ 


/وع 


0 
هه 
0 
61 
/ا0 
/ام 
0 
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الفهرس 54 
الموضوع الصفحة 


خطأ من عرف السند بأنه : «سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن». . "” 


أنواع الأسانيد 
© المسَلسَل؟ ب ل ل اه 
« العالي والنازل تبببب0000000 0 0 ا ا 
المتن وأنواعه 
تعريف المتن انشع ري ار يا وا و م ا 0 
« المرفوع والموقوف والمقطوع 0 
« الحديث والخبر والأثر ةزةزة ة زد دز د 0 0 
© السنة اا ااا ااا ااا ااا ا 
ه الحديث القدسي 0 
© السيك ا ا ذا ا 
© الإسرائيليات ا د 
المتواتر والآحاد 9 
تعريف المتواتر ا اي ل ا ١١‏ 51 
التواتر اللفظي والتواتر المعنوي 0 
تعريف الآحاد 1 0 
أغلب الأحاديث آحاد 00000008 00 ا 001 
© المشهور والمستفيض ل ا 
© العزيز 0010 ال 


18 لغة المحدث 


ا موضوع الصفحة 
الرواية الواحدة قد تجمع تلك الصفات كلها دبا وو اذا 
حكم المتواتر والآحاد ا ا ا ااا اا ا ا ال 
فائدة معرفة هذا الباب ا 
خبر الآحاد فيه المقبول والمردود 0 

المقبول والمردود من الآحاد ا ا ا ا 
شروط المفيول 0000 
© الصح 1 
قد يطلقون اسم «الصحيح» على ما يصح بالنسبة إلى بعض 

الرواة» أو ما يصح من جهة المعنى فقط 0 ا 
ليس كل ما يصح من جهة المعنى يطلقون عليه اسم «الصحيح) انضين 
© الحسن 0000 0 ا 
بيان اختلاف العلماء في تعريفه ن001 0 0 ل 
تخصيص اسم «الحسن» بالرواية المتفرد بها من هو موصوف بخفة 

الضبط» اصطلاح حادث 0 0 
بيان أن المتقدمين أطلقوا «الحسن» على الحديث الصحيح 

والغريب والمنكر والموضوع ا 0 
الاحتجاج بالحديث الحسن و ا ا ل 1 
الحسن لذاته» وشرائطه ا ا 8 
الحسن لغيره» وشرائطه تيلظ اواج متو توس بال م و 0 117 


دفع إشكال من استشكل الجمع بين «الحسن» وغيره تما هو أعلى 
منه أو أدنى في الحكم على حديث واحد 10900000 


« المردود 


© المعلو 
: © © © #0 #0 ©00ا#ه اسه #000#ه 0#  ©#‏ » شاع »م ىو .8 ٠ ٠.‏ إىي يا . إى لي . ٠ ٠ ٠‏ لي ٠.‏ 


أقسام المعلقات في «صحيح البخاري) 


ل له © |« هه » 1 لي ٠.‏ أي 9« ٠.‏ و ٠‏ . لى) . . ليا 9 ىا إى إى و . 


ذل ## #0 #0 #«#0# #0 خ#«00 # 0ه اله 60 0 م 


## #0 #0 0ه ااه ٠‏ ل ا ني 


* هه اج ال # #0 هه« ها اع هاه 


# 0ه 0 © #0© #0 #0 اه # همه هه 0ه6ه000 هم ام 


© مه 0 #40000#4ه#00ه © اه « 0ه همه م 20*» 


:ىا لغة المحدث 


الموضوع الصفحة 
© المعضل ا 
قد يطلق «الإرسال» على أي صورة من صور السقط ١‏ 
© الموصول والمتصل والمؤتصل 00000 00 
شرائط الاحتجاج بالمرسل للا وار و و مو 0 لقا 
© التدليس وأنواعه 00011 0 0 لل 
تدليس الإسناد أو السماع ا 
الإرسال الخفي 001 0 ان 
تذلين. التسوية: أو“ التتجوينل 00079 0 0 
السرقة تون واي عا لوقام امو ال اي 11 
الفرق بين السرقة والتدليس د 


حكم ذلك؟ ا 1 


متابعة السارق لا تنفع ل 
تلن ! سماء الشيوخ م ا 1 
الرواية المجردة لا تدل على السماع و ال 0 11097 
كيف يعرف السقط الظاهر؟ 0 
كيف يعرف السقط الخفي؟ ا ا لين 


كيف بي: يتحقق من ساع راو من شيخه في حديث معين؟ ... 5 
قد يعل الأئمة حديئًا بأن فلانًا دلسه. وقد لا يكون هذا الراوي 


الفهرس 34 
ظ الملوضوع الصفحة 
أقسام الطعن 
الطعن يكون في الراوي تارة وني المروي تارة أخرى 57 33 
فصل : الطعن في الراوي 
الطعن ني الراوي يكون في العدالة أو الضبط من عشرة أوجه كحض 
العدل لا 3 يج وه بور ا ب لاشو و ا لو ا ومو مي 0 11 
العدالة تشترط عند الأداء لا عند التحمل» بخلاف الضبط». 
فهو يشترط في الحالتين 0 
ليس كل ما يوجب التفسيق عند قوم يكون كذلك عند الآخرين 78 
حكم المصر على الخط| المي ا ل 0 
الضبط وأنواعه 0 ال 
العدالة والضبط يشترطان أيضًا في ناقل أقوال الجرح والتعديل» 

ظ وكذا في المتكلمين بالجرح والتعديل ال ل 
كيف يعرف ضبط الراوى «الاعتبار) 0 ا 
الثقة اوعا لت ا اك مقت او 0 ار 
© ألفاظ الجرح والتعديل» ومراتبها ب 0 0 0 
© الصحابي ا له 
٠‏ التابعي ااا ا ا 
© المخضرمون ا ا 
« ألقاب المحدثين 000000121 00 
«أمير المؤمنين في الحديث») ا ا ا 


ا لغة المحدث 


الموضوع الصفحة 
«الحافظ) حا اا ل ابا ا امي اال ا لقا 
«المحدث» ال ال را وو م ا وا وو لل ا ا ا 
«المسند) وو ا ا اط و مسو قو مقو الم اي 0 لقا 
«الحاكم) ا تا أو للبت ام او الكو سرد 1 5 
فصل : الطعن في المروي وب ا و ا ال و ١‏ كط 

الطعن في المروي يكون بالشذوذ والعلة يي ل 0 
موجب الطعن في المروي: التفرد والمخالفة مع القرائن. . . 0 
السبيل إلى إدراك التفرد والمخالفة (الاعتبار) 1 
© المتابعة والشاهد ل ل ا حكن 
الاعتبار لا يكون بالمرفوعات فقط؛ بل يكون أيضًا 

بالموقوفات والمقاطيع وغيرها 0101021 1 ااا ين 
الاعتبار له معينان 0 
المقصود من الاعتبار معرفة المحفوظ من غيره؛ لا مجرد الوقوف 

على المتابع والشاهد ع بو 1 السو و الم او الو 11600 
من فوائد الاعتبار أيضًا معرفة أحوال الرواة ومنازلهم .. . لكين 
فرق نين النوات الفاتعة وبين الاعغداد .يها م ل 
« التفرد 00111 0 ا ا ا ا 
كثر في كلام الأئمة الكبار الإعلال بالتفرد 0 اا م 
جاء عن جمهور السلف ذم الغريب» ومدح المشهور رشن 


نقاد الحديث يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم قريئلة. ... 00 


الفهرس ا 
ا ملوضوع الصفحة 

القرائن في هذا الباب كثيرة لا تنحصر ا اا ا 
من القرائن: أن يكون الراوي المتفرد من أهل الطبقات النازلة 1 
ومنها: أن يكون ممن هم دون أهل الحفظ والإتقان 00000 اليس 
ومنها: أن يكون رجلا مُق ا 
ومنها: أن يكون الراوي قد تفرد بالحديث عن 

بعض الحفاظ المكثرين ا 0 
ومنها: أن يكون الخبر مستنكرًا من قبل متنه أو إسناده أو هما معًا. ‏ 4م 
ومنها: أن يكون الخير مما جرت العادة باشتهار مثله 0 الس 
ومنها: أن يقع في الحديث اختلاف يقدح في الصحة ... . 8 
© الاختلاف : 
يقع في السند والمتن وفيهماء من راو واحدٍ ومن عدد من الرواة» 

مع اتحاد المخرج ومع تعدده 000 اق 
(الاضطراب» من صور الخلااف ا انيل 
من الاختلاف ما ظهر فيه وجه ترجيح ومنه ما لا يظهر فيه 

وبيان أوجه الترجيح بين صور الاختلاف آم" 
ه مختلف الحديث از[ [ز[ [ 1 ز 00011111 
هو من صور الخلاف» وبيان أنواعه» وحكمه ا الاين 
مخرج الحديث ااا ا اا 0 
ه القرائن ااا ا ااا ااا اااي اا ا ااا 
© العلة 001020201 ا ااا 


0 لغة المحدث 
ا ملوضوع الصفحة 
أنواع العلل : ا ا 
© القلب 1 
الإدراج 00 ال 
أسباب الخط في الروايات 
© التصحيف والتحريف ولاو وو ل ا ل و ل 
ه الرواية بالمعنى 0 اا ا 
ه الزيادة 000 ال 
« المنكر 00 0 0 0 00 0 
© الشاذ ا 0 
ه الباطل والساقط وما لا أصل له والمتروك والمطرح ونحوها 
من الضعيف جدا ا اا ان يلك 
ه قولهم: (اصحيح إلا أنه منكر) د ل 218-000 
© الموضوع ا الاش سه و ا وو ل 5111000 
خاتمة م ا ل 5 
© معرفة التواريخ ل 
© معرفة طرق نحمل الحديث ا ل 
ه معرفة صفة كتابة الحديث وضبطه 5 
© معرفة صفة إساعه والرحلة فيه وتصنيفه وما اين رةه 
8 


الفهرس 2 
© معرفة الأسماء والألقاب والكنى والأنساب لوقه 
© معرفة المؤتلف والمختلف ل وه 
معرفة المتفق والمفترق و ل 
© معرفة المتشنانة 001010105100 ا د 
© معرفة البلدان للرواة والأوطان والشيوخ والتلاميذ والطبقات . 5:١‏ 
© معرفة أحوال الرواة 001015231212111 7 اا 
© معرفة صحة الحديث وضعفه. وفقهه ولحوه ولغته ... 67 
© معرفة شرائطهم في الجرح والتعديل» والمتشدد 

والمتساهل والمعتدل ال لب و م د 1 م 2101 
الفهارس 001510 ذا الل 


